- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
كلبة الدراسات العليا 
قسم العدالة الجناتية 


جليغة اياف العربية اللي اقبنية 


الطبيقاتها في الملكة العررية السعوبية “7 


(دراسة مقارنة) 


دراسة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في قسم العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي 


إعداد 


الينصراك 


الرياض 
6ه ٠2‏ آم 





جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
كلية الدراسات العليا 
قسم العدالة الجنائية 
تخصص التشريع الجنائي 
الإسلامي 


أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي 
NEDNBICEDE Şn‏ ار 2JNFBICINGD‏ فالسب ع إكواع| Kiyê‏ 


Î z ءام‎ UFR اجن رون‎ UHH عشج اع‎ 
I DE ÛEÎ ناع390‎ 1+ 


003 
إبراهيم بن صا بن محمد اللحيدان 


Ea 


د. محمد السيد عرفة 


€ FAIE 
!ëêêd- oljîdéD 


المقدمة 


وتشتمل على: 


UN NIFFHHCEF JE Ife تزنه علي‎ NS 


5/477 م!. 
2 عع ها. 
566: عق اه !. 
هايا غز:ع 0 غز [EL‏ إ5!. 
عل خز: ونا ع0 ه!. 
لا ل ه!. 


لتقا 
للل 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولي المتقين » وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله » وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما 
كثيراً. 


أما بعد: 


فإن الله كق اختار هذا الدين ليكون خاتمة الأديان وارتضى شريعته لتكون 
الحاكمة على غيرها من الشرائع قال الله تعالى: « آلَيَوَمَ أكَمَات لَكُمْ ديتكم وَأَمَمَتْ 
ل م ديا 4 . وفال تعالى: « وَأنرَلَْآ إِلَيِكَ آلكتبَّ بالْحَقْ 

وقد ميز الله كن شريعته بتضمنها لرعاية المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء فما من خير إلا وحثت عليه » وما من شر إلا وحذرت منه»ء وقد تعهد الله 
عز وجل لمن اتبعها بكل ما جاءت به العزة والكرامةء قال الله تعالى: $ ور َج لّكَ 
وَلِقَوَيكَ 1 وَسَوفَ 
دُمََنُونَ 4 وحذر من أعرض عنها أو عن بعضها بالذلة والتخلف في الدنياء مع 
الو عيد الشديد في الآخرة»ء كما قال الله سبحانه: : ونون عض الكقب وت ا 


9 
ی 


عض فَمَا جرا مَن يَفَْلُ د اک و ا و 


(1) سورة المائدة» الآية ۳. 
(2) سورة المائدة» الآية ٤۸‏ . 
(3) سورة الزخرف» الآية ٤٤‏ . 


کک کا ور کک ع بال - مد ترايه” و عل ١‏ 
اشد العذاب وما الله فل عا ني 


وأحوال عالمنا الإسلامي اليوم خير شاهد على ذلك حيث نتج عن بعد كثير من 
دوله عن تطبيق الشريعة الإسلامية » بكافة مناحي الحياة أو أكثرها الذلة والخلل 
والتخلف. 

وتمتاز الشريعة الإسلامية بالتكامل والتوافق مع الشمول» وصدق الله إذ يقول: 
( آليَومَ أَكْمَآَتُ لک دين ) » وإذ يقول سبحانه: « وَلَوَكانَ مِنْ عمد عير آله لَوَجَدُوأ فيه 
خْيلَهًا كَيْرًا ۾ ". 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية مشتملة على الأصول والقواعد والضوابط 
للأحكام الشرعية في جميع نواحي الحياة لكي تحقق للخلق الطمأنينة والأمن في الدنيا 
والسعادة في الآخرة. 

ومن هذه الأنظمة النظام الجنائي الإسلامي» والذي رتب العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموالء 
كالقتل والجراح والسرقة؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات 
غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة مصلحة الردع والزجرء مع 
عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردعء فلم يشرع في الكذب القتل» ولا قطع 
اللسان» ولم يشرع في الزنا الخصاءء ولا في السرقة إعدام النفس» وإنما شرع لهم 
في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته» من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله؛ 
لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقتنع كل إنسان بما آتاه 


(1) سورة البقرة» الآية 65. 
(2) سورة المائدة» الآية ۳. 
(3)سورة النساءء الآية ۸۲. 


مالكه وخالقه» فيأمن على حقه» ولا يطمع في غير حقه('. 


وقد أنعم الله جل وعلا على بلادنا المملكة العربية السعودية بتطبيق هذا النظام 
العظيم منذ قامت على يد مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل» ومرورابأبنائه الكرام سعود وفيصل وخالد رحمهم الله -» ولا تزال كذلك 
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز زاده الله توفيقاء ولا يزال 
حكام هذه البلاد يرون أن تطبيق هذه الشريعة هي السبب في النعم المترادفة على 
بلادناء وهي السبب في منع الشرور عنهاء فلله الحمد والمنة. 

ومن هنا حرص ولاة الأمر على إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد التي تعنى 
بتعليم هذه الشريعةء وغذتها بكبار العلماء المتخصصين» وشجعت المتعلمين » 
وجعلتهم في المكانة المناسبة لأمثالهم. 

ومن المؤسسات التي نيت بتعليم الشريعة الإسلامية جامعة الأمير تايف 
العربية للعلوم الأمنية» »والتي تمتاز عن غيرها من الجامعات بتخصصها بدراسة 
النظام الجنائي الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعيةء بهدف تجلية هذا النظام؛ وبيان 
عوار تلك القوانين الوضعية. 

وقد شرفني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير 
الداخلية زاده الله توفيقا بالانتماء لهذا الصرح العلمي الأمني» وشجعني كغيري - 
جزاه الله خيرا - على المضي قدما في النهل من علومها النافعة. 

وبعد أن أنهيت دراستي الأكاديمية لمرحلة الماجستير اخترت موضوع : ( 
أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة بالقانون 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة مصر› ط الأولى ٠5.6١ها-‏ ام / 
٠‏ 


الوضعيء وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ‏ لتقديمه لأطروحتي لاستكمال 
هذه المرحلة. 


أولا: أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الموضوع مما يلي: 
-١‏ أنه يُعنى بأحكام حماية العرض الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية("). 
- اختلاف النظرة الفقهية إلى طبيعة جريمة الاغتصاب» ومدى إلحاق عقوبتها بأي 
من عقوبة الزنا واللواطء أو عقوبة الحرابة» مما يستوجب العناية بأدلة كلا 
النظرتين» وترجيح إحداهما. 
۳- أن هذه الجريمة صارت تشغل اهتمام كثير من الكتاب والباحثين من 
المتخصصين وغيرهمء مما يوجب بيان موقف الشريعة منها. 


؛ - لم يسبق دراسة هذا الموضوع» لاسيما في الجانب التطبيقي منه» مما يعطي 
ليمك ا ع 


ثانياً: مشكلة الدراسة : 


(1) قال الغزالي في المستصفى: " ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم؛ 
ونفسهم» و عقلهم» ونسلهم» ومالهم". أ ها المستصفى» لابي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
تحقيق محمد مصطفى أبى العلاء شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» مصرء ط الأولى» 
٠ه‏ 1144م ص 7501 وقال ابن تيمية: "... لكن بعض الناس يخص المصالح 
المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان ... وما ذكروه من دفع 
المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مكتبة النهضة»ء مكة 
المكرمةء المملكة العربية السعودية؛ ط الأولی 5١٠5١1ه2؟5/‏ 7375. 


مقاصدها الكبرى» ويبرز هذا الحرص في اتجاهين: 

الأول: التشريعات الوقائية: 

ويقصد بها التشريعات التي تربط أصحابها بربهم وخالقهم» فالمؤمنون يحبون 
ربهم ويرجون رحمته» ويخافونه عقابه» ويسلمون أنفسهم كليا لأمره سبحانه» كما 
وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: ‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمْئُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ 
اكاوان A‏ ونا عدي ون E‏ 

والجريمة في أمثال هؤلاء قليلة الوقوع» إن لم تكن نادرة» كما أن الشريعة 
ا كلع "الوافارة تف «إنقناء ا وه تکارت ارا 
الفطرية» لكنها تنظمهاء وتضمن لها الجو النظيف الخالي من الاعتبارات المصطنعة. 

لذا حثت الشريعة على النكاح» وأباحت في هذا المجال تعدد الزوجات» وندبت 
إلى حسن اختيار الزوجة» وإلى النظر إليهاء حتى يدخل الزوجان » إلى تلك الحياة 
وهما في غاية الرضا وكمال الاختيار. 

وفي المقابل حرمت الشريعة كل الوسائل التي تؤدي إلى الزنى واللواطء فضلاً 


عن الاغتصاب » مثل النظر المحرمء والتبرجء وإبداء الزينة» وكشف العورات لغير 
الزوج» والاختلاط المحرم» ومصافحة غير المحارم» وخروج النساء بالطيب 
و عون ا لكا خرمية» افر د زان كان يحنت مه الوفوع في 
الرذيلة!". 


الثاني: التشريعات الزجرية: 
(1) تشووة الشاي من الآية ١‏ 


)1( انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب» طط دار إحياء التراث العربي» بيروت.» لبنان» ط 
السابعة» ۹۱١١١ه-‏ وام :/ 6٠‏ , 


لكل 
ويقصد بها تلك الأحكام الجزائية التي من شأنها حماية الناس من جنايات 
ضعفاء الإيمان» أو من تغلبه شهوته فتنسيه عظمة الذنب» فرتبت الشريعة الإسلامية 
لأمثال هؤلاء أحكاما جزاء لهم» وردعا لأمثالهم» ومن ذلك عقوبات الزنا واللواط 
والقذف. 
وهذه العقوبات إنما يستحقها من ارتكب الجرم وهو مكلف مختارء فإن كان أحد 
الطرفين مكرها لم يستحق العقوبة» بل يستحق التعويضء وهو ما ستتم مناقشته من 
خلال هذه الدراسة. 


ثالثا أهداف الدراسة: 
يمكن تحديد أهداف هذه الدراسة فيما يلي: 
-١‏ التعريف بجريمة الاغتصاب في الشريعة والقانون الوضعيء والفرق بينها وبين 
جريمتي الزنا واللواط. 
؟- بيان أركان جريمة الاغتصاب وأدلة إثباتها. 
'"- بيان عقوبة الاغتصاب. 
5 - بيان ضمان المغتصب والمغخصوب. 
5- أسباب سقوط عقوبة الاغتصاب عن المغتصيب ومخففاتها. 
5- بيان الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة في عقوبة اغتصاب 
الأعراض في المملكة العربية السعودية. 
۷- ذكر بعض التطبيقات القضائية في جريمة اغتصاب الأعراض في 
المملكة العربية السعودية. 


رابعاً: تساؤلات الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية 
س١-‏ ما المقصود بجريمة الاغتصاب" وما الفرق بينها وبين جريمتي الزنا 
واللواط؟. 
س3 ما أركان جريمة اغتصاب الأعراض؟. وما أدلة إثباتها؟ 
س5 ما عقوبة المغتصب في الشريعة» وعقوبتها في القانون الوضعي؟. 
س 5 - ما ضمان الجاني والمجني عليه في جريمة الاغتصاب؟. 
س 2- ما المسقطات لعقوبة اغتصاب الأعراض؟. 
س5- ما مدى موافقة التطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية لأحكام 
الشريعة؟. 


خامساً: الدراسات السابقة: 

قبل أن أشرع في الحديث عن الدراسات السابقة التي تناولت جانبا أو أكثر من 
جوانب هذا الموضوع.: أود الإشارة إلى أن بعض هذه الدراسات تطرق إلى مناقشة 
جريمة الاغتصاب بصفة عامة » أو بشكل جزئي لإحدى المسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع » دون الإحاطة بجزئياته» لكن لا بد من النقص» لأن الكمال لله وحده 
وعين الناقد بصيرة» وقد حرصت على عرض بعض الدراسات ٠»‏ لإبراز أوجه 
التشابه بينها وبين ما قمت ببحثه. 

الدرسة الأولى: 

بعنوان: (ر جريمة اغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي ) لمحمد الشحات الجندي» وهي دراسة قيمة في موضوع الاغتصاب ذكر 


كل 

الوضعي» ودافع عن حكم الشريعة في المغتصب» إلا أن الباحث لم يتعرض للجانب 
التطبيقي في المملكة العربية السعودية مع فروق رئيسة أخرى. 

الدراسة الثانية: 

بعنوان: «جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري وموقف الشريعة 
الإسلامية)). 

رسالة دكتوراه مقدمة من محمد صبح المتولي أبو المعاطي بتاريخ ١57١ه-‏ 
8 ام. 

كيلك اتر افا خا بعك المددالة م الذاكية القانوننة "فى القانوق الات 
المصري وموقف الشريعة الإسلامية منهاء دون أن يعمد إلى الجانب التطبيقي. 


الدراسة الثالثة: 

بعنوان: رر الفروق الفقهية في جرائم الاعتداء على العرض )) هو بحث تكميلي 
لنيل درجة الماجستيرء أعدها عبد السلام بن حمد العيدي من المعهد العالي للقضاء - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ١75‏ 5ه 
العرض» ورغم اختصاص البحث في هذه المسألةء فلم أجد أن الباحث - وفقه الله - قد 
أورد الفرق بين جريمة الاغتصاب الواقعة على العرضء والجرائم الأخرى التي تقع 
على العرض » بل لم يتحدث عن مسألة اغتصاب الأعراض إفرادآء ولو في مسألة 
واحدة. وكذلك لم يتطرق الباحث للجانب التطبيقي أو النظامي مطلقاً. 

الدراسة الرابعة: 


بعنوان: (ر مسقطات حد الحرابة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة 


من أكاديمية نايف للعلوم الأمنية > وطبع البحث من قبل الأكاديمية سنة ١57١‏ 
EES‏ 


حيث اقتصر الباحث على بحث مسقطات حد الحرابة على وجه العموم» ولم 
يتعرض لمسألة اغتصاب العرضء ولا ما يسقطها على استقلال » كما لم يتطرق 
الباحث للجانب النظامي مطلقاًء واقتصر على عدد من التطبيقات القضائية. لكنه لم 
يتعرض لبحث مسألة الاغتصاب للأعراض على سبيل الإفراد والاستقلال في أي 
مبحث من مباحثه. 

وبهذا العرض الموجز لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة» أو التي 
تعرضت للموضوع بشكل عام» يتضح فارق... جميع هذه الدراسات التي سبق بيان 
فحواهاء وذلك بأني خلال هذه الدراسة توسعت في تفصيلات أحكام الاغتصاب بشكل 
لم يسبقني إليه أحد من أولئك» وكذا أوردت الأنظمة واللوائح الخاصة بهذه الجريمة 
وأتبعتها ببعض التطبيقات القضائية ومدى ملاءمتها لما توصلت إليه من نتائج. 

مع مقارنة أقوال الفقهاء في جزئيات المسائل بالقانون الوضعي؛ حيث إن 
الدو انات الشايقة ال “:تتعرطن” لذلك: ويلك شين الفزق يي “هذه الدر اة وتاك 
الدراسات» والميزة التي من أجلها تناولت هذا البحث واخترته»ء وقد بذلت جهدي في 
الاستقراء والتقصي في جميع ما يتعلق بهذا الموضوع » في سبيل إخراج هذه الدراسة 
المقارنة على الوجه الذي يفيد الباحثين» والمختصين ٠.‏ وحسب الباحث بذل الجهدء 
والمرء لا يلام بعد ذلك من عادل عارف. 


سادا دو الوا 
TE AEP OR SEES‏ 
الأربعة مقارنا بالقانون الوضعي» مع بيان الفرق بينهماء إضافة إلى اللوائح 


والأنظمة الخاصة بهذه الجريمة في المملكة العربية السعودية. 


سابعاً : منهج الدراسة : 


يتضمن منهج البحث المعتمد في هذه الرسالة المنهج الاستقرائي ثم التحليلي وفق 
الأسس التالية. 


-١‏ التعريف بمفردات مسائل البحث التي تحتاج إلى بيان. 
-١‏ تحديد المسألة ثم توضيح موقف الفقهاء منها من حيث الاتفاق والاختلاف غالباً. 
۳- أقدم أقوال المذاهب الأقدم فالأقدم: الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي. 
5 - أتبع الأقوال بأهم أدلتها غالباً. 
5 أناقش أمهات المسائل فقط غالباً. 
5- أرجح ما يؤيده الدليل بناء على اجتهاد باحث مبتدئ. 
- قدمت أحكام الشريعة ثم أتبعتها بأحكام القانون الوضعيء ثم قارنت بينهما. 
۸- قمت بشرح المصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى شرح. 
14- قمت ببيان الألفاظ الغريبة. 
-١‏ عرفت ببعض الأعلام الواردة في صلب البحث. 
-١‏ سيقوم الباحث بذكر أسماء المؤلفين دون ذكر الألقاب. 
ثامناً: خطة البحث: 
اشتمل هذا البحث على المقدمة وتسعة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: 


وتشتمل على: 


أولا: أهمية الدراسة. 

ثانياً: مشكلة الدراسة» 

ثالثا: أهداف الدراسة. 

رابعا: تساؤلات الدراسة. 

خامسا: الدراسات السابقة. 

سادساً: حدود الدراسة. 

سابعا: منهج الدراسة. 

ثامناً: خطة الدراسة. 

الفصل الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب مع مقارنتها بما يشبهها. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مفهوم جريمة اغتصاب العرض. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الاغتصاب. 

المطلب الثاني: تعريف العرض. 

المبحث الثاني : الفرق بين جريمة اغتصاب العرض وما يشبهها من الجرائم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض. 
المطلب الثاني: الفرق بين جريمة اغتصاب الأعراض » وبين الزنا. 


ات افر ق يوئر اقتضبات العوضق و نينا اللو 


® 
الفصل الثانى : أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي. 
المبحث الثاني: أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في القانون الوضعي. 
المبحث الثالث: مقارنة بين أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه 
والقانون. 
الفصل الثالث: وسائل إثبات جريمة اغتصاب العرض. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإثبات. 
المبحث الثاني: وسائل الإثبات في الفقه. 
المبحث الثالث: وسائل الإثبات في القانون الوضعي. 
المت لرا مقار تبن رمات الأضات في ال و فزن ارضخ 
الفصل الرابع : عقوبة اغتصاب الأعراض. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول:عقوبة المغتصيب في الفقه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاتجاه الأول. 
مطل ياء القاتي: 


المبحث الثاني: عقوبة المغتصب فاقد الأهلية في الفقه. 


المبحث الرابع: مقارنة بين عقوبة الاغتصاب في الفقه والقانون الوضعي. 


المبحث الثالث: عقوبة اغتصاب الأعراض في القانون الوضعي. 


الفصل الخامس: عقوبة الشروع والمشاركة فى جريمة الاغتصاب. 





وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: معنى الشروع وعقوبته في الفقه. 

المبحث الثاني: معنى الشروع وعقوبته في القانون الوضعي. 

المبحث الثالث: مقارنة بين عقوبة الشروع في الفقه والقانون الوضعي. 
المبحث الرابع: معنى المشاركة وعقوبتها في جريمة الاغتصاب في الفقه. 
المبحث الخامس: معنى المشاركة وعقوبتها في القانون الوضعي. 


المبحث السادس: مقارنة بين عقوبة المشاركة في الفقه والقانون الوضعي. 


الفصل السادس: ضمان الجانى والمجنى عليه فى جريمة الاغتصاب. 





وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الضمان ومشروعيته. 

المبحث الثاني: ضمان الجاني فين الفقه. 

المبحث الثالث: ضمان المجني عليه في الفقه. 

المبحث الرابع: ضمان الجاني في القانون الوضعي. 

المبحث الخامس: ضمان المجني عليها في القانون الوضعي. 


المبحث السادس: مقارنة بين الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 


الفصل السابع : مسقطات عقوبة الاغتصاب ومخففات 





المبحث الأول: مسقطات عقوبة الاغتصاب. 

المبحث الثاني: مخففات عقوبة الاغتصاب. 
مسقطات عقوبة الاغتصاب ومخففاتها. 

الفصل الثامن: الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة فى عقوبة 
اغتصاب الأعراض في المملكة العربية السعودية. 

الفصل التاسع: التطبيقات القضائية في جريمة اغتصاب الأعراض. وفيه ذكر 





الخاتمة. 

وتشمل على: 

-١‏ النتائج 

؟- التوصيات. 

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله كك لوالدي» حفظهما الله 
ورعاهماء فلهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ما أنا فيه» فقد غرسا في نفسي حب 
العلم والمعرفةء كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد 
المنعم الذي أعانني بعد الله في اختيار موضوع هذه الدراسةء ولفضيلة الشيخ الدكتور 
محمد السيد عرفة الذي أعطاني من وقته الكثير» ومن توجيهاته القيمة ما هيأ لي أسباب 
إنجاز رسالتي في أحسن الظروف» فأسأل الله الحليم الكريم أن يجزيه عني خير 
الجزاءء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي العون لإتمام هذه الرسالة. 


كما أني أشكر أصحاب الفضيلة: سعادة الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن حسنين 


ا 
بن حماد» والأستاذ الدكتور عربي بلحاج على موافقتهم وتكرمهم بقراءة هذه الرسالةء 
وأشكر لهم حسن توجيههم. 

وصدق الرسول الكريم #: : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) ('). 

وفي الختام: 

لقد بذلت جهدي في هذه الرسالة» فإن أصبت فمن الله وحده» فهو صاحب المنة 
سبحانه» وإن أخطأت فمن جهة نفسي» وضعف علمي. أسأل الله العفو والتوفيق إلى ما 
يحبه ويرضاه. 


والحمد لله رب العالمين. 


(1) الجامع المختصر من السنن عن رسول الله عَم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 
"المعروف بسنن الترمذي" للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن سورة بن موسى الترمذي› 
أبواب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليلك» حديث رقم + وقال 
الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح". انظر: موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة» ط 
دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية ١٠57١ه-‏ 8امء ص 
١7‏ . وصححه الألباني محمد ناصر الدين في صحيح سنن الترمذي باختصار السند» ط 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الأولى ۸ ٠‏ اه cA‏ ۲/ هما 


الفصل الأول 
مفهوم جريمة الاغتصاب مع مقارنتها بما يشبهها 
الخ الأول 
مفهوم جريمة الاغتصاب 
وفيه مطلبان: 
ip :UNjFEf {OF‏ عند تر „f‏ 
PEE Ip :! REF OF‏ . 
UNE AO‏ 
HUE 16#‏ ال f‏ 
وفيه أربعة فروع: 
قف ج6832 Ğšê‏ 


مأخوذ من الغصب وهو مصدرء يقال : عَصبَه يَخْصيبه : أخذه ظلما » 


كاغتصيه» وغصبه فلاناً على الشيء : قهره. 


وغصبه الجلد : أزال عنه شعره ووبّره نتفا وقثئرآ بلا عطن في دباغ › ولا 
إعمال في ندى!'). 


ويُبنى للمفعول اغتصيبّت المرأة نفسها أي غلبت على الزناء وربما قيل على 


)١(‏ القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط السادسة ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م» ص .٠٠١‏ 


لك 
5 0 
ويتضح مما سبق أن الاغتصاب في اللغة يعني الأخذ قهراً وظلما » سواء كان 
المغصوب مالا أو عرضا » وإن كان الأكثر استخدامه في أخذ المال قهرآ وظلماً. 


Bb 063 Et AB 
أكثر ما يرد الاغتصاب في اصطلاح الفقهاء أخذ المال قهرآ وظلما » وإن‎ 


أورده بعض الفقهاء على اغتصاب الشرف والعرض أنتاء الحديث عن أسباب زوال 


عهد الذمة (), 


فمنها رر النصراني إذا غصب المسلمة في الزنا فيل )7)» يعني زنى بها بغير 
مطاوعة منها. 


أو اء الشديك عن إكراه ار اة على لزنا 


ر قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يُجامع » أو زنى 
بمجنونة » أو أتى نائمة » أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول مالك () » قال 


مالك في الغصب : إن الحد و الصداق يجتمعان على الرجل فمن أتى المجنونة التي 


)١(‏ المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» مكتبة لبنان» بيروت» لبنان» ط 
الأولى» ۱۹۸۷م» ص ١7١‏ . 

(۲) الذمي نسبة إلى الذمة» أي العهد من الإمام أو نائبة لليهود والنصارى بالأمن على أنفسهم 
وأموالهم في نظير التزامهم الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل» لصالح عبد السميع الآأزهريء دار المعرفة؛ بيروت - لبنان ۰٥/١‏ ., 

(۳) انظر المرجع نفسه 759/١‏ . 

)٤(‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني › إمام دار 
الهجرة » رأس المفتين وكبير المثبتين حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع 
عن ابن عمر. مات سنة ١79‏ ه تقريب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» ط دار الرشيد» حلب» سورياء ط الثالثة 5١7‏ ١ه‏ - ۱ءم» ص °1٦‏ 


لا تعقل والنائمة فكأنه اغتصبهما(') لكن الفقهاء لم يتعرضوا لمصطلح الاغتصاب 
بالتعريف كغيره من المصطلحات إلى أن بدأ الباحثون في تحديده في العصر 

وقد قصره بعضهم في حديثه عن جريمة الزنا باعتبار الرجل هو المغتصيب » 
فعرف الجريمة بأنها حمل الرجل المرأة على الاتصال به جنسيا دون رضا أو 
اختيار منها 7 . 

ولكن هذا التعريف قاصر في نظري إذ لا يدخل الاغتصاب عن طريق اللواط 
واغتصاب الأنثى للرجل فقد تكون الجاني امرأة كما سيأتي تفصيل ذلك في ثنايا هذا 
البحث - إن شاء الله . 

وبالتالي يمكن تعريف هذه الجريمة بأنها: رر إرغام الرجل أو المرأة غيرهما 
على الاتصال به جنسيا » دون رضا الطرف الآخر » أو دون اختيار منه إذا كان 
ذلك حراما محضا " وهذا التعريف يشمل جريمة الاغتصاب التامة سواء كانت زنا 
أو لواطا » وسواء كان الجاني رجلا أو امرأة ) . 

فقيد: إرغام : يخرج به الاتصال بالغير بالتراضي فإنه وإن كان زنا أو لواطا 
إلا أنه ليس اغتصاباً . 

وقيد: وغيرهما: يشمل كون الغير مكلفا أو غير مكلف» فيشمل المكره 
والمكرهة » كما يشمل وطء الصغير والمجنون لأنهما ليس لهما اختيار صحيح . 

وقيد: على الاتصال به جنسيا فيعني إدخال الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي 
)١(‏ المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 

عبد الرحمن بن قاسمء ط دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولى 5١5١ه-‏ ۹۹۸١م 501١/5‏ 


0 جريمة اغتصاب الإناث» محمد الشتحات الجندي» ط دار النهضة العربية» القاهرة مصر› 
٩م‏ ص ۳٦‏ 


لقع 


> وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا . 

ويخرج بهذا إرغامه على أمر غير الاتصال الجنسي 

كما يخرج به الاغتصاب على مقدمات الزنا وعلى السحاق فإنها وإن كان 
اغتصابا بالمعنى العام» إلا أنه ليس كذلك في تحديد المصطلح » ولا يعني هذا عدم 
تجريم هذه الأفعال وإنما يعني أن عقوبتها أقل من عقوبة الجريمة التامة. 

وقيد: إذا كان ذلك حرام محضا ليخرج اغتصاب الزوجة » أو ملك اليمين › 
وإخراج اغتصاب من لها شبه نكاح » فإن فاعل ذلك وإن خالف السنة في حصول 


الوطء مطاوعة ورضا إلا أنه لا يُعَدَ مرتكباً جريمة اغتصاب. 


= 
مسد جد س - N‏ سم 55 


UH خ تتح قح‎ 60306 J5 
)( عرف القانون الوضعي المصري الاغتصاب بأنه مواقعه أنثى بغير رضاها‎ 


وأراد بالمواقعة الاغتصاب › وقد انقسم شراح القانون الوضعي في شأن 
المقاطئلة بين لفظى " الاغتضباب." و" المواقعة "إلى فريقين ٠‏ 


أحدهما: يرى أن لفظ " الاغتصاب " أفضل من لفظ " المواقعة " وهو رأي 
جمهور القانونيين (') » ويستندون في ذلك لعدة مبررات هي : 


-١‏ أن لفظ الاغتصاب أفضل من لفظ المواقعة في تصوير الجريمة بشكل واضح 


الجريمة إذا اقترن بكلمة أنثى » أو امرأة ( . 


1) تصن المادة ۷ ١‏ عقزيات» انظر. التعليق كل .قادون 'التقويات على ضوع الققه والقضاء: 
لمصطفى مجدي هرجة» ط دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصر› ط الثالثة 
كوا هن 1 

0 جريمة الاغتصاب في القوانين الوضعية» لمحمد المليجي» دار النهضة العربية القاهرة 
فر ا ' 

(*):انظر» اغتضاب: الإناك في المجتمعات القيمة والمعاضرة لأحمد مجدوب» ط دار الفكزء 


60 

"- أن لفظ الاغتصاب أوضح أو أكثر في الدلالة على فلسفة التجريم من لفظ 
المواقعة () , 

۳- للفظ الاغتصاب مضمون اجتماعي مرتبط أكثر من لفظ المواقعة بالاعتداء على 
العرض عن طريق الإكراه . 

- لفظ الاغتصاب يتضمن بذاته معنى الإكراه دون حاجة لنص عليه » ومن ثم فإنه 
أكثر دلالة على مراد المقنن7') . 
الفريق الثاني : يري أن لفظ " المواقعة " أفضل من لفظ " الاغتصاب " 

ويستندون في ذلك لعدة مبررات هي : 

-١‏ أن المدلول اللغوي للاغتصاب يعني الأخذ قهرا وظلما سواء كان محل الغصب 
مالا » أو أي حق آخر » ومن ثم فإن لفظ " الاغتصاب " لفظ معيب » إذ له معنى 
عام يمتد ليشمل كل ما يمكن أخذه › أو الاستيلاء عليه دون رضاء صاحبه › ولا 
تقتصر على مجرد الوطء أو الوقاع » فقد يكون محل الاغتصاب أنثى كما تنص 
على ذلك المادة 717 عقوبات » وقد يكون أرضا كما تنص على ذلك المادتان 
۳ و8ه7/5 » وقد يكون ملكا كما تنص على ذلك المادة ١٠١٠١‏ » وقد يكون 
سندا أو أوراقا كما تنص على ذلك المادة ٠١‏ من قانون العقوبات المصري("). 

۲- أن بعض شراح القانون الوضعي حاولوا تجنب هذا العيب فخصصوا محل 
الاغتصاب بإضافة لفظ " أنثى " بعد كلمة : " اغتصب " › وهم بذلك قد عجزوا 


عن التعبير عن الجريمة باستخدام لفظ واحد » واستخدموا لفظا آخر » فجردوا 


بيروتء لبنان» ط الأولى» ١٠53١ه-‏ ۱۹۸۹۰م» ص١٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابقء ص .١١‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(؟)المرجع السابق 5-77 .١1‏ 


مصطلح الاغتصاب من خاصية الإيجاز ومن ثم لم تعدلهم حجة في الاعتراض 

على لفظ المواقعة (') . 
"- أن لفظ " الاغتصاب " لا يشمل كل صور الوقاع الداخلة في مفهوم الجريمة » بل 

يقتضي على المواقعة بالإكراه » في حين أن هناك صورا أخرى من الوقاع 

يعاقب عليها القانون الوضعي » رغم أنها تتجرد من العنف و القهر › وفيها 

صورة الرضا كالوقاع بالخداع أو الغش » كما أن وقاع صغار السن » وكذلك 

المرضى معاقب عليه قانوناً حتى ولو كان مقترناً بالرضا وقد استخدمت بعض 

القوانين لفظ جامع بدلا من الوقاع والاغتصاب37). 

وقول القانون الوضعي " أنثى " لفظ عام لم يوضح فيه إن كانت الأنثى حلالا 
كزوجته » أو ليست حلالا وهي الأجنبية عنه ولذلك لا بد من إضافة عبارة غير 
زوجته 9) 

وقول " أنثى " قيد أخرج مواقعة الذكر » وحصر جريمة الاغتصاب بكون 
الجاني ذكرآ » والمجني عليها أنثى وقد عمم قانون العقوبات العراقي في المادة ٠۹۳‏ 
جريمة الاغتصاب لتشمل اللواط فنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
خمس عشرة سنة كل من واقع أنثى بغير رضاها › أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه 
أو شاه ل 

بينما استخدم القانون الليبى لفظ " شخص الغير " للدلالة على المجني عليه (°© 

وقوله " دون رضاها " عبارة تشمل جميع أنواع الاغتصاب من الإكراه 


الجرائم الجنسية»› لإدوادر غالي الدهبي» مكتبة غريب» القاهرة مصر› ٤م‏ ص ٦۹‏ . 
اغتصاب الإناث للمليجي 77-75. 


م 


والعنف 4 أو التهديد أو الخداع والغعش وقد استخدمت بعض القوانين لفظ الإكراه 4 
وبعضها ألفاظ العنف - التهديد - الخداع () . 


5-3 - 
سه جد س 4 که حك amy mm‏ 


قناز 3 Air ê:‏ جة ã De‏ 57نه جح رتح Ui‏ 
جريمة الاغتصاب تعدل في الفقه جريمة الزنا أو اللواط مضافا إلى كل منهما 
إكراه الآخر على الاتصال به › أو الاتصال به دون اختيار حقيقي منه وجريمة الزنا 
أو اللواط تعني في الفقه وطأ محرما خاليا من النكاح أو شبهته فإن كان الوطء في 
القبل وتم إيلاج الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي كان زنا وإن كان الوطء في الدبر 

بأن تم إيلاج الحشفة الأصلية فيه كان لواطا 

وهذا الوطء محرم ومعاقب عليه في الشريعة سواء أضيف إليه الإكراه أو 
انعدم الاختيار أم لم يضف . 

وهذا الموضع يُبرز بجلاء الفرق بين حقيقة هذه الجريمة ومفهومها في الفقه 
والقانون. 

فإن رضا المرأة رضاءً صحيحا بأن يتصل بها الرجل المحرّم عليها جنسيا › 
لا يجعل هناك جريمة في نظر القانون الوضعي إلا أن يكون على فراش الزوجية ؛ 
افا و 

بينما الأمر على غير ذلك على ما تقدم فإن رضا المرأة أو الرجل بالاتصال 
الجنسي بالأخر لا يبيح الفعل ولا يمنع العقوبة فلا قيمة للرضا بالفعل إذ أن أي 
معاشرة جنسية خارج نطاق الزوجية هي أمرٌ محرّم ومعاقب عليه في الشريعة 

وإنما يزداد الإثم وربما زادت العقوبة نتيجة لممارسة هذه المعاشرة دون رضا 


.77 المرجع نفسه‎ )١( 


م6 
الآخر كما سيأتي بيانه فإن عدم الإكراه عادت الجريمة إلى عقوبتها المقررة شرعا . 
بل إن الشارع الحكيم قد حرم كل أنواع الاتصال الجنسي خارج نطاق عقد 
الزوجية الصحيح لذلك نص على عقوبتي الزنا و اللواطة » ورتب عقوبات غير 
محددة على مقدماتها بل وعلى المساحقة والاستمناء » وعلى إتيان البهائم والموتى 


فهذه الأفعال كلها محرمة ومعاقب عليها بالحد أو التعزير في الشريعة الإسلامية التي 


ومما هو جدير بالتنبيه أن القانون الوضعي يتفق مع ما ذكره فقهاء الشريعة 
الإسلامية من اعتبار الإكراه من أكثر الوسائل فعالية التي تقع بموجبها جريمة 
الاغتصاب » وهو ما يدل على التركيز عليه كعنصر أساس وركن في الجريمة . 

كما وافق القانون الوضعي الشريعة في اعتبار انتفاء الرضا ولو بغير إكراه 
من أركان جرائم الاغتصاب . 

والشريعة الإسلاميةء إذ تجعل الإكراه وانعدام الرضا من أهم وسائل 
الاغتصاب» فإنها تنص على سقوط العقوبة عن المكره وغير المختار . 

وهذه النقطة هي أصل الفرق بين جريمتي الزنا واللواط من جهة وجريمة 
الزنا واللواط » يسقط الحد بالإجماع على المجني عليه في جريمة الاغتصاب › 
وتسقط عنه فيها جميع المسؤوليات الجنائية المترتبة عليه . 

ولا شك أن القانون الوضعي يوافق الشريعة في إسقاط العقوبة عن المجني 
عليه » وإسقاط جميع المسؤوليات الجنائية المترتبة عليه . 


1 JHE OF 
€ MF Ip 
وفيه أربعة فروع:‎ 
026 هلظ :3 ون‎ 
العرض لغة : بكسر العين وسكون الراء » يقوم على ثلاثة حروف هي العين‎ 
والراء والضاد وهي بناء تكثر فروعه » وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو‎ 
. العَرضُ الذي يخالف الطول‎ 
تقول : عرض الشيء يعرض عرضاً فهو عريض‎ 
. وعرّض المتاع يعرضة عرضا › وهو كأئه في ذاك قد أراه عرضه‎ 
. ومن هذا الباب العرض بكسر العين وسكون الراء وهو موضع البحث‎ 
فعرض الإنسان » قال قوم : هو حسبه‎ 
والعرض : جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن يُنتقص ويُثلب » أو‎ 
. سواءٌ كان في نفسه أو سلفه » أو من يلزمه أمره‎ 
وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة‎ 
)"( فلان عرضه للناس : لا يزالون يقعون فيه‎ 


ولم يرد هذا اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم ولكنه ورد في السنة في قول 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي 145 » ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس 
بن زكريا المعروف بابن فارس» طط دار الفكر»› بيروت.» لبنان» طْ الأولى 6ه 
1-1/۴ 


النبي #: ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم )!" . 
وهذا المعنى اللغوي هو المراد بموضوع هذا البحث إذ المراد اغتصاب 
الأعراض بالزنا أو اللواط أو مقدماتها وهو أمر يؤدي إلى أذى المجني عليه في 
عرضصه . 
o Ak Et AB‏ 42357 


لا يخرج التعريف الشرعي للعرض عن هذا المعنى اللغوي ٠‏ إذ المراد به 
شرعا : موضع المدح والذم من الإنسان وسواء كان الأذى على عرضه هو › أو 
عرض أهله . 

وربما أطلق الفقهاء العرض على الفرج » فأوجبوا حفظه إمتثالا لقول الله 
تعالين 
« وَالذينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافظون 4 وأوجبوا الدفاع عنه » وعللوا قولهم بأنه لا 
سبيل إلى إباحته بل أوجبوا على القادر الدفاع عن عرض أهله » وعرض غيره » بل 
وأوجبوا الدفاع عن المقدمات الزنا واللواط » وأهدروا دم المعتدي على العرض 
فقالوا : " من وجد رجل يزني بامرأته فقتله » فلا قصاص عليه » ولا دية " () . 


سه جد 


35 :065 :332 ن تلاح رقع UH‏ 


المراد بالعرض في القانون الوضعي الشرف والسمعة وقد نص قانون 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد منكم الغائب حديث رقم ٠٠١‏ موسوعة 
الكتب الستة ١١‏ » وفي صحيح مسلم " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " 
كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
حديث رقم 755715 موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة .١١5717/‏ 

(۲) سورة المؤمنون» من الآية .٥‏ 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح محمد الخطيب الشربيني على متن 
منهاج الطالبين للنووي» ط دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولىء 5١5١ه-‏ 196١م‏ 
SEATE‏ 


CE 

العقوبات المصري في المادة ٠۸‏ " إذا تضمن العيب أو الإهانة » أو القذف أو 
السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ۱١۷١‏ طعنا في عرض الأفراد 
»> أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا على ألا تقل الغرامة في 
حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل 
الحبس عن ستة شهور " () 

والطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد أنه يفرط في عرضه 

وقد عد القانون الوضعي جرائم الاغتصاب وهتك العرض ٠»‏ وزنا الزوجة › 
وزنا الزوج على فراش الزوجية والفعل الفاضح غير العلني › والطعن في 
الأعراض » والتعرض للأنثى كلها من جرائم العرض ( . 


سه جد 


Ui حققه جح رتح‎ o REK kı خلا[‎ 

يلاحظ أن القانون الوضعي وافق الشريعة على ضرورة حماية العرض من 
خلال منع التصرفات والأقوال الضارة به . 

وبالرغم من هذا الاتفاق الظاهرء إلا أن الشريعة تمتاز بأنها تربط حماية 
الأعراض بالله واليوم الآخر › فتحدد للمسلم هدفه » وهو الوصول إلى الجنة والذي 
يتحقق بحفظه لعرضه تصديق لقول النبي ##: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 


فخذيه أضمن له الجنة )() 


)١(‏ بقول أو صياح جهر به علنا » أو بفعل » أو إيماء صدر منه علنا » أو بكتابة أو رسوم » أو 
صور » أو صور شمسية » أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو 
باية وسيلة أخرى. التعليق على قانون العقوبات لهرجه ۷۲۷ . 

(۲) المرجع نفسه ص ص .۱٠۱۷۸-۱۱۷۷‏ 

(۳) انظر جرائم العرضن في قانون: العقوبات بحث علمي في ضوع الفقه وقضاء النقض» لعبد 
الحكم فودة» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصرء ط الأولى ٠١٠۲م‏ انظر: ص 
٥‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان حديث رقم ٠٤١٤‏ موسوعة الكتب الستة 


اي 


Ce 


ثم هي تضع العقوبات لانتهاك هذا الطريق المستقيم جزاء له( وكفارة () , 
وزواجر له ولغيره هذا من جهة (). 


ومن جهة أخرى فإن الشريعة ترعى حماية العرض وتضع له سياجا أخلاقيا 
متينا » وتعتبر الشريعة هذه الأخلاق من أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع المسلم 
للحفاظ على الأعراض ٠»‏ ولهذا فهي تحرص على حمايتها » وتشدّد في هذه الحماية 
بحيث أنها تعاقب على كل الأفعال التي تمسها أما القوانين الوضعية › فتكاد تهمل 
المسائل الأخلاقية إهمالاً تاما » ولا تعنى بها إلى إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد 
> أو الأمن » أو النظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية متلا على الزنا أو اللواط 


أو السحاق » أو مقدماتها إن كان بالتراضي رغم مساسها بالعرض ؛ 


07 

)١(‏ يدل على ذلك قول الله تعالى  :‏ إِنَمَا جروا آلَذِينَ حُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ.. 4 سورة الآية المائدة 
من الآية ۳". 

(۲) يدل على ذلك قول النبي َه : ( تبايعوني على ألا : تشر كوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا › ولا 
تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق › ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفئ منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهر . ومن أصاب شيئاً من ذلك 
GS Cs‏ الداع ا عنم العروي كذ 
ل كتاب ا يعت الحدود كفارات لأهلها E‏ ۹ 1۷۰ موسوعة 
الحديث الشريفء الكتب الستة 38٠‏ 

(۳) يدل على ذلك قول الله تعالى: ۾ الراب لزن تالكر نوعو ما E‏ 
قد ى دين آله إن حم مُؤْنُونَ باه َالَو الجر وَلَيَشْبَدَ عَذَابمَا طَايقَةٌ مِّنَ َلْمُؤَيِينَ © 4 النور ۲ 
ففي الأمر بشهود العقوبة دلالة أنها شرعت للزجر والمنع. انظر الفروق» لشهاب الدين أي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي» ط عالم الكتب» بيروتء لبنان» ط 2١‏ 057٠5١ه-‏ ۱۹۸۲م 
7/١‏ 1 . 


(٤(‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» أعبد القادر عودة مؤسسة الرسالة 
بيروت» لبنان» ط الحادية عشرة اه ام /١‏ 32 


CE 
بينما تجرّم الشريعة هذه الأفعال » وتعاقب عليها بعقوبات تزجر الفاعلين‎ 
. وغيرهم‎ 


والعلة في اهتمام الشريعة بحماية الأخلاق التي تحيط العرض بسياج متين » أن 
الشريعة تقوم على الدين » والدين يأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن سفسافها ويحث 
على الفضائل » ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيّرة » ولما كان الدين لا يقبل 
التغير والتبديل » ولا الزيادة ولا النقص » فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل ما بقي 
الدين الإسلامي حريصة على حماية العرض » آخذة بالشدة من يحاول العبث بها. 


والعلة في استهانة القوانين الوضعية بحماية هذه الأخلاق » أن هذه القوانين لا 
تقوم على أساس من الدين » وإنما تقوم على أساس الواقع » وما تعارف الناس عليه 
من عادات وتقاليد('). 


المبحث الثاني 
الفرق بين جريمة اغتصاب العرض وما يشبهها من الجرائم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الفرق بين اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض. 
المطلب الثاني : الفرق بين جريمة الزنا واغتصاب الأعراض. 


المطلب الثالث : الفرق بين جريمة اللواط واغتصاب الأعراض. 


.ل١/١ المرجع نفسه‎ )١( 


AOE‏ رعيلق 
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وفيه أربعة فروع: 
قناز 3 ون حقةا Ê‏ خةيزيتن حققه 

يشترك لفظ الاغتصاب بين اغتصاب العرض واغتصاب المال » بل إن غالب 
إطلاق الفقهاء للاغتصاب على غصب المال ٠‏ ولبيان العلاقة وأوجه الفرق بين 
اغتصاب المال » واغتصاب العرض » لا بد من بيان معنى غصب المال عند الفقهاء 
وهو عندهم: 

أخذ المال على الغير على جهة القهر (. 

وليس المقصود من الاستيلاء : الاستيلاء الحسي بالفعل وإنما يكفي الحيلولة 


بين المال وبين صاحبه » ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه . 


سه جد 


وبناء على ما تقدم يتضح الفرق بين اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض 
فيما يلي : 
أولا : اغتصاب الأموال جريمة منعتها الشريعة لكن في سبيل الحفاظ على 


المال وهو أحد مقاصد الشريعة ٠‏ 


أما اغتصاب الأعراض فجريمة منعتها الشريعة في سبيل الحفاظ على العرض 


)١(‏ الهداية للميرغيناني ٠۲۹7/٤‏ وجواهر الإكليل للأزهري 7/ ٠٤۸‏ وروضة الطالبين» للإمام 
أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» ط دار ابن حزمء بيروتء لبنان» ط الأولى 
۳ هھ- ۰ ١م‏ ص: ۰۸۰۱ وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي 
الحنبلي» ط دار الفكرء بیروت» لبنان» ط الأولىء ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲١م: /٤‏ ۸۳.. 


ثانيا : عقوبة اغتصاب الأموال عقوبة غير محددة (') بل هي عقوبة تعزيرية 
يترك تقديرها إلى الإمام بالضرب والنكال والسجن ونحوها إضافة إلى ضمان المال 
المغتصب وأما عقوبة اغتصاب الأعراض فإن عقوبتها حدية إذا كانت جريمة تامّة » 


وهو مقصد آخر وأهم مقصد من مقاصد الشريعة. 


وأما إن لم تتم الجريمة فعقوبتها تعزيرية . 


ثالثا : عقوبة اغتصاب الأموال يجوز فيها العفو والشفاعة والصلح بعكس 

جريمة اغتصاب الأعراض فإنه لا يقبل فيها العفو ولا الشفاعة ولا الصلح (). 
قناز جقة0 805 خقزيقن تتح رتح اننا 

نصت المادة (725") عقوبات من قانون العقوبات المصري على أن " كل من 
اغغتصب بالقوة أو التهديد سند مثبتاً أو موجدآ لدين أو تصرف ٠‏ أو براءة أو سنداً ذا 
قيمة أدبية » أو اعتبارية » أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية » أو أكره 
أحدآ بالقوة » أو التهديد على إمضاء ورقة مما ثُقدّم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة 
المؤقتة ١‏ وهذا يبين عناصر الركن المادي لجريمة الاغتصاب» وهي أحد ثلاثة 
أمور: 


١-اغتصاب‏ سند مثبت أو موجد لدين. 


)١(‏ أورد نفاة القياس تساؤلاً حول قطع اليد في السرقة دون الاختلاس والاغتصاب أجاب عنه 
ابن القيم بما يلي : "هذا من تمام حكمة الشارع فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه » فإنه 
ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل » ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك 
فلو لم يُشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر › واشتدت المحثة بالسراق 
٠١‏ بخلاف الغاصب فإنه يأخذ المال جهرة بمرأى الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه › 
ويُخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له عند الحاكم فليس كالسارق وإنما يسوغ كف عدوانه 
بالضرب والنكال والسجن والعقوبة بأخذ المال". انظر إعلام الموقعين ؟/١17-5.‏ 

(۲) سيأتي تفصيلها في فصل الشروع» ص 777. 

(۳) سيأتي تفصيلهاء ص ۳۲۹ . 

.١7؟57 التعليق على قانون العقوبات لهرجه‎ )٤( 


۳-أو اغتصاب إمضاء أو ختم على ورقة من هذه القبيل » مع استعمال القوة أو 
الإكراه أو التهديد للحصول على ذلك. 
وبناء على ما تقدم يتضح أن الفرق بين اغتصاب الأعراض واغتصاب 
الأموال في القانون الوضعي يبدو في الآتي : 
١‏ محل الجريمة في اغتصاب الأعراض الاعتداء على فرج المرأة» بينما محل 
الجريمة في اغتصاب الأموال هو مال المجني عليه. 


2 أو تصر قف أو براءة. 


؟- جريمة اغتصاب الأعراض جريمة خاصة فالمجني عليها قانونا هي المرأة 
والجاني هو الرجلء بينما الجريمة في اغتصاب الأموال ليست خاصة فقد يكون 
الجاني رجلا أو امرأة » وقد يكون المجني عليه كذلك. 

4 - عقوبة جريمة اغتصاب الأعراض أشد من عقوبة اغتصاب الأموالء فبينما لا 
تتجاوز جريمة اغتصاب الأموال الأشغال الشاقة المؤقتة » وقد تصل عقوبة 
اغتصاب الأعراض إلى الإعدام» لا سيما إن صحبه اختطاف. 


1 عق‎ OF 
FRHEDSIE PrUEf كز‎ HSEAUDEEFAF 


و انموي الكنية و ا ری و 


من جهة وبين جريمة الاغتصاب من جهة أخرىء لا بد من تعريفها من خلال ما 


يلي: 

الزنا لغة : مصدر زنى يزني زنا فهو زان وهي زانية!"". 

والزنا في الفقه: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملكَ » وشبه الملكَ (), 
أو هو الوطء في قبل حرام خال من الملك وشبهه من عالم مختار(). 


قفا ã‏ ون قار تع ينها 895 ذ ij‏ 5 

وبناءً على هذا يتضح أن الزنى يفارق الاغتصاب بأن أحد طرفي الاغتصاب 
مكرة عليه » أو غير مختار لفعله » وبالتالي فهو غير آثم على هذا الفعل » وغير 
مُجرم » ولا يستحق العقوبة كما سيأتي تفصيله» أما المختار فهو آثم » ومُجّرم › 
ومستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة. 

وعقوبة الزنا البحت تعم الزانية والزاني» وأما عقوبة الاغتصاب فهي مختصة 
بالجاني» وهي في الدنيا عقوبة حذية إما إلحاقا لها بعقوبة الزنا على مذهب جمهور 
الفقهاء» أو إلحاقا لها بعقوبة الحرابة على ما ذهب إليه آخرون على ما سيأتي 

J تتح‎ Az قاد حت‎ ê 


عرف بعض شراح القانون الوضعي الزنا بأنه رر تدنيس فراش الزوجية 


(1)القاموس المحيط للفيروز آبادي» ص ٠١۹۲‏ 

(۲) الهداية للميرغيناني 555/7. 

(3) قارن شرح فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد المشهور بالكمال بن الهمام» ط دار الفكرء 
بیروت» لبنان» ط۲» ١۱۳۹۰ه-‏ 975١م‏ 5/ 551» وجواهر الإكليل للأزهري ۲/ 2,587 
وروضة الطالبين للنووي 5 ؛»؛ وكشاف القناع للبهوتي 16/5 


رها التعريفث لازنا يوضع أن القانون الرضدعي لا بجر لزنا( إذا اصن من 
زوجة حال قيام الزوجية. والهدف من هذه العقوبة هو حماية العلاقة الزوجية بعدم 
تدنيس فراش الزوجية مما يؤدي إلى قطع العلاقة الزوجية فتنهار الأسرة التي هي 
نواة المجتمع. 

افر المترزوعية اين فد اهل افون الررضيعي ولع يتفز ليم 
بالعقاب باعتبار أن زناهم لا يؤثر في العائلة وإن كان يمس قواعد الدين والأخلاق : 
فالقانون الوضعي لا علاقة له في حماية الأخلاق والدين . 


وانتهاك حرمتها بتمام الوطء ))('). 


كما أن هذا التعريف لم يوضح مكان الوطءء وهل هو القبل أم الدبر» لكن 
يستفاد من قول بعض الشراح أنه لا بد أن يكون الوطء في القبل ؛ لأن الوطء هو 
اشتراك ذكر مع أنثى في المكان الطبيعي من المرأة (). 


سه اح E‏ سم a‏ 


وبمقارنة التعاريف التي ذكرها الفقهاء لهذه الجريمة بتلك التي وضعها شراح 


و هن 


القانون الوضعي نجد أنها تتفق في بعض الأمور ٠»‏ وتختلف في أخرىء فكلا 
التعريفين الفقهي والوضعي يعرف الزنا بأنه إتيان المرأة في قبلها 


وكلاهما يذكران أن عقوبة الجريمة التامة لا ستحق إلا بحصول الوطء التام. 


)١(‏ أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية» عزت الدسوقي» دار النهضة 
العربية القاهرة مصر› ط الثانية» ٠5‏ 5ه 1م 5 ٠‏ ويقصد بالزنا في قانون 
العقوبات الفرنسي تلك الجريمة التي تنشأ من مخالفة خرمة عقد الزواج » والتي تقع من 
شخص متزوج بإنشاء روابط جنسية مع شخص آخر غير زوجه. الجرائم الماسة بالآداب 
العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقض› عبد الحكم فودة» دار الكتب القانونية» 
المحلة الكبرى؛ مصرء ط۰۱ 31535١م؛‏ ص °۹۸. 

.5"6 المرجع نفسه وأحكام جريمة الزنا للدسوقي‎ )١( 

(۳) الجرائم الماسة بالآداب العامة لعبد الحكم فودة .1١١‏ 


-١‏ معنى الزنا في الفقه الإسلامي أعم منه في القوانين الوضعية » فإن الزنا في 
الشريعة يعم كل من وطء امرأة لا تحل له بوجه من الوجوه » سواء كان محصنا 
أو غير محصن » بينما يقصره القانون الوضعي على المتزوجة دون غيرها › 
وعلى الزوج في فراش الزوجية(. 

- لم يحدد التعريف الفقهي للزنا مكانا للزنا » بينما حدده القانون الوضعي بالنسبة 


للزوج بوقوعه في منزل الزوجية » أما إن زنا في خارج منزل الزوجية فلا يعد 


مجو 17 

۳- لا يفرق التعريف الفقهي للزنا بين زنا الزوج وزنا الزوجة في أي من أحكامه ؛ 
أما القانون الوضعي فقد اضطرب وفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة في مكان 
ارتكاب الجريمة » وفي العقوبة » وفي غيرها من الأحكام (). 

-الزنا في الشريعة قد يكون من متزوج ومن غير متزوج وغير المتزوج قد يكون 
ممن سبق له الزواج. أو يكون بكرآ. ولكل واحد حكم يخصه » لكن الزاني مجرّم 
وجا كران SEE‏ المح حير E‏ طاو ونا ls‏ 
في القانون الوضعي فيقصر الجريمة على المتزوجين حال قيام الحياة الزوجية › 
بل إن المتزوج لا يعد زانيا إلا كشريك مع فاعل أصلي متزوج (. 


٥-تشترك‏ جريمة الزنا مع جريمة الاغتصاب في أنهما جريمتان من ذوي الصفة 


الخاصة » فالفاعل فيهما رجل والمفعول به امرأة ('). 
ويفترقان في أمور عدة منها : 

١-يكفي‏ في إثبات جريمة الزنا مجرد الخلوة بين رجل وامرأة متزوجة في وضع لا 
يترك مجالا في حدوث الزنا » أما جريمة الاغتصاب فيشترط فيه الإيلاج في 
المكان المعد له عند المرأة 9). 

-جريمة الزنا تفترض رضاء الزوجة بالاتصال الجنسي بغير زوجها رضاء 
صحيحا » وأما جريمة الاغتصاب فيفترض أن يكون الاتصال بها رغما عنها أو 
دون اختيار صحيح منها(). 

۳- لا بد في جريمة الزنا من كون المزني بها زوجه أو الزاني زوجا » ولا يشترط 
ذلك في جريمة الاغتضاب فإن المجتي هليها: لا يشرط كوتها زوجة لاقي 
الجاني أن يكون متزوجا (“. 

4 -عقوبة الاغتصاب تجب على الرجل وحده دون المرأة حيث إن القانون الوضعي 
يفترض في هذه الجريمة أن يكون الجاني رجلا » والمجني عليها هي امرأة › 
وأما عقوبة جريمة الزنى فتقع على المرأة التي هي زوجة وعلى الزاني بها بنفس 
العقوبة (. 

ا اا وا لدي ارو 1افت نمي کی روجا رضن 
عالمة بارتباطها بعلاقة زوجية صحيحة وبأنها تتصل جنسيا بغير زوجها › 


ويترتب على ذلك بأنها إذا اعتقدت أنها غير مرتبطة بصلة زوجية صحيحة أو 
أنه تن :وهب التق ات الى كا ركف الف الاق حت ا 
عما سبق اتجاه إرادة الزوجة إلى قبول الاتصال الجنسي بغير زوجها » ومن ثم لا 
تقوم هذه الجريمة إذا ما سلمت الزوجة نفسها إلى رجل غير زوجها تحت تأثير 
الإكراه وهي جريمة الاغتصاب (). 


{OF‏ عورن: 


SEDEBfAE‏ كر يعم UNgFDIE‏ 2 العبجزاوكينده 
+ اا 


وفيه ثلاثة فروع: 


E kK‏ مو زوك 


ولوط -بالضم - نبي من أنبياء الله المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات 
وأتم التسليم. ولاط فلان : عمل عمل قوم لوط كلوط » وتلوط(). 


اختلف الفقهاء في تحديد حقيقة اللواط على قولين القول الأول : اللواط مندرج 
في حد الزنا وهو المفهوم من تعريف الزنا عند المالكية (), والشافعية (')؛ والحنابلة 


)1( الحق في صيانة العرض لمحمود نجيب حسنيء ط دار النهضة العربية القاهرة مصر› 
طا ام 


ص ۸۰. 
)2( القاموس المحيط للفيروزابادي» ص 21816 ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس / Y1‏ 
(؟) جواهر الإكليل للازهري ۲۸۲/۲. 


القول الثاني : اللواط : إدخال رجل حشفته الأصلية أو قدرها من مقطوعها في 
دبر رجل أو امرأة » وهما عالمان مختاران. 


وهذا التعريف مفهوم قول الحنفية ‏ © ٠‏ وقول عند 
المالكية ()ء والشافعية ()؛ والحنابلة0). وهو الصحيح» فإن الوطء في الدبر لا 


ع شاه ان رج 


وهذا التعريف يشمل اللوطية الصغرى ( وهي إتيان النساء في أدبارهن ) أيا 
كانت هذه المرأة ولو زوجته أو ملك يمينه » واللوطية الكبرى (و هي إتيان الذكران 
في أدبارهم  )‏ ويخرج به الزنا ومقدماته» كما يخرج به العادة السرية أو 
الاستمناء. 


سد جد 


قر 1 35 0 FF 76 / -_ N5‏ 2 1 حمر ö‏ چ 


وبناءً على ما تقدم يتضح أن اللواط يفارق الاغتصاب بأن اللواط يكون 


. ٠۷٠١ روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(۲) كشاف القناع للبهوتي .٠٥/٠١‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب 
العلمية» بيروت.» لبنان» ط الثالثة» ١ه‏ ام لقره 

.۲۸۳/۲ جواهر الإكليل للأزهري‎ )٤( 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي المشهور بالشافعي 
الصغير» ط دار الفكر»› بيروت» لبنان» مصور عن ط البابي الحلبي» القاهرة مصرء ط 
الأولی» ۱۳۸۲ھ ۷٦۱۹م‏ 5/0 57. 

)٦(‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ط مؤسسة الرسالة» بيروت ط۳ 5٠07‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م .75١9/9‏ 

(۷) انظر المرجع نفسه 59/7 .١50-١‏ 


بالتراضي من الفاعل والمفعول به وكلاهما آثم مُجِرّم » مستحق للعقوبة الدنيوية وهو 


تحت مشيئة الله فى الآخرة 


وأما جريمة الاغتصاب فإن أحد طرفي الفعل غير مختار فهو إما مكره على 
الفعل » أو ليس له اختيار صحيح كأن يكون صبيا » أو مجنونا » أو مغررا به » أو 
الجاني المكلف المختار فإنه يستحق العقوبة. 


الفصل الثاني 
أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي. 
المبحث الثاني: أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في القانون الوضعي. 
المبحث الثالث: مقارنة بين أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه والقانون. 
المبحث الأول 
أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي 
ويتضمن خمسة مطالب: 
.\URINDHEzE Ip :UNFEf AOE‏ 
REF FOF‏ انع | UNEUNR‏ رازج 61578 gp f‏ 1). 
zFFENIF UNFUYR IF:KIREF AO‏ 11378 نااك DÎ‏ ). 


«DUNFÎ 2JFENjF UNEUNYR [F:UEHES OF 
„f كر‎ FSUEÎ zFFENjF UNEUNR [E:2 AFF AF 
رعيدن‎ ANF 
URINDHEE pt 
وفيه خمسة فروع:‎ 
:62 ون حال محقم‎ 3 AB 


يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى وهو: يأوي إلى ركن : شديد أي عز 
ومنعة(), 


4 کد الا كا 


قلا biraz AE YE‏ 
وأما معنى الركن في اصطلاح الأصوليين: فإن الأصوليين وإن اختلفت 
عباراتهم فيه» إلا أنهم متفقون عليه في الجملة. 


يدور على أن ما كان ركنا لشيءء فإن ذلك الشيء لا يكون له وجود في 


نظر الشارع» إلا إذا تحقق وجود ذلك الركن فيه؛ فالركن ما توقف الشيء على 
دہ كاه حا م حم () 
وجوده وكان جر ءا من حدیفه , 


ومن أمثلة الركن في العبادة تكبيرة الإحرام والركوع والسجود في الصلاة 


.57١/7؟ )معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١( 

(2) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» 
ط دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» ط۲ 5١5١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ ق البدائع 
في أصول الشرائع» لمحمد حمزة الفناري»ء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط 
الأول AFA FA‏ 


فإن كل واحد من هذه ركن في الصلاة لتوقف وجودها في نظر الشارع على 
م ميعن »وهو جزء من قيقة اأ لاة. 

وفي المعاملة الإيجاب'ء والقبول7') في عقد النكاح فإنهما ركن له لتوقف 
وجوده في نظر الشارع على وجودهما وهما جزء من حقيقته. 

وفي باب الجنايات وجود المعتدي والمعتدى عليه مع وجود الجنايةء وهذه 
تيا" 


az Ak OĞë: Aa‏ 2 عقق 


الشروط: جمع شرطء وهو يقوم على ثلاثة حروف هي: والشين والراء 
والطاء: هي أصل واحد يدل على علم وعلامة وما قارب ذلك من علم. 

من ذلك الشرط: العلامة» وأشراط الساعة: علاماتها("'ء ومنه قوله الله تعالى 
عن الساعة: « فَقَدَ جاء أَشْرَاطها 4 () أي علاماتها. 


١(‏ )المراد بالإيجاب ما يصدر من ولي الزوجة عند المالكية. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» لمحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ط دار الفكرء بيروت» لبنان ؟/١17؛‏ والشافعية 
مغني المحتاج للشريني ١/١٠٠؛‏ والحنابلة: كشاف القناع للبهوتي ١/۷٠؛‏ وعند الحنفية: 
الإنجات ما يضدر :ار شواء أكان المتقدم كو كلام الزوح: أذ كان كلام ' الزوحة أن وليه 
شرح فتح القدير لابن الهمام ة 

99 )العراة بالقبول»ما يضر هن الزوج أو وكيله عند المالكية الخ عة اة الول نا 
يصدر مؤخراً سواء أكان صدوره من الزوج أم كان من ولي الزوجة. نفس المراجع 
السابقة. ويشترط الحنابلة تقدم الإيجاب على القبول» لان القبول إنما يكون للإيجاب ومتى 
وجد قبل لم يكن قبولا لعدم غناه فلم يصحء ولم يشترط ذلك فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية. ينظر نفس المراجع السابقة. 

(" )معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠٠/۳‏ 

. )١8( )سورة محمد من الآية‎ ٤( 


لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يُعرفون بها أي نصبوا أنفسهم على زي والهيئة لا 
تفارقهم في أغلب أحوالهم('. 
والشرط - بسكون الراء - إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والجمع 


شروط(". 


والمناسبة واضحة بينه وبين المعنى الأول فإن الشرط علامة على ما يتفق 
عليه المتعاقدان وعلامة على ما يريد الشارع من صحة عبادة أو معاملة. 


وسبب تسمية الشرط شرطا كونه علامة للمشروط يتعلق وجوده به. 


الفرع الرابع: تعريف الشرط اصطلاحاً 
أما في الاصطلاح فقد عرف بتعريقات متقاربة ترجع إلى أنه ما يلزم من 


عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته! 0( 


.۳٣۸/ )المرجع السابق. والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ١( 

(۲ )لسان العرب» لجمال الدين 5 الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي 
لر »ار وا و لبدن ۷ وقد اعترض الشوكاني في إرشاد الفحول إلى 

تحقيق الحق من علم الأصول» > لمحمد بن علي الشوكاني» ط دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط 
الأولى 6ه ۷۰م 6١‏ على كون الشرط في اللغة بمعنى: العلامة كما يذكر 
الأصوليون» نظرا إلى أن الذي بمعنى العلامةء إنما هو الشرط بفتح الراء كما ذكرته كتب 
CGT‏ ب م ERGE‏ لكر 
أصوليء ثم الظاهر من كلام الأصوليين أن المراد بالشرط ما هو بالسكون بمعنى الإلزام» لا 
ما هو بالفتح. انظر: حاشية سليمان بن عبد الله الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة 
الوصول لملا خسرو ٤١/۲‏ . 

(۲ )شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق عبد الرؤوف سعدء 
نشرة مكتبة الكليات الأزهرية» ط الأولى ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م» ص۸۲ . وبمثل تعريف 
القرافي عرف الشرط كل من ابن السبكي كما في جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي» المعروف بابن السبكيء ط مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
مصرط اولي ٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸۱م ۲٠/۲‏ والفتوحي كما في شرح الكوكب المنير المسمى 

يتفي التحرير أو انحر لمر شرح مر في لصول ته للعلامة محم بل 
اكان عند تير ين علي الفتويدى ال المعروف بابن النجارء ت: محمد الزحيلي 
ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الثانية ۸١١٤١ه-‏ 


فقولهم: ا ا إخراج الركن 


قولهم من عدمه العدم احتراز بالشرط عن المانع» فإنه لا يلزم من عدمه 
شيء كالدين مثلا في باب الزكاةء فقد تجب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى» وقد لا 
تجب مع انتفائه لوجود الفقر. 


وقولهم: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم قيدان في الشرط وقد احترز به 
عن السبب والمانع أيضاء فإن السبب يلزم من وجوده الوجودء والمانع يلزم من 


وجوده العدم. 


بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. 


ومثاله: حولان الحول في الزكاة فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا 
يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم وجود النصاب» ولا عدم وجوبها لاحتمال 


اما إذا قارن الشرط وجول السبب فإنه يلزم وجوب الزكاة ولعن 5 لذات 
الشرط بل هو لوجود السبب» أو قيام المانع كما في الدَيّن مثاة ('). 


۷م ۲/۱١‏ > والزركشي كما في البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الشافعي» تحقيق عبد الستار أبو غدة» ط دار الصفوة» الكويت» ط الثانية 
۳ھ ۲م 5/١‏ . 


١(‏ )انظر الفروق للقرافي /١‏ 1۲ء والموافقات في أصول الأحكامء لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى اللخمي المالكي الشاطبي» تعليق محمد حسنين مخلوف»› ط دار ا 
۱ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١‏ ؛ وذكر بعض الأصوليين أن قيد لذاته لا 
حاجة إليه بل هو للإيضاح فقطء لأن قوله: ما يلزم من كذا وكذا يفيد أنه من حيث ترتبه 


أركان الجريمة: 


بإلقاء نظرة إلى كتب الفقه الجنائي الإسلامي نجد أكثرها تتجه إلى أن أركان 
الجريمة ثلاثة (') الشرعي والمادي والأدبي. 


والمراد بالركن الشرعي أن يكون هناك نص يحدد الجريمة ويبين الجزاء 


وأما الركن المادي: فمعناه أن يقع من المجرم أمر مادي يُكوّن الجريمة سواء 
أكان هذا الأمر إيجابيا أم سلبياء أصلياء أم اشتراكاء وسواء أكانت الجريمة تامة أم 
شروعا. 

وأما الركن الأدبي فالمراد به: أن تتوافر في المجرم مسؤولية عن هذا الأمر 
الذي وقع فيه بتوافر عناصر المسؤولية الأدبية في شخصه من حيث الإدراك 
والإرادة» ومن حيث الخطأ أو التعمد» ومن حيث ارتكاب الأمر بغير حق يستعمله 


أو واجب يؤديه(3). 


عليه وصدوره عنه. انظر حاشية القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي لأحمد بن 
أحمد القليوبي وأحمد البرسلي» ط مصطفى الحلبيء ط الثالثة 1/8 5ه .١ 76/١ ١985‏ 
لكن قال العبادي في حاشية الشيخ ألأحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح الإمام جلال 
الدين المحلي على الورقات في الأصول لإمام الحرمين الجويني» ط دار المعرفة بيروت» 
لبنان» ط الأولى ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م ص 73705: "والأليق في حل القيد الثالث أنه للبيان ودفع 
توهم لزوم الوجود من وجود الشرط إذا قارن السبب لا على الشرطء ودفع توهم لزوم العدم 
من وجود الشرط إذا قارن المانع» لآن ترتيب العدم حينئذ على وجود المانع لا على وجود 
الشرط" قلت: وبذلك يظهر أن التعريف سليم ومستقيم من غير زيادة القيد الأخير وأن هذا 
القيد إنما جاء للبيان والإيضاح» وذلك لا غبار عليه في التعريفات. 

١(‏ )على سبيل المثال: الجريمة لمحمد أبي زهرة» ص 5١5١؛‏ والتشريع الجنائي لعبد القادر 
عودة ,١١١ ١۱۱١/١‏ 

(۲ )أساس هذه التجزئة في ركن الجريمة هو التلازم التام بين اعتبار الفعل جريمة وفرض 
عقاب فيه والنظر في اعتبار الفعل جريمةء لا من حيث إنه ضار قد فوت مصلحة مقصودة 
أو فيه اعتداء على مصلحة إنما النظر إلى كونه معاقباً عليه أو غير معاقب وإنه على أساس 
هذا النظر كان لا بد أن تتكون الجريمة من الأجزاء الثلاثة إذ العقاب لا يعرف إلا بنص من 


بينما اعتبرها آخرون (') شروطا عامة للجريمة» وليست أركانا باعتبار أنه 
يلزم من عدمها عدم الجريمة ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها وإنما 
بارتباطها بأسباب أو أركان أو شروط قال أبو زهرة: ‏ ولكن مع أننا نرتضي تلك 
الأمور يصح أن نناقشهما مناقشة منطقية فإن ركن الشيء هو ماهيته التي لا 
يتحقق في الوجود بدونها. 

أفيصح لنا أن نقول إن الجريمة هي مجموع هذه الأمور أم يصح لنا أن 
نقول: إن الجريمة هي وحدها الفعل الذي ارتكب» ولكن لا عقاب عليها إلا بنص 
وأن يكون المرتكب أهلا لتحمل التبعة ؟ وإن هذا بلا ريب هو المنطق. 

فإن ركن الشيء هو الماهية التي لا يتحقق بدونهاء والعقاب لا يُتصور إلا أن 
يكون أثرا للجريمة؛ وأثر الشيء لا يكون جزءآ منه )(". ا. ه. 

ويظهر لي أن أسير على منطق العقل ولغة الفقه في تحديد أركان هذه 
الجريمةء على أن أناقش منطق القانون الوضعي في موضعه. 

وبناء على ما تقدم يظهر لي أن أركان جريمة الاغتصاب هي كما يلي: 

ات ورلا 

لفت أن الي عة 


۳-جريمة الزنا أو اللواط. 


الشارع؟ فكان لابد من الركن الشرعيء والعقاب لا بد له من مكلف له عقل وإرادة سليمةء 
فكان لابد من الركن الإرادي ثم الفعل المادي الذي هو عمود الجريمة. انظر: الجريمة لأبي 
زهرة» ص١ .١15‏ 

١(‏ ) انظر: التشريع الجنائي الإسلاميء لعبد الله الحميد» ط دار طويق للخدمات الإعلانيةء 
الرياضء المملكة العربية السعودي» ط 511١ه-‏ 1997م ص۲۷. 

(۲ )الجريمة لأبي زهرة» ص772١.‏ 


ا الررظنا من المت 

5- استخدام القوة أو المكر أو الخداع من المغتصيب (') 

فإن هذه الأركان تكون في مجموعها أركانا للجريمة وهي جزء من ما هية 
جريمة الاغتصاب ويلزم من عدم واحد منها عدم الجريمة كما يلزم من وجودها 


مجتمعة وجود هذه الجريمة ولهذه الأركان شروط حددها الفقهاء أبينها من خلال 
المظلب القالي: 
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توجب الشريعة الإسلامية في المغتصيب شروطا حتى يستحق العقاب 
والجزاء الرادع أوضحها من خلال الفروع التالية: 


الفرع الأول: التكليف 
والتكليف لغة: مصدر كلف ومعناه الأمر بما يشق عليك تقول كلفت الرجل: 
إذا ألزمته ما يشق عليه. 
وتكلفه: تجشمه. 
والكلفة: ما تكلفته من نائبة أو حق. 
ولا يخرج المعنى الشرعي للمصطلح عن معناه اللغوي إذا التكليف في 


١(‏ )انظر المبسوط» لشمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسيء ط دار المعرفة» بيروت»ء ط 
الأولى 05٠54١ه-‏ 1185م 591/55 .فقد استفدت هذه الأركان من نصه: "ثم في الإكراه 
يعتبر معنى في المكره. ومعنى في المكره» ومعنى فيما أكره عليه» ومعنى فيما أكره به"» 
وقد يدخل الركن الخامس في الرابع وهو ما سرت عليه . 

(۲ )القاموس المحيط للفيروز آبادي .65٠‏ 


اصطلاح الأصوليين: طلب الشارع ما فيه كلفة(') من فعل أو ترك بطريق الحكم 
إذ التكليف في اصطلاح الأصوليين: طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك 
بطريق الحكم. 

ويشترط في التكليف: فهم المكلف لما كلف به» بمعنى قدرته على تصور 
ذلك الأمر والفهم من خطاب الشارع بقدر يتوقف عليه الامتثال» ولذلك اشترطوا 
في المكلف أن يكون بالغا عاقلة9). 


أولاً: البلوغ 
وللبلوغ علامات يعرف بها ذكرها الفقهاء أبينها في المسائل التالية: 


المسألة الأولى: إنزال المنى 
ويراد به: الماء الدافق الذي يُخلق منه الولد). 


SS )‏ > أما المشقة التي لا 


ار والعسر المرفوعين عن المكلف» قل تعالى: جل يعنت ا وُسَعَهَا 4 (البقرة 
75)ءوقال سبحانه: « يُرِيدُ 2 بكم ايسر وَل بريد ببحم العش البقرة .)٠۸١‏ انظر 
الموافقات للشاطبي ۲/ .١١9‏ 

١(‏ )المراد بالحكم» خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. انظر التلويح 
لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود على التوضيح لسعد الدين التفتازاني» ط دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان ٠١/١‏ ؛ وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» ط 
المكتبة التجارية القاهرة» مصرء ط الأولى ١ه ٠١‏ ؛ وإرشاد الفحول للشوكاني» 
ص .١‏ 

(۳ )روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» جامعة محمد بن سعود الإسلاميةء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» ط۳ 5٠5‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م ص .۲١‏ 

٤(‏ ) المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد 
الله التركي وعبد الفتاح الحلوء ط عالم الكتب» بيروتء لبنان» ط الثالثة 55١017‏ ١ه-‏ 991١م‏ 
كاده 


فكيفما خر ج في يقظة أو منام» بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل البلوغ. 


وهذه العلامة لا فرق فيها بين المرأة والرجلء لأنهما يشتركان في 
الإنزال1"), 


وقد أجمع العلماء على أن إنزال المني علامة على بلوغ المكلف ذكرا كان 


او 


المسألة الثانية: من علامات البلوغ حيض المرأة: 

الحيض في اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاء ومحيضاء فهي 
حائض مأخوذ في قولهم: حاض السيل إذا فاض. 

والحيضة: المرة الواحدة من دفع الحيضء ونوبة من نوباته. 

والحيضة - بالكسر - الاسمء وقيل: الدم نفسه7), وفي حديث عائشة رضواش 
عنها قال لها النبي #: (ليست حيضتك في يدك )7). 


وحاضت المرأة: بلغت سن المحيض 7).؛ ومنه قول النبي : (لا تقبل صلاة 
حائض إلا بخمار )(). 


١(‏ ) المرجع نفسه. 

(۲ ) بدائع الصنائع للكاساني ا ۹۲ وفتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ط دار السلام» > الرياض» المملكة العربية السعودية»› ١ھ‏ - 
٠٠م‏ 24/ ٠1٠١‏ والمغني لابن قدامة 511//5. 

(" )القاموس المحيط للفيروزآبادي» ص ..15١‏ 

٤(‏ ) صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها إلخ» حديث رقم 
8" موسوعة 5-5 الشريف» الكتب الستةء ط دار السلام» الرياضء المملكة العربية 
ا ال ط دار الفكرء بيروت» r‏ طْ الأولى ٤‏ ھ- 14م 
HAE‏ 

(5 ) المسند»ء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان ط ١۹١١١٠ه-‏ 


لاختلافهم في اشتراط بعض 1 ولكني اخترت ما 5 أكمل من غيره: 
فالحيض: ‏ دم طبيعة وجبلة )» يرخيه الرحم» يعتاد أنثى إذا بلغت» في 


فقولهم: )ر طبيعة وجبلة )» أي خلقة الله على بنات آدم» فخرج بذلك دم 
e‏ فإنه دم مرض. 


وأجمع العلماء على أن | حيضر بلوغٌ في حق النساء(*)؛ مستدلين بحديث 
عائشة عن النبي 2# : (لا تقبل صلاة حائض ) وجه الدلالة أنه © نفى صحة 


° م 151/5؛ وسنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الحائنض 
e‏ ال 11YA‏ ضحد الألباني في صحيح 
ا برت جامع ا لضف الدين محمد الا روزي ط دار افر الفكرء› 
بیروت» لبنان» ط ١٠55١ه-‏ ۱۹۹۰م BA7‏ 

١(‏ ) قارن على سبيل المثال شرح فتح القدير لابن الهمام ١/١٠٠؛‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
١‏ ومغني المحتاج للشربيني .١٠١/8/١‏ 

١(‏ )شرح منتهى الإرادات لمنصور بن إدريس البهوتي» ط مكتبة الرياض الحديثةء الرياض› 

(۳ )الاستحاضة: سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته» من مرض وفساد من عرقء فمه 
فی أذنين الرحم» يسمى العاذل. كشاف القناع للبهوتي ١/١۹٠؛‏ وانظر للمقارنة البناية في 
شرح الهدايةء لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» تعليق محمد عمر الرامفوري» ط دار 
الفكر» بيروت» لبنان» ط الثانية ١١51١ه-‏ ١11١م‏ ١؟؛‏ ومقدمات ابن رشد أو 
المقدمات الممهدات» لمحمد بن رشد الجد المالكي» ط دار صادرء بيروت» لبنان ١/٤١٠؛‏ 
ومغنى المحتاج للشربيني ٠١4/١‏ . 

.۳۷۸/١ )فتح الباري لابن حجر 5/ ١٠6؛ والمغني لابن قدامة‎ ٤( 

(5 )سبق تخريجه ص 53؛ وقال الترمذي (( وقوله: الحائض معناه المرأة البالغ إذا حاضت. 
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت 
فصت وشيء من شعرها مكشوف» لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي» قال: لا تجوز 
صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا 
فصلاتها جائزة". سنن الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الحائنض 
إلا بخمار حديث رقم 77 ",؛ موسو عة الحديث الشريفء الكتب الستة ١6/8‏ .. 


صلاة الحائض إلا بخمار» ولو لم تكن حائضا لقبلت منهاء فدل على أن الحيض قد 
غير الأحكام» لأنه علامة من علامات البلوغ. 


المسألة الثالثة من علامات البلوغ : حمل المرأة 

الحم ف يكو على د حر ود الاب وال و الك ال و ةريد 
على إقلال الشيءء» يقال: حملت الشيء أحمله حملا. 

والحمل: ما كان في بطن» أو على رأس شجر. 

يقال: امرأة حامل وحاملة(). 

والحبل: الحاء والباء واللام: أصل يدل على امتداد الشيء» ثم يحمل عليه 
ومنه الحبل»ء وهو الحمل» وذلك أن الأيام تمتد به7). 

الحمل شرعاً: لا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي للكلمة» فالمراد 
بحملها حبلهاء وحمل الجنين في بطنها. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الحمل علامة على بلوغ الأنثى(. 


المسألة الرابعة من علامات البلوغ: الإنبات 


الإنبات لغة: مأخوذ من النبت» وهو يقوم على ثلاثة حروف هي النون والباء 


. ٠١١/۲ )معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١( 

(۲ )المرجع نفسه .٠۳١/۲‏ 

(" )رد المحتار على الدر المختار المعروف محمد أمين بن عمر عابدين لحاشية ابن عابدين» ط 
دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط خاصة. 577١ه‏ - 7١٠٠م‏ 
۷/6 . 

٤(‏ )بدائع الصنائع للكاساني ۷ / 4١7١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۲۹۳/۳ ؛ 
ومغنى المحتاج للشربيني 57/7١؛‏ والمغني لابن قدامة .°۹۷/١‏ 


والتاء» وهي أصل واحد يدل على نماء في مزروع ثم يستعار7("» يقال: أنبت 
الغلام: راهق» واستبان شعر عانته ونبت)ء وفي حديث بني قريظة: ل 
أنبت منهم قتل )ء أراد نبات شعر العانة(. 


الإنبات شرعاً: لا يخرج المعني شرعا عن هذا المعنى 0 
ظهور شعر العانة» وهو الذي يُحتاج في إزالته إلى نحو حلق دون الزغب7") 
الضعيف الذي ينبت للصغير7"). 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ على أقوال: 

القول الأول: اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ مطلقاء لا في الحقوق 


الواجبة للخالق» ولا في حقوق الآدميين وهو مذهب الحنفية"» ورواية عن مالك 
)۸( 


القول الثاني: اعتبار الإنبات بلوغاً في حق صبيان الكفار دون المسلمين» 


وهو مذهب الشافعية7). 


(۲ ) لسان العرب لابن منظور 37/7. 

(" ) المسند للإمام أحمد ٤/١٠"؛‏ وسنن أبي داود» كتاب الحدودء باب في الغلام يصيب الحدء 
حديث ۰٤٤١‏ موسوعة الحديث الشريف› الكتب الستة ص ١5:‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ا داود ؟/67, 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لمجدالدين ا السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثيرء تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» ط أنصار السنة المحمدية. 
لاهور› باكستان» ط الأولى 5ه ام ه65 

(5 ) الزغب: صغار الريش أول ما يطلع. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟/05؛ وقيل 

ينبت حول ذكر الرجل وفرج الأنثى. كشاف القناع للبهوتي 5/5 55. 

بدائع الصنائع للكاساني .177/١‏ 
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( 
( 
( 
) نهاية المحتاج للرملي 5417/5 . 


E 

القول الثالث: اعتبار الإنبات بلوغاً مطلقا في حق المسلم والكافر في حقوق 

الله وحقوق الآدميين» وهو مذهب بعض الحنفية'» ورواية عن المالكية("ء 
والشافعية)» ومذهب الحنابلة(). 


القول الرابع: اعتبار الإنبات بلوغاً في حقوق الآدميين دون حقوق الله» وهي 
رواية عن المالكية(. 


المسألة الخامسة من علامات البلوغ : البلوغ بالسن 
اتفق الفقهاء أنه إذا تأخر ظهور العلامات أو لم تظهر في شخص سواء كلها 
أو بعضها ففي هذه الحالة يقدر بالسن )ء ثم اختلفوا في تحديد سن البلوغ على 

أقوال: 

القول الأول: سن البلوغ ثماني عشرة سنة للذكر» وسبع عشرة سنة للأنثى» 
وهو قول أبي حنيفة"ء وقول عند المالكية المشهور في مذهبه ثماني عشرة للذكر 

.٠۷/١ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ ) ١( 

(۲ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ ۲۹۳. 

(” ) نهاية المحتاج للرملي "٤۷/٤‏ . 

٤(‏ ) كشاف القناع للبهوتي ٠٠٥٤/١‏ وبشرط أن يظهر بنفسه»ء لا أن يجلب بدواءء فإنه لا يكون 
مثبتا للبلوغ: لأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي 
للبالغين. وهذا القول هو الأحظى بالدليل لحديث بني قريظة المتقدم. 

(5 ) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب» دار الفكر»› بيروت.» لبنان» ط الثانية ۸ ھ- ام ه/ 65 

(5 )بدائع الصنائع للكاسانى ۷/ ١7١؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ 515؟؛ 
ونهاية المحتاج للرملي 5/ 59؟؛ والمغني لابن قدامة 5/ .٥۹۸‏ ونقل عن داود ا 
قوله: " لا حد للبلوغ بالسن لقوله #8 : (رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي حتى يحتلم ) سنن 


ا 8 كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً حديث رقم 2,5١١‏ 
Do INS‏ ابن قدامة 
عليه 16/ 515 . بقوله: " وما احتج به داود لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت 
بالدليل» ولهذا كان إنبات الشعر علما". 

(۷ )بدائع الصنائع للكاساني .٠١١/۷‏ 


Na .اسه‎ EK 
1 والانتى دون تفريق!‎ 


القول الثاني:سن البلوغ خمس عشرة سنة» وهو رواية عن 
أبي حنيفة ("» ورواية ‏ عن بعض ‏ المالكية"» ومذهب 
الشافعية )١(‏ والحنابلة(. 

القول الثالث: سن البلوغ ست عشرة سنة» وهو قول عند المالكية7). 

القول الرابع: سن البلوغ سبع عشرة سنةمطلقاء وهو قول عند المالكية7). 

القول الخامس: سن البلوغ تمام تسع عشرة سنة» وهو قول عند المالكية("ء 
ومذهب ابن حزم من الظاهرية. 

ويمكن الجمع بين الأقوال على أن الاحتلام ينتظر ويُتوقع منذ سن الخمس 
عشرة سنة» ويستمر حتى تمام التاسعة عشرة عاماء وذلك لما يلي: 

أ- الاحتلام أو بمعنى آخر الإنزال قد سبق هذا السن غالباًء وكذلك الحيض» 


.۲٠٤/۳ )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ١( 

(؟ )رد المحتار لابن عابدين ٠١١/١‏ . 

(۳ )مواهب الجليل للحطاب 55/5. 

..٠٠٠ /٤ نهاية المحتاج للرملي‎ ) ٤( 

(5 ) الإنصاف في معرفة الر اجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي للمرداويء ط دار إحياء التراث 


العربيء بیروت»› لبنان 
سا 

.°۹ /° مواهب الجليل للحطاب‎ ) ٦( 

(۷ ) المرجع نفسه. 

(۸ ) المرجع نفسه. 

٩(‏ ) المحلى بالآثارء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء نشر دار الآفاق 


الجديدة» بيروتء لبنان» ط الأولى ١۱٤۱ھ‏ - 935١م /١‏ 54.. وابن حزم هو: علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره. فقيه حافظ» له كتاب 
المحلى بالاثار في الفقهء والإحكام في أصول الحكام في أصول الفقه» وغيرهما كثير. تت 
57 ه. انظر مقدمة أحمد شاكر للمحلى /١‏ ۳۲۷. 


ب- ولآن البلوغ يتأثر بعواملء منها البيئة والتغذية وبنية الجسم» ففي المناطق 
الباردة يتأخر الاحتلام بعكس المناطق الحارة. 
ومن هنا فإنني أرى أن تشكل لجان من الأطباء وعلماء النفس» إضافة إلى 
علماء الشرعء لتحديد سن بلوغ أهل كل بلد على حدة وبما يناسبه» ولا أظن أن في 
الأدلة الشرعية السابقة ما يمنع ذلك والله أعلم. 


ثانا ٠‏ العقل : 

يعد العقل مناط التكليف إذ أنه وسيلة فهم الخطاب الموجه من الشارع إلى 
العباد» فكل هذا يقتضي أن نتعرف على العقل» ومدى أهميته للمكلف من خلال 
المسائل التالية: 


المسألة الأولى: تعريف العقل لغة: 
منقاس مطرد يدل عظمه على حُبْسة في الشيءء أو ما يقارن الحُبسة(). 


ومن ذلك: العقل وهو الحابس عن ذميم القول والفعل» والعقل نقيض الجهل» 
يقال: عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعله(). 


١(‏ ) تظهر فائدة الخلاف جلية إذ ما أردنا التطبيق في مجال عقوبة الاغتصاب» فعلى الرأي 
الأول القائل بأن أعلى حد للبلوغ الثامنة عشر عاماء فإن من دونه ممن لم تظهر عليه 
علامات البلوغ الأخرى لا تقام عليه العقوبة الشرعية إلا بعد بلوغ تلك السن» وعلى القول 
الثاني فإن الحد في ذلك يطبق مع بلوغه الخامسة عشر عاماء وقد يقال بأن هذا مما تختلف 
الفتوى به بتغير الزمان والمكان» وبحسب المصحلة الشرعية التي يراها أهل الحل والعقدء 
ويقررها أولياء الأمور. والله أعلم. 

(؟ )لسان العرب لابن منظور .5551/١١‏ 


والعقل: الحجر والنهى وهو ضد الحمق. 


وسمي العقل عقلاء لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك(). 


المسألة آلثائية: العقل شرعا: 
اختلف العلماء في تعريف العقل اختلافا كثيرا يرجع إلى اختلافهم في محله 


وماهيته. 

ومن تلك التعريفات للعقل يتضح أن كل من عرّفه راعى ناحية وغفل عن 
أخرىء وقد تفطن لذلك بعض الأصوليين فقال: العقل لا يمكن إحاطته برسم واحدء 
ولكن العقل يقع على أربعة معان: 

-١‏ ضروري» وهو الذي عناه من قال: إنه بعض العلوم الضرورية» وهذا 
العقل ما يتعلق به المكلف7(). 


؟- غريزة تقذف في القلب» وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان» وبه يقع 
کک وين النائن» ف عليه وذاك کے 


"- ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمورء فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها 


ندامة. 
+ - ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان» وهذا ما عناه من قال: إن العقل 
مكتسب7("), 


(۲ ) وهو موضوع البحث الذي أشار إليه الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآنء 
لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الصفهاني» تحقيق محمد سيد الكيلاني؛ 6ط 
دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط الأولى ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م 557. 

(" ) إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» ط دار الفكرء بيروت» ط 
الثانية 509 ١ه-‏ 985١م‏ ١/55-155١؛‏ والمسودة في أصول الفقهء تتابع على تصنيفه 
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء وشهاب الدين أبو المحاسن عبد 


المسألة الثالثة: حكم تصرفات البالغ العاقل: 


ق ااحني الدلداء علط ة عل :أنه E E E‏ 
من التكاليف الشرعيةء وبتطبيق أحكام الشريعة ومنها احترام الدين والنفس 
والعرض والعقل والمال» واجتناب المحظورات الشرعية والمعاصي والمنكرات 
التي تضر بهذه الضروريات وأنه إن ارتكب ما يوجب قصاصاء أو حداء أو 
تعزيزاء فتقام عليه العقوبة المناسبة . 


ودليلهم في ذلك قول النبي #: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب 
على عقلة حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم) (). 

وجه الدلالة أن الشارع الحكيم ربط التكليف ولزوم الأحكام عامة بشرط 
البلوغ والعقل» فمن اعتبر بالغا بأي علامة من علامات البلوغء التي سبق ذكرهاء 
فهو رجل تام أو امرأة تامة مكلف بشرط العقل كغيره من الرجال والنساءء يلزمه 
ما يلزمهم؛ ويحق له ما يحق لهم(). 


وكما أجمعوا على أن التكليف بالفرائض والواجبات وترك المحرمات 
يشترط لها البلوغ والعقل» فإنهم أجمعوا على أنها لا تجب على الصغير ولا 
المجنون» كما لا يجب عليه القصاص ولا الحدود)ء ولكن يجوز أن يؤدب أو 


الحليم بن عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدنيء القاهرة» مصرء ط الأولى ١۸١٠ه-‏ 
65ام 8ه5ه-551. 

/١ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ؛٠٠١‎ -775/١ رد المحتار لابن عابدين‎ ) ١( 
.١5/١ وكشاف القناع للبهوتي‎ ؛۷٤‎ - 777/١ ونهاية المحتاج للرملي‎ ٠ 

(۲ ) وتقدم تخريجه ص 07. 

(5 ) انظر: فتح الباري لابن حجر .۲۷۷/١‏ 

- 775/4 بدائع الصنائع للكاساني ۷/۷٦؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ) ٤( 
. ٠١5/5 ونهاية المحتاج للرملي 5.:517/17١5؛ وكشاف القناع للبهوتي‎ ° 


يحجر عليه (). 


ار قوقع ت اوک تمن کا ا عا د 
تو افر بقية الأركان والشروط الآتية يكون مستحقا للعقوبة(). 


الفرع الثاني : E‏ 


العلم لغة: يقوم على تلاثة حروف وهي: العين واللام والميم» وهي أصل 
صحيح واحد» يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره0". 

والعلم يطلق على المعرفةء والشعورء والإتقان» واليقين. 

والعلم نقد تقيضن التحيل(1: 

والجهل لغة: يقوم على ثلاثة حروف هي: الجيم والهاء واللام» وهي 
أصلان: 

أحدهما: خلاف العلم» يقال للصحراء والتي لا علم بها مجهل. 


والآخر: خلاف الخفة» وخلاف الطمأنينة97 ). 


١(‏ ) ينبغي لولي الصغير أن يجنبه المحرمات» وأن يأمره بالصلاة ونحوها ليعتادها لقول النبي 
2 : (مزوا أبناءكم بالصللاة وهم ناء سبع ستينء.واضريوهم غليها وهم اء عشر سنين» 
وفرقوا بينهم في المضاجع). سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» 
حديث رقم 515» موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة ۹١٠٠ء‏ كما ينبغي لولي المجنون 
والمعتوه حفظهما من أذى الآخرين» بدائع الصنائع للكاساني ااا 

(۲) أما إن وقع الاغتصاب من صغير أو مجنون فلا شيء عليهماء مساق شرل تلك کي 
الفصل الثالت إن شاء الله. 

(" )معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠١/٤‏ . 

.١١١/5 )المرجع نفسه‎ ٤( 

(5 ) المرجع نفسه .589/١‏ 


والعلم اصطلاحا: لا يخرج عن المعنى اللغوي كثيراً. 

فقد قيل: هو حصول صورة ال كي العقل('). 

وقيل: إنه صفة توجب لمحلها تمييز بين المعاني لا يحتمل النقيض(). 

والمراد به هنا: معرفة الأحكام الشرعية» والآثار المترتبة عليها في الدنيا 
والآخرة. 

وعكسه الجهل» وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه(". 

وقد أمر الله رسوله ## بالعلم قبل القول والعملء فقال الله تعالى: «١‏ قاعم أن 
لك إِلَهَ إل الله وَآسْتَغِْرٌ إدَنبلك وَللَمُّؤْيِيينَ وَاَلْمُوَيَتِ 4 (4)» فأمر بالعلم قبل القول 
والعملء وقال نبينا # : (طلب العلم فريضة على كل مسلم )7). 


وجه الدلالة: أن الله تعالى فرض على كل مسلم تعلم ما يجب عليه عيناء 
رسوله 22". 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رر العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا 


١(‏ )شرح المواقف» لعلي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجانيء ط دار المعرفةء 
بیروت» لبنان» ط الثالثة ,55٠١ م١385 -ه١ 5٠6‏ 

.٠٠/١ )المستصفى للغزالي‎ ١( 

(" )كشف الأسرار للبخاري الحنفي .١ 55٠0/5‏ 

.٠١ سورة محمدء من الآية‎ ) ٤( 

(5 )بوب الإمام البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» واستدل بالاية. 
انظر موسوعة الكتب الستة» ص۸. 

(5 )سنن ابن ماجهءكتاب السنةءباب فضل العلماء والحث على طلب العلم»حديث رقم 
٤‏ ءموسوعة الحديث الشريف,الكتب الستة ١۹٤۲ءوهو‏ حسن لغيرهءكما قال الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه .٠٠١ /١‏ 

(۷ ) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/77 5. 

(۸ ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء؛ ولد عام ٠5١هء‏ قال عنه الإمام أحمد: لولا 


غير مغلوب کا عقله جهله» مثل الصلوات الخمس› وصوم رمضان» والحج 
للمستطيع» وزكاة الأموال» وتحريم القتل والزنى والسرقة وشرب الخمرء وما كان 
في معني هذا مما كلف الله العباد أن يعلموه ويعملوا به.. 


الثاني: ما ينوب العباد من فروع الفرائض» وما يُخص به من الأحكام 
وغيرهاء مما ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء 
منه نص» وإن كانت في شيء منه سنة» فإنما هي من أخبار الخاصة. لا 
أخبارالعامة» وما كان منه يحتمل التأويل وتستدرك قياسا )١()‏ 


فيتضح من مقالته رحمه الله أن الأصول العامة للمحرمات في الإسلام 
كتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» واغتصاب الأعراض والأموال» هي 
ما يعلمه عامة المسلمين المقيمين في ديار الإسلام» لأنها ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع» لا نزاع بين علماء المسلمين بل ولا عامتهم في منعها وتحريمهاء ومن 
خالف بينها فقد خلع ربقة الدين من عنقه» وجانب طريقة الشرع الحكيم. 

بل حتى أهل الذمة("), 
والعهد() المقيمين في بلاد الإسلام لا يسعهم جهلهاء ذلك أنهم يقيمون مع المسلمين 
إقامة دائمة» فيفترض بلا ريب أنهم يعلمون الزواجر الاجتماعية التي جاء بها 


الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ألف الرسالة في أصول الفقه؛ والأم في الفقه» والمسند في 
الحديث وغيرهاء أحد الأئمة الأربعة المتبوعين. ت54١٠ه.‏ انظر: مقدمة الرسالة لأحمد 
شاكر ص۸-٤‏ . 

١(‏ )انظر الرسالة» للإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء بدون دار نشرء القاهرة» طمه7١ه-‏ ۱۹۳۹م من ۲٣۷‏ - ۳۹۹. 

(۲ )الذمي: هو الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين بعقد بينه وبين الدولة الإسلامية» يصير به 
مواطناً من مواطنيها. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ 5505. 

5١‏ ) المعاهد: الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين بعقد بينه وبين الدولة الإسلامية» يطلب فيه 
الأمان مدة معينة. انظر المرجع السابق. 


الإسلام» ولأنهم حين أقاموا مع المسلمين إنما فعلوا ذلك على أساس أن لهم ما 
للمسلمين؛ وعليهم ما على المسلمينء والعلم بهذا قد توافرت أسبابه بالإقامة في 
ديار الإسلام وبجوار المسلمين» وإن الجهل بالأحكام الشرعية» لا يُعد بشكل عام 
عذراً مسوغا للمخالف» ولا يعد الجهل بها عذراً مسوغا لإسقاط عقوبتهاء فلا 
يصح لأحد يقيم في ديار الإسلام أن يدعي أنه يجهل تحريم الزنى والاغتصاب» 
ففرض العلم بتحريم الشريعة لهذه الفاحشة أمر ثابت لا يسع مسلماء بل ولا ذميا 
أو معاهدا يقيم في بلاد الإسلام الجهل به("). 

ولا يعذر بالجهل إلا إذا كان مقيما في مكان لا تبلغه فيه الأحكام الشرعية؛ 
كالإقامة في أعالي الجبال» وأسافل الأودية التي يتعذر وصول العلماء وطلبة العلم 
لهاء كما يتعذر لأهلها الوصول إلى أولئك؛ وكذلك المقيمين في بلاد الشرك» أو 
البلاد التي حكمتها الشيوعية' بالحديد والنارء حتى صار أهلها لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن حتى رسمه. 


فإن ادعى مرتكب جريمة الاغتصاب الجهل» نظر في أمره فإن كان من 
المحتمل جهله صدق في دعواه» وبهذا قال عامة أهل العلهد7). 


.575-57٠١ )انظر الجريمة لأبي زهرة‎ ١( 

(۲ ) الشيوعية مذهب فكري يقوم على إنكار وجود الله» وأن المادة أساس كل شيء» ويحاربون 
الأديان ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلز؛ء وتجسدت في الثورة البلشفية في روسيا 
عام ۱۹۱۷م بتخطيط ماكر من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار» وقد 
تضرر :بها المسلمون. وجمهورياتهم. ‏ انظر .الموسوعة: االميسيرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة اعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص ٩۹‏ ۰ ۰ . وقد بدأت بالانهيار سريعاًء ولم 
يتبق منها إلا القليل. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها. 

( ) اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الميداني الحنفي» دار الحديث› 
حمص» سورياء ط الثانية ۷ ھ- ۷مم 4۱۹۰/۳ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 5/5١"؛‏ والمهذب» لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» ط دار الفكرء بيروتء لبنان» 
ط الثانية 51١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م 77/7 -755؛ وكشاف القناع للبهوتي 43/5؛ والمغني لابن 


قدامة7١/45"‏ .السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدودء باب ما جا في درء الحدود بالشبهات 
۸ 


E 


قال عمر يه : ر لا حد في الزنا إلا على من علمه )(» وروي مثله عن 
عثمان وی . 

وعللوا قولهم بأن الأحكام لا تثبت إلا بعد البلوغ7" لقول الله تعالى: م 
ار و 

وقوله سبحانة: « وما کا معدن حى تبت رولا 

وحه الدلالة: أن العقوبة إنما تكون على من أقدم على الجريمة عالما 
بالتحريم» أما من لم يعلم بالتحريم ولما علمه تاب منه؛ فلا عقوبة عليه( . 

وأما إن كان مدعي الجهل ناشئا بين ظهراني المسلمين» فلا تقبل دعواه 
بالجهل» بل تقام عليه العقوبة التي يستحقهاء وبهذا قال عامة أهل العلد7"). 


وعللوا قولهم» بأن تحريم الاغتصاب لايخفى على من هو كذلك» فعلم 
كذبه("), فاستحق العقوبة. 


الفرع الثالث: شرط الاختيار 


المراد به أن يكون المغتصيب مختارا. ومعناه: أن يقدم على جريمته وهو 


١(‏ ) السنن الكبرىء فلإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي» ط دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» مصور عن الطبعة الأولى لمصطفى البابي الحلبي» كتاب الحدودء 
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۸/ ۲۳۹. . 

۲ ) المرجع نفسه. 

۳ ) المراد بلوغ الحكم. مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١/۷‏ 

: ) سورة الأنعام» من الآية ١9‏ . 

5 ) سورة الإسراءء من الآية .١5‏ 
) المرجع نفسه 5717/55. 
) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۷؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 5/5١"؛‏ 
والمهذب للشيرازي ۸/۲٦۲؛‏ وكشاف القناع للبهوتي 19/5. 

(۸ )المغني لابن قدامة .545/١١‏ 


) 
) 
) 
) 
7 
5 


ككل 
بكامل حريته واختیاره» مريدا لما أقدم عليه» غير مكره على ما فعل. 


والاختيار لغة: مأخوذ من الخير› وهو يقوم على ثلاثة حروف هي الخاء 
والياء والراءء أصله العطف والميل» ثم يحمل عليه (). 


والاختيار في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي0("). 

فالمراد به: القصد إلى الفعل أو القول الذي هو سبب النتائج7”) 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المغتصب إذا قام بجريمته وهو بكامل اختياره؛ 
أنه مستحق للعقوبة(. 

وعللوا أقوالهم بأنه جرم توافرت أركانه وأسبابه واكتملت شروطه. وانتفت 
موانع العقوبة فاستحق العقوبة7). 

واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره على اغتصاب أنثى هل يقام عليه 
الحد» ويستحق العقوبة أم لا؟ على قولين: 


قول الارل: المكزء :على الأغتصنات. لا متقدق» العقونة(1). وهي قزل 


۲۳۲/۲ )معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١( 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية» تأليف عدد من فقهاء المذاهب الأربعة» إصدار وزارة الأوقاف 
الشؤون الإسلامية بدولة الکویت» ط دار السلاسل» الکویت» ط الأولى 0"7٠5١ه-‏ ۱۹۸۳م 
۲/ ۲ 

٠٠٠٠/٤ )كشف الأسرار للبخاري الحنفي‎ ١( 

01/5 ا ترج كرتيو‎ ٠٤/۷ )بدائع الصنائع للكاساني‎ ٤( 
٠٤٥/۱۲ ومغني المحتاج للشربيني 55/5؛ والمغني لابن قدامة‎ 

(5 )رد المحتار لابن عابدين .١۷۲/۳‏ 

( )أراد العقوبة الدنيوية لشبهة الإكراه» والجمهور على كونه آثما في ذلكء وأنه يجب عليه 
الامتناع عن هذه الفاحشة» لأن مفسدتها أفحش من الصبر على القتل. انظر الأشباه والنظائر 
لجلال الدين عبد الرحمن بم أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد تامر وحافظ حافظء. ط دار 
السلام» القاهرة» مصرء ط الأولى 4١5١ه-‏ ۱۹۹۸م .٤١١ /١‏ 


الحنفية('2, والمالكية('), والأظهر عند الشافعية(')؛ ورواية عند الحنابلة(). 


القول الثاني: المكره على الاغتصاب يستحق العقوبة» ولا اعتبار للإكراه 
وهو قول بعض الحنفيةء» والمشهور عند المالكية(')» وقول عند الشافعية("ء 
والمذهب عند الحنابلة(", 

استدل القائلون بإسقاط العقوبة عن المكره بأدلة من القرآن والسنة والمعقول. 

-١‏ فمن القرآن عموم قول الله تعالى: $ وَقَدَ فَصّلَ کُم ما حرم عَلَيَكُمَ إا ما 
أَضْطْرِرَثّمَ 
لَه > . 

وقول الله تعالى: ١‏ فَمَنِ آَصْطْرٌ عر باغ وَل عاد فلآ إِنْمَ عليه إن آله فور رجيم » 
00 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح للمضطر ارتكاب ما حرم عليه أثناء فترة 
الإكراه بشرط أن لا يميل بقلبه إلى الإثم» وبالتالي تسقط عنه العقوبة!''). 


؟- ومن السنة قول الرسول 4 : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 


.5١5/10 )شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ ١( 
. 717/5 )مواهب الجليل للحطاب‎ ۲( 

(۳ )المهذب للشيرازي .7717/١‏ 

(: )الإنصاف للمرداوي .187/٠١‏ 

(5 )شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام .5١5/1‏ 

( )مواهب الجليل للحطاب .۲۹٤/٦‏ 

(۷ )الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطي » 75/١‏ 5. 
(۸ )الإنصاف للمرداوي .٠۸۲/٠١‏ 

.١١5 سورة الأنعام» من الآية‎ ) ٩( 

.٠۷۳ سورة البقرة» من الآية‎ ) ٠١( 

١١(‏ ) أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق محمد قمحاوي» دار 
إحياء التراث» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» ٠٤۰٤٥١‏ ه - ٩۱۹۸م ,٠١١۷ /١‏ 


١ 
١١ 


وما استكرهوا عليه)("). 


وجه الدلالة: أن العفو عن الشيء عفو عن موجبه» فالمكره على 
الاغتصاب ترتفع عنه العقوبة تحت وطأة الإكراه» فلا يجب عليه الحد. 

۳- ومن المعقول: أن الحد شرع للزجرء ولا حاجة لذلك في حالة الإكراه؛ 
لأن المكره منزجر بنفسه» وتحت وطأة الإكراه أقدم على ما أكره عليه لا 
للشهوة» فتكون هذه شبهة مسقطة للحد عنه» ثم إنه قد يكون ممتنعاً من الزنا خوفاً 
من الله سبحانه قبل الإكراه(). 

5- ولأن الإكراه بعدم رضا المغتصبء فيواقع المغتصب تحت ضغط 
الإكراه. فيمتئل لإرادة غير ه» مدفوعاً ومضطرآً إليه خشية القتل والأذى الشديد 
المهدد له» فكان وطؤه بناء على إكراهه. وليس بمقتضى رغبة إليه» فيسقط عنه 
الحد0. 

واستدل القائلون بإقامة الحد عليه بأن الاغتصاب وما يترتب عليه من زنا أو 
لواط لا يتحقق إلا بانتشار الذكرء ولا ينتشر الذكر إلا نتيجة اللذة» واللذة دليل 
الحد(. 


المناقشة: 


١(‏ ) سنن ابن ماجه» كتاب الطلاقء» باب طلاق المكره والناسي» حدرث رقم ٠٠٠٤٥‏ موسوعة 
اكيت الشر يف الكت السستة »سن 8۹۹ وة الالباتي ف صحيح سنن ابن ماجه 
A۱‏ 

(۲ ) المغني لابن قدامة .۳٤۸ 7/١5‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي 5 ؟/ .۸٩‏ 

.١ا/ا/‎ /۷ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

.555 /١١ المغني لابن قدامة‎ )٥( 


نوقشت أدلة النافين بأنها في غير محل الاستدلال» فإن شرط إباحة 
الضرورات عدم نقصانها عنهاء فالإكراه على القتل والزنا لا يباح واحد منهما 
بالإكراه» لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره» أو تزيد عليها(). 

ونوقشت أدلة المثبتين للحد بعدم التسليم» فإن الانتشار لا يدل على الرضا 
والموافقة» بل يدل على الفحولية التي ركبها الله تعالى في الرجالء ألا ترى أن 
النائم تنتشر آلته من غير اختيار له في ذلك ولا قصد7"). 

وهذا شبيه ما ذكره الفقهاء من رر أن الله سبحانه وتعالى قد خلق عيناً تحت 
اللسان يفيض منها اللعاب» ما ينعجن به الطعام» وسخرها لهذا الأمر بحيث لو 
ترى طعاما على بعدء فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام » (), 
وفي هذا بيان أن مثل هذه الحركات غير إرادية بل هي تلقائية مما ركب الله 
سبحانه وتعالى في الإنسان» ومنها انتشار ذكر الرجل7'). 


والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن عقوبة 
الاغتصاب تمتنع إقامتها بسبب الإكراه» لأن المكره مغلوب الإرادة والاختيارء 
وإنما أقدم على ذلك إنجاء لنفسه من الهلكة» واحتمال أخف الضررين في ذلك» 
ولأننا نرى كثيراً من الرجال يملكون قوة الشهوة والرغبة على الجماع» ولكنهم لا 
يفعلون ما حرم الله عليهم من الاغتصاب والزناء امثثالاً لرضا الله تعالى؛ 
ويحاولون دفع هذه الشهوة عنهم بالزواج والصيامء فإذا ما أكرهوا عليها فلا يبعد 
أن تتحرك فيهم هذه الشهوة» وبغير إرادة منهم» بل بالطبيعة الرجولية» وهذا ولا 


الأشباه والنظائر للسيوطي .۲٠١ /١‏ 
المبسوط للسرخسي .۸٩ /۲٤‏ 
مواهب الجليل للحطاب 5/ 595. 
المبسوط للسرخسي .۸٩ /۲٤‏ 
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ا لے ار الت 
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شك - مما لا يكلفهم الله به» فإنه سبحانه يقول: ١‏ لا يكيف الله كفا إل وُسَكَهَا » . 
ومع ذلك فلا بد أن يتحقق الحاكم من حصول الإكراه. 


والمحبة» ويقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاء والكره: الاس( 


والإكراه اصطلاحا: 
تعود عبارات الأصوليين في الإكراه إلى أنه: رر حمل الغير على ما لا 
يرضاه من قول أو فعل» وهو ملجئ بما يفوت النفس» أو العضوء بغلبة ظنه )»). 


والمكره: رر هو من لا مفر له عما أكره عليه ولو بالصبر على ما أكره عليه 
0 
وهناك عدة شروط لا بد من توافرها حتى يتحقق الإكراه» وهي: 


١-أن‏ يكون الإكراه من قادر على تحقيق ما هدد به؛ سواء أكان سلطانا أو 
غيره» وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(» والمالكية7')ء والشافعية!", 


.585 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(۲ )معجم مقاييس اللغة لابن فارس .١77/5‏ 

)5 )للمقارنة: المبسوط للسرخسي 14 وشرح التلويح لين التوضيح للتفتازاني في 
١‏ ؛؛ وأحكام القران لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي» تحقيق علي 
البجاوي» ط دار الجیل» بیروت» لبنان» ط١٠١5١ه-‏ ۰١۹۹م‏ 55/7١١؛‏ والمغني لابن قدامة 
OTE‏ 

. 77/١ )جمع الجوا مع لابن السبكي‎ ٤( 

(5 )بدائع الصنائع للكاساني ۷٦/۷‏ . 

(5 )أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۲‏ . 

(۷ )نهاية المحتاج للرملي 555/5 . 


3 


وعللوا قولهم بأن الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة» ولأن الإكراه ليس إلا 
إيعادا بإلحاق المكروه» وهذا يتحقق من السلطان وغيره. 

وذهب أبو حنيفة () إلى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان» وعلل قوله بأن 
غير السلطان لا يقدر على تحقيق ما أوعد به» لأن المكره يستغيث بالسلطان 
فيغيثه» فإن كان المكره هو السلطان لا يجد غوثا. 


والحنابلة!"'). 


والراجح - والله أعلم - هو القول الأول» لعموم الأدلة التي لم تفرق بين تهديد 
السلطان وبين تهديد غيره» ولأن ما يحصل به تهديد السلطان قد يحصل بتهديد 
غيره بلا فرق. 

- أن يغلب على ظنه نزول الوعد به إن لم يجبه على طلبه» وعجز عن 
دفعه بهروب أو غيره كالاستغاثة» وظنه بقرينة أنه إذا امتنع فعل ما خوف منه. 


فلو غلب على ظنه أن المكره لا يحقق ما أو عدبه لا يثبت حكم الإكراه شرعا. 


وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية()ء والمالكية('), والشافعية('), 


.5501/٠١ )المغني لابن قدامة‎ ١( 

(۲ )بدائع الصنائع للكاساني 1۷7/۷ 

)5 )الهداية شرح بداية المبتدي» ا الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المير غيناني» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط الأولى ١اه-‏ 65ام 
5 ؛ وأبو حنيفة هو: الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفيء أول الأئمة الأربعة» كان 
قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً . انظر: البداية والنهاية؛ لب الفداء الحافظ إسماعيل بن 
عمر بن كنير الدمشقي» »> تحقيق أحمد فتيح» ط دار الحديث» القاهرة مصر› ط الأولى 
AAT‏ كم eV‏ 

٤(‏ )رد المحتار لابن عابدين 77/5١؛‏ مواهب الجيل للحطاب 55/5؛ ومغني المحتاج للشربيني 
۳ والمغني لابن قدامة ١٠/؟:55.‏ 

(5 )البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفيةء للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم الحنفي» ط دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» طْ الأولى ۸ھ - 
17م 6١/8‏ 


واستدلوا بما روي أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا)» فوقفت امرأته على 
الحبل» وحلفت له لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثاء فذكرها الله والإسلام» فقالت: 
لتفعلن أو لأفعلن» فطلقها ثلاثا» فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره» فقال له 
عمر: ارجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس طلاق7). 

وعللوا قولهم بأن الإكراه يتحقق عندما يغلب على ظن المكره أن يوقع به ما 
هدده به» ولو شك أن لا يفعل ما هدده به» لا يعتبر إكراهاًء لأن غلبة الظن معتبرة 


عند فقد الأدلة(). 


ورواية عن الحنابلة(. 


۳- أن يكون الإكراه عما يستضربه ضررا كبيراء كالقتل والجرح والضرب 
ااه ای دزد إلى :تلفت الك وة راتس ان فاا الست القت 
فليس باکر اہ(" . 


-٤‏ أن يكون الإكراه واقعا على نفس الشخص» فأما إذا رجع التهديد لغيره 
من أقاربه كأبنائه مثلاء فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 


الأول: التهديد بقتل أصله وإن علاء وفرعه وإن سفل» إكراه» وهو قول عند 
الحنفية)ء ومذهب المالكية(')؛ و الشافعية)ء والحنابلة". وعللوا قولهم بأن إيذاء 


.55/4 )مواهب الجليل للحطاب‎ ١( 

(۲ )مغني المحتاج للشربيني 11/۳ 

(* )الإنصاف للمرداوي .٤۳۹/۸‏ 

.١8 /۷ ليشتار: ليجني. تاج العروس للزبيدي‎ ) ٤( 

(5 )السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره ٠١۷/۷‏ . 
(1 )رد المحتار لابن عابدين .٠١١ /١‏ 

00 

50 


۷ )الأشباه والنظائر للسيوطي .55/١‏ 
۸ )رد المحتار لابن عابدين ©/55. 


إيذاء هؤلاء يلحق به من الحزن والهم» ما يلحق به إيذاؤه أو أكثرء فإن الولد إذا 
كان بارآ يسعي في تخليص أبيه من السجن مثلا وإن كان يعلم أنه حبس» ربما 
يدخل السجن مختارآء ويحبس مكانه أبيه ليخرج أبوه» فكما أن التهديد بالحبس في 
حقه يقوم مقام الرضاء فكذلك التهديد بحبس أبيه (. 


الثاني: لا يعد الإكراه إلا بحق نفسه دون من سواه» وهو قول عند الحنفية(*)ء 
وعللوا قولهم بأن هذا لا يؤثر في اختياره» لأن له أن يقدم ما أكره عليه أو أن لا 


يقدم!'). 


الثالث: التهديد يعتبر إكراهاء ولو وقع حتى على أجنبي» وهو قول عند 
المالكية» وعللوا قولهم: بأن إيذاء أي مسلم يلحق به من الحزن والهم ما يلحق به 


إيذاؤه7"). 


وقول الجمهور هو الأصح والأقرب» لا سيما في أصول المكره أو فروعه 
دون من هم غير ذلك من الأعمام والإخوة والأخوال» بما يتضمنه من الأذى 
النفسي والأدبي با 4 لنسبة للمكرره والله أعلم. 


قد کک كانه اسه وي تكد لقره قن لكر اناو اننا 


.55/5 )مواهب الجيل للحطاب‎ ١( 

(۲ )مغني المحتاج للشربيني 45/7. 

(" )الإقناع في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» لأبي النجا شرف الدين موسى 
الحجاوي المقدسي» تعليق عبد اللطيف السبكي» ط دار المعرفة» بيروتء لبنان» ط الأولى 
EAA‏ 

٤(‏ )المبسوط للسرخسي .١55/75‏ وقال: "القياس أن لا يعد إكراهاء والاستحسان أن يكون 
إكراهاء والعمل إذا عارض القياس الاستحسان فيقدم الاستحسان ". 

(* )كشف الأسرار للبخاري .۳۸۳/٤‏ 

٦(‏ )المرجع السابق. 

(۷ )مواهب الجليل للحطاب 55/5. 


لحقه» أو لحق آدميا أخرء أو لحق الشرع» وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف 
الحكم. 

وذلك بأن يكون الإكراه في أقوال وأفعال محرمة أصلاً من قبل الشارع 
والمكره ممتنعا عن إيقاعها قبل الإكراهء والذي تلحقه وهو حرام قبل الإكراه كبيع 
ماله» لا ما لا يلحق غيره كإتلاف مال الغيرء وما يلحق الشرع كشرب الخمر 
والزنا والاغتصاب ونحو ذلك7). 


8 أن يعون التهديد للمكره عاجاً فلو قيل للمكره: اغتصب فلانة والا 
قتلتك غداء فليس بإكراه» وبهذا قال جمهور الفقهاء"ء وعللوا قولهم: 


بأن المكره لديه من الوقت ما يسمح له بحماية نفسه» ولأنه ليس في الوعيد 
غير الحال ما يحمله على المسارعة بارتكاب الفعل» ويرجع في تقدير ما إذا كان 
الوعيد حالاً أو غير حال(" إلى ظروف المكره» وإلى ظنه الغالب المبني على 
أسباب معقولة. 


۷- أن يعجز المكرّه عن دفع التهديد بهرب أو استغاثة أو مقاومة أو 


خدعة(), 


۸- لا يشترط في المكره أن يكون بالغا عاقلاء فقد يقع الإكراه من الصبيء 
ومن صاحب العقل المختلط إذا كان صاحبهما مطاعا مسلط)7). 


.١١١-١١9/© )رد المحتار لابن عابدين‎ ١( 

(۲ )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 187/5؛ مواهب الجيل للحطاب 
5 ؛ ومغني المحتاج للشربيني 50/7 ١؛‏ والمغني لابن قدامة 1ه7/١٠.‏ 

.٠٠١/١ )رد المحتار لابن عابدين‎ 5١ 

.575/١ )انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٤( 

(5 )بدائع الصنائع للكاساني .٠۷١/۷‏ 


الكل 
الفرع الرابع: الذكورة 


لا شك أن الأصل أن يكون المغتصب ذكراء ولكنه من المحتمل أن يكون 
المغتصب أنثى» كأن تكون بالغة فتكره صغيرا مميزاً أو مجنونا على الزنى 
بها أو تستدخل ذكر نائم أو مغمى عليهء أو تستخدم وسائل الخداع كإسكار 
رجل7(". أو قيده7)؛ أو الاستعانة بآخرين لإرغامه على ممارسة الزناء فلا شك أن 
هذا اغتصاب. 


وكذلك ريما شارکت المرأة في إكراه رجل على الزناء وربما مكنت 
EL‏ كرس تعلو الل نا ER A‏ سور OE‏ قل م EN‏ 
الذكورة للمغتصيب ليس وجيهاً. 


وبالتالي فإنه إذا أكرهت المرأة الرجل على وطئها يسقط عنه الحد» ولم 
يؤاخذ بالجريمة»› لأنه لا قصد له ويصدق عليه أنه مغتصَب› والمكره إن كان 


الانثى چ د 3 وهي هه هى فى | چ بة. 


الفرع الخامس: القدرة على الجماع 
واحدء يدل على تضامٌ الشيء(. 


١(‏ )بدائع الصنائع للكاساني ٤/۷‏ إذا أنهما غير مكلفين وفاقدين للرضا. 

(۲ )الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ . ومن جهة أخرىء فإن بعض الوسائل المستجدة» والتي 
لم توجد عصر الفقهاء الاأوائل يمكن أن تلحق بما يشبهها من هذه الوسائل كالتنويم 
المغناطيسي» فإنه أشبه بالنوم وأقرب إليه» ومن ثم يلحق بهء وبالتالي فإن موافقة المرأة 
للرجل الخاضع للتنويم المغناطيسي يترتب عليه جريمة الاغتصاب. 

(” )كشاف القناع للبهوتي .1۷/١‏ 

.5793/١ )معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ٤( 


وفي الشرع: الجماع: الوطءء أو المعاشرة الجنسية» فما كان حلالا فهو 


والمجامعة: المباضعة(). 


مشروعء وما كان حراما فهو محظور. 

العا العلا في الإا نتفي كرك لط الل وادوام ارح 
البشري» وتكثير المسلمين» ومن مقاصده قضاء الوطرء ونيل اللذة» وهي غريزة 
أو دعها الله سبحانه في الذكر والأنتى'ء» وجاءت الشريعة الحكيمة بتنظيم هذه 
الغريزة» وحصرتها في الزواج وملك اليمين: « وَلَذِينَ هم لِفَرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إل 
عل أزواجية 0 مٽ أَيَمَنُْمْ چم غَِرُ مأُوويرت ( فمن ئى وَرَآء ذلك فَأُولتيِكَ هُمْ 
لْعَادُونَ ه ۾ "ا 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه حصر تصريف الشهوة في الزواج وملك 
اليمين» وأي تصريف للشهوة» وأي قضاء للوطر فيما سوى ذلك فهو من الاعتداء 
المحرم. 

اغ ذلك فا ف الزن الاو اط سوا مار أشي أو كر ام 

ركن يتلق الاغتهلات» فرط أن يكون:ظرقا الاتضال: مر شين له بان 
يكون كل منهما صالحا للعملية الجنسية» وبالتالي يشترط أن يكون المغتصب قادرا 
على الجماع؛ فإن لم يكن قادرا - كما لو كان مجبوبا - لم يتحقق الاغتصاب. 


والجب: مصدر حب ومعناه مقطو ع الذكر(). 


( اوس الطبية الفقهية: موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض 
والممارسات الطبية, لأحمد محمد كنعان» ط دار النفائس» الكويت» ط الأولى ۰ھ - 


68 'مء ص‎ QoQ 
سورة المؤمنون» من الآية © إلى الآية.‎ ) ”( 
. ٠٥ )القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ ٤( 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا المعنى اللغوي» فمعناه عند الفقهاء: 
قطع الذكر كله» أو بعضه»ء بحيث لم يبق منه ما يمكن الوطء به(. 

وقد اتفق الفقهاء على أن من بقي من ذكر شيء بعد القطع إن كان يستطيع 
الإيلاج به» فلا يعتبر مجبوب("). 


KIRE عبن‎ 
« DÎ dH f 51878 2 FFE UNFUR IE 


ذكر الفقهاء عددا من الشروط الواجب توافرها في المغتصب» منها ما هو 
متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه على النحو التالي: 


الشرط الأول: الآدمية 

اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم كل وطء خارج نطاق الزوجية أو ملك 
اليمين» واشترطوا في الحل أن يكون الوطء للزوجة أو ملك اليمين وأن يكون في 
القبل دون الدبر7). وبالتالي أن يكون آدميا. 

ثم اختلفوا في بعض صور الوطء المحرم» ومن ذلك وطء البهيمة هل ثلحق 
بالزنا أو لاء فقد اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة وطء البهيمة» وأنه من كبائر 


.77/١ )رد المحتار لابن عابدين ”/514؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ١( 
؛ وكشاف‎ 7٠١7/7” ويشترط الحنفية والمالكية قطع الخصيتين معه. ومغني المحتاج للشربيني‎ 


القناع : للبهوتي 
8٥‏ وهو كذلك عند الأطباء. انظر الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد محمد كنعان 
ص۹٩۸‏ 


١(‏ )نفس المراجع السابقة. 

(۳ )مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء للشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي» ط دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 0١‏ ؛وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 
٤‏ ومغني المحتاج للشربيني 5/5 5 ١؛‏ والمغني لابن قدامة .559/١5‏ 


الذنوب7'!؛ واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضرادعها عن النبي ‏ أنه قال: ( 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(. 

وجه الدلالة: أن رسول الله # أمر بقتل من أتى البهيمة» مما يدل على 
تحريم إتيانهاء بل وعلى عدها من كبائر الذنوب. 


وقد أجمعت الأمة على تحريم إتيان البهائم» وعلى أنها من كبائر الإثم 
والفواحش("),. 


ولكن الفقهاء اختلفوا هل يعتبر هذا الفعل زنا يوجب الحدء أم أنه من 
الفواحش الموجبة للتعزير أ فقط على أربعة أقوال: 


القول. :الأول أن حكم مرتكب هذا الفعل هو . التعزير افقط وهو قول 


؛5"١5/5 )رد المحتار بن عابدين ؟/55؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ١( 
.15/56 وكشاف القناع للبهوتي‎ ؛١‎ 55/5٠ ومغني المحتاج للشربيني‎ 

(۲ )سنن نن أبي داود» كتاب الحدودء باب فيمن أتى بهيمة» حديث رقم ٠٤٦٤‏ موسوعة الكتب الستة 
41 ؛ قال أبو داود: "ليس هذا بالقوي"؛ وسنن الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن 
يقع على البهيمة» حديث رقم ٥‏ . قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ©» وقد روى سفيان 
الثوري» عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من أتى 
بهيمة فلا حد عليه)» وهذا أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا عن أهل العلم» وهو 
قول أحمد وإسحاق. موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة ١٠۸٠؛‏ وتعقبه البيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الحدودء باب من أتى بهيمة ۸/٤۲؛‏ فقال: o‏ 
عن عكزيطة »ولا ارى عبر إن الى حيرو تعض عن اصع بن بهدله في حفط كيف وقد 
تابعه عن روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات" . وقد أيده الألباني في 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الأولى ۹ھ - ۹۷۹م AY‏ 

(' )المحلى لا بن حزم ۸/ ٠٠١‏ ؛ والزواجر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر المكي الهيتمي» ط دار المعرفة» بیروت» لبنان ٠١۹/۲‏ . 

(؟ )التعزير في اللغة: مصدر عزرء وهو اللوم» عزره يعزره وعزره» والتعزير ضرب دون 
الحدء أو أشد الضرب.والتفخيم» والتعظيم ضد› والإعاقة والمنع. انظر القاموس المحيط 
للفيروز آبادي SETA‏ وفي الاصطلاح العقوبة المشروعة علي جناية لا حد فيها ولا 
قصاص. انظر المغني لابن قدامة 57/١١‏ . 


والحنابلة(). 


القول الثاني: أن حكم مرتكب هذا الفعل حكم الزناء ويجب على مرتكبه حد 
الزاني» وهو قول مرجوح عند المالكية والشافعية7). 

القول الثالث: أن حكم مرتكب هذا الفعل حكم اللائط» وهو قول مرجوح عند 
الشافعيةء والحنابلة(. 


الأدلة: 

استدل القائلون بعدم قتله بأنه لم يصح فيه نصء وأنه لا يمكن قياسه على 
الوطء في فرج الأدمى» لأنه لا حرمة لها( '), 

ولأنه ليس بمقصود يحتاج من الزجر عنه إلى الحدء فإن النفوس تعافهء 
وعامتها تنفر منه!(''). 


. ٠٠٠/١ )شرح فتح القدير لابن الهمام‎ ١( 

(۲ )حاشية الخرشي على مختصر خليلء لعلي بن أحمد الخرشي وبهامشه حاشية العدوي» 
للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي» ط دار الفكر العربي» بيروت» لبنان .7١//‏ 

(” )مغني المحتاج للشربيني 57/5 .١‏ 

۲ e )المغني لابن قدامة‎ 5١ 

(5 )مغني المحتاج للشربيني 00 

(۷) 

)۸ )المغني لابن قدامة .١۲/۱۲‏ 

(9 )مغنى المحتاج للشربيني .١517/5‏ 

."٠١٠/٠١ )المغني لابن قدامة‎ ٠١( 

)11 )شرح فتح القدير لابن الهمام ه/ ١15‏ 


وعللوا قولهم بوجوب تعزيره بأنه وطء في فرج محرمء لا شبهة له فيه؛ لم 
يوجب الحدء فأوجب التعزير كوطء الميتة7"). 

بينما استدل القائلون بإلحاقه بالزنا أو باللواط أو بقتله على كل حال بالحديث 
الآنف (من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها معه )7). 


وقد ناقش الجمهور هذا الحديث» فردّه فريق بحجة ضعفه(. 


وحمل آخرون معنی القنل علي الضرب الشديد» وقالوا معنأه* اضربوه 


ضربا شديدآء أو أراد به وعيدا أو تهديدا(). 


والراجح - والله أعلم - القول بالتعزير دون الحدء لأن الحد يدرأ بالشبهات» 
ولا يجوز أن يثبت الحد بحديث رأى عامة أهل العلم عدم العمل به» وردوه لما 
رأوا من ضعفه»ء كذلك فلا مانع من إعمال الحديث في حالة رأى الإمام مصلحة 
في قتل فاعل الفاحشة كمجاهرته بهذا الفعل أو تكراره له ونحوه. 


في فرجهاء وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية()ء والمالكية()ء والشافعية("ء 
والحنابلة (. 


.15/5 )المرجع نفسه. وانظر كشاف القناع للبهوتي‎ ١( 

(۲ )تقدم تخريجه ص ."١‏ وانظر الاستدلال ووجه ذلك في المغني لابن قدامة 7١/507؟؛‏ وفي 
المهذب استدل القائلون بإلحاقه بالزاني بأنه حد بدليل الحديث» فيفوت بين المحصن والبكر 
كحد الزناء وقيل واجبة وجوب اللواط. انظر المهذب للشيرازي 45/١17‏ ". 

انظر المغني لابن قدامة ."57/١7‏ 

انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري .١11/5‏ 

رد المحتار لابن عابدين .٠٠١١/۳‏ 


00 
(* ( 
)°( 
(5 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ."١5/5‏ 
0 
)۸( 


زع 


۷ )مغنى المحتاج للشربيني 55/5 .١‏ 
۸ )كشاف القناع للبهوتي 15/56. 


كما نصوا على أنه لا حد عليهاء وأنها تستحق التعزير الشديد('. 


الشرط الثانى: الأنوثة 
اتفق الفقهاء على أن المغتصيب إذا كان أنثى فإن الاغتصاب معتبر مع بقية 
واختلفوا في اغتصاب الذكرء وقد تقدم الحديث عن ذلك في المبحث السابق» 
وأن الراجح إمكان كون المغتصيب أنثى والمغتصب ذكراً. 


الشرط الثالث: شرط الحياة 
اتفق الفقهاء على أن المغتصبة إذا كانت حيةء فإن الاغتصاب معتبر مع 
النظر إلى بقية الأركان والشروطهء واتفقوا كذلك على حرمة وطء الميتة» سواء 
أكانت في حياتها زوجته أو أجنبية عنه» وأن هذا الفعل من كبائر الإثم 
و E‏ 
وعللوا قولهم بدخوله في عموم قول الله تعالى: « وَالَذِينَ هم لِفُرُوجهم حَفِظون 
© إل عن از 0 لا و 


و 


ع 


ولتك هُمْ الْعَادُونَ چ 4 ١‏ 
وجه الدلالة: أن من أتى ميتة فقد صرف شهوته فيما لا يحل له» وهو 
اعتداء يستحق صاحبه عليه العقوبة. 


١(‏ )قال النووي في روضة الطالبين 1۷۳۷: " لو مكنت امرأة قردآ من نفسها كان الحكم كما لو 
أتى الرجل بهيمة"» ونص ابن عابدين في رد المحتار 55/7 ١؛‏ وكذلك الخرشي في حاشيته 
على مختصر خليل 75/8 على أنها تعزر وتؤدب باجتهاد الإمام. 

١(‏ )بدائع الصنائع للكاساني ۷/ 577؟؛ وحاشية الخرشي على مختصر خليل ۸/٦۷؛‏ ومغني 
المحتاج للشربيني 55/5 ١؛‏ وكشاف القناع للبهوتي 15/6؛ والزواجر لابن حجر الهيتمي 
.١‏ 


(" )سورة المؤمنون» الآيات .١-٤‏ 


لكنهم اختلفوا في إلحاق فاعل هذه الفاحشة بالزناة المستحقين للحد على 
قولين: 

القول الأول: عدم وجوب الحد على وطء الميتة» وهو مذهب الحنفية('ء 
والشافعية('), والحنابلة7) في المعتمد. 


القول الثاني: وجوب الحد على واطئ الميتة» وهو مذهب المالكية“)ء» وقول 


عند الشافعية)» ووجه عند الحنابلة("). 

علل القائلون بعدم وجوب الحد على واطئ الميتة بأن وطء الميتة كلا وطءء 
لوقوعه في حص وم تهااى 120 

ولأن وطأها لا يُشتهى» بل هو مما تنفر منه الطباع وتعافه الأنفس» فلا 


حاجة إلى شرع الزجر عنه بحد» والحد إنما يجب زجر(". 
وعلل القائلون بوجوب الحد على واطئ الميتة: 
-١‏ بأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء الحية . 
اديز أنه ف دا وا اکر ها اة قاع ها رة ات 


.٤/۷ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(١)مغني‏ المحتاج للشربيني .١55/5/‏ 

(۳) كشاف القناع للبهوتي 15/5. 
وصرحوا بعدم وجوب الحد على زوجها بوطئها ميتة. 

(5 ) مغني المحتاج للشربيني 5/ .١55‏ 

(5 ) المغني لابن قدامة ."5٠ /١7‏ قال المرداوي في الإنصاف :٠٠١ /١١‏ " إذا وطئ ميتة لا 
حد عليه على الصحيح من المذهب". 

(۷ ) المغني لابن قدامة "٤١/١١‏ . 

(۸ )مغني المحتاج للشربني 55/5 .١‏ 

(1 )المغني لابن قدامة ٠٤٠١/۱۲‏ 

. المرجع نفسه‎ ) ٠١( 


ولا شك أن وقاع الزوج زوجته حال موتها لا حد فيه» ولكنه يعزر تعزيراً 
شديدا لانتهاكه حرمة الموت. 

وأما وطء غير الزوجة» فأرى أن التعليلين متقاربان» وإن كان تعليل القول 
بعدم الحد أقوى» وقياسه على وطء الحية بعيدء حيث إن وطء الحية مما تشتهيه 
الأنفس بعكس وطهء الميتة» فاحتاج إلى الزجر في وطء الحية دون الميتة» ومع 
ذلك فلا بد من التشديد في تعزير مرتكب ذلك لشناعة ما أقدم عليه ولا مانع في 
حالة إحصان المغتصيب ومجاهرته من قتله تعزيزآ إن رأى الإمام ذلك» جزاء له 
وردعاً لأمثاله. 

ويلحق بما ذكر ما لو ا ستدخلت امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها عدت 
مغتصيبة» وعد الميت مغتصباء وتعزر المرأة ولا تحد(') لما تقدم. 


الشرط الرابع : كونها مشتهاة طبعاً 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اغتصاب الصغيرة. 


الميدالة إلذاقدف: اعتطوان الستدكيو هن كلف 


المسألة الأولى: اغتصاب الصغيرة. 

ذكر بعض الفقهاء في تعريفهم للزنى شرط كون المزني بها مشتهاة طبعاء 
وأراده بعضهم قيدآ يخرج فرج الميتة والبهيمة» لكون كل واحد منهما لا 
يشتهى7), وقد تقدم الحديث عن جماع الميتة والبهيمة» وأراده أخرون قيدا 


؟7١‎ 5/4 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ١( 
)شرح فتح القدير لابن الهمام 517/5 ؟.‎ ۲( 


يخرجون به جماع الصغيرة التي لا يمكن جماعها. 


وقد اتفق الفقهاء على وجوب إقامة الحد على الرجل البالغ العاقل في حالة 
اغتصابه لصغيرة»ء إلا أنهم اختلفوا في تحديد المشتهاة طبع عن طريق السن أو 
الوصف على فريقين: 

الفريق الأول: تحديد المشتهاة طبعا بإمكان الوطء - في القبل أو الدبر - وهو 
مذهب الحنفيةء والمالكيةء وقول عند الحنابلة(). 


وعند الشافعية الوصف بمقاربة البلوغ أو بالمراهقة» وعللوا قولهم بأنها 
كالكبيرة في ذلك0). 

الفريق الثاني: تحديده بسن» فلا حد على من أكره صغيرة لم تبلغ تسعاآًء» وهو 
قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة» وعلل قوله بأنها لا يُشتهى مثلها(). 

ونوقش قوله بأن: 

الصحيح أنه متى أمكن وطؤها فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر» لأن 
التحديد إنما يكون بالتوقيف» ولا توقيف في هذا. 

وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالباء لا يمنع وجوده قبله» كما أن البلوغ 
يوجد في خمسة عشر عاما غالباء ولم يمنع من وجوده قبله(. 

وهل على الواطئ لمن لا يشتهى مثلها حد؟ قولان للفقهاء: 


.15/5 )نهاية المحتاج للرملي 577/1؛ وكشاف القناع للبهوتي‎ ١( 
101 )شرح فتح القدير لابن الهمام‎ ۲( 

(۳ )حاشية الخرشي على مختصر خليل 77/8. 

.15/56 )كشاف القناع للبهوتي‎ ٤( 

(5 )مغني المحتاج للشربيني 55/5 .١‏ 

.5"5١ /١١ )المغني لابن قدامة‎ ٦( 

(۷) 


ا 

القول الأول: لا حد على من وطئ صغيرة لا يوطأ مثلهاء وهو مذهب 
الحنفية(')؛ و المالكية)ء والشافعية7), والمذهب عند الحنابلة(“). 

وعللوا قولهم بأن طء من لا يُشتهى مثلها كلا وطءء لأن النفس تعافها. 

ولشبهها بمن أدخل أصبعه في فرجها0). 

القول الثاني: عليه الحدء وهو قول عند الحنابلة(')» ومذهب الظاهرية("ء 
لأنه وطء في فرج آدميةء فأشبه وطء الكبير ". 

الراجح: وجوب إقامة الحد على المكلف المغتصب للصغيرة» بل في 
الصغيرة التي لا تصلح للوطء من باب أولى»ء لأنه لا يقدم على الفعل بها 
واغتصابها إلا عديم الرحمةء خبيث النفس دنيئهاء ولا يرجى منه خيرء فلا بد من 
إقامة الحد عليه» لاسيما إن كان محصناء وكونه أولى» لأنه يضم إلى فاحشة الزناء 
فاحشة هتك حرمة الصغيرة» وإرغامها على أمر لا تدري ما عواقبه» وقد تصاب 
بأمراض نفسية نتيجة هذا الجرم. 

وإن كان المغتصيب غير محصن فأرى تعزيره تعزيرا بليغا بعد إقامة الحد 
عليه» وإن صاحب الاغتصاب إكراه أو اختطاف فيقام عليه حد الحرابة. 


)شرح فتح القدير لابن الهمام .۲۷٠/۹‏ 

)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 5/5 .5١‏ 
)مغني المحتاج للشربيني .٠١١/٤‏ 

)المغني لابن قدامة ٠٤۱/۱۲‏ 

( 


المسألة الثانية: اغتصاب الصغير من مكلفة 

إذا كان المغتصسب ذكرآ صغيرا من مكلفة» فهو على قولين: 

القول الأول: لا حد باغتصاب المكلفة للصغيرء لا عليه ولا عليهاء وهو قول 
الحنفية('), و المالكية)ء وقول عند الحنابلة(), 


وعللوا قولهم بأن فعل الرجل أصل في الزناء والمرأة تابعة له» وامتناع الحد 
في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع“. 

القول الثاني: يحد المغتصيب المكلف» وهو قول صاحبي أبي حنيفة(), 
ومذهب الشافعية")ء والصحيح عند الحنابلة (")» ومذهب الظاهرية7"). 

وعللوا قولهم بأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي أشبه وطء البالغين7. 

والراجح - والله أعلم - وجوب إقامة الحد على المرأة المغتصيبة المكلفة في 
هذه الحالة» لأنها مسؤولة عن نفسهاء وسقوط الحد من جانب الصغير لا يستلزم 
سقوطه من جانبهاء بدليل أنه لو زنى بكر بثيب جلد البكر ورجمت الثيب!''). 


7177 ۲۷۱/١ )شرح فتح القدير لابن الهمام‎ ١ 
"١5/5 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ۲ 
19/5 )كشف القناع للبهوتي‎ ۳ 


) 

۲۷۲/١ )شرح فتح القدير لابن الهمام‎ ٤( 

[5 ) المرجع نفسه. 

(1 ) مغني المحتاج للشربيني ١515/5‏ 

(۷ ) كشاف القناع للبهوتي 49/5 

(۸ ) المحلى لابن حزم 66/1١١‏ ., 

)۹ ( المغني لابن قدامة ٠٤١/۱۲‏ 

( )يدل على ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وفيه أن رسول الله © قال:‎ ٠١( 
على ا اا ی عام واعد يا جين .على را هذا دإ اع کا‎ 
موسوعة الحديث‎ “ATA صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء حديث رقم‎ 
الشريف» الكتب الستة 519ه؛ وصحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف عل نفسه‎ 
,11/94 بالزنى» حديث 575 5» موسوعة الحديث الشريف› الكتب الستة‎ 


فسقط الرجم عن الأصل ولم يسقط عن التبع» فكذلك هناء إلا أنه في حالة 


كون الصبي ليس له ذكر يمكنه أن يجامع به فالراجح أنها تعزر حينئذ لشبهه 
بالمساحقة('). والله أعلم. 


الفرع الخامس: الإكراه 

بمعنى عدم الرضا بالمعاشرة الجنسية» تقدم الحديث في البحث السابق عن 
توفر شرط الإكراه في المغتصب» وأما الحديث هنا فهو عن موقف المغتصبء 
فإنه إن كان راضياء كانت النتيجة إما زنا أو لواطاء ولم تكن جريمة اغتصاب» 
وهي التي نحن بصددهاء فلا بد أن يكون أحد الطرفين مكرها والآخر مكرهاء فإن 
وجد الرضا من الطرفين فهو زنا أو لواطء وإن عدم الرضا من كلا الطرفين تعد 
الجريمة إكراهاء وإن عدم الرضا من أحد الطرفين» ووجد من الآخر فهذه جريمة 
اغتصاب. 

فيشترط في المغتصب أن ينعدم رضاه أثناء المعاشرة الجنسية. 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: إكراه المرأة. 
اتفق عامة أهل العلم على أنه لا حد على المغتصبة()؛ و عللوا ذلك أنها 
مسلوبة الاختيار» فلم يجب عليها الحد7). 


واستدلوا بقول الله تعالى: ١‏ وَلَا تكرهوأ فيكم على آلْعَاءِ إن أَرَدَنَ حصا لِتَبتَُوا 


١(‏ )سيأتي بحثه قريبا. 

١(‏ )بدائع الصنائع للكاساني 7/١/١؛‏ ومواهب الجليل للحطاب 514/5؛ والمهذب للشيرازي 
975 والمغني لابن قدامة 51/١57‏ ". 

(" )بدائع الصنائع للكاساني 1851/1. 


ا 8 هل م له 5 )1( 
عَرَض ألَيّوة آ لديا ومن يُكرههُنّ فن آله مِنْ بعد إِكرهِهِنَ غفورٌ رَحِيمُ 4 . 


وجه الدلالة: أن المغتصبة يسقط عنها الإثم بمغفرة الله سبحانه وتعالى لهاء 
وإذا سقط الإثم فلا عقوبة عليها(). 


وبما رأوى عن عمر ذك (( أنه أتي بامرأة قد زنت فقالت: إني كنت نائمة» فلم 
أفق إلا برجل قد جثم على فخذي» فخلى سبيلها ولم يضربها الحد ٠»‏ 


وبما روي عن عمر أن امرأة استقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه 
من نفسهاء ففعلت» فرفع ذلك إلى عمرء فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها 
مضطرة. فأعطاها عمر شيئاء وخلى CO‏ 


١(‏ ) سورة النورء من الآية ”". قال الحافظ في فتح الباري ۲/ ۳۹۸: "واستشكل تعليق المغفرة 
لهن» لأن التي تكره ليست آثمة» وأجيب باحتمال أن يكون الإكراه المذكور كان دون ما 
اعتبر شرعاء فربما قصّرت عن الحد الذي تعذر به فتأثم» فناسب المذكور كان دون ما 
اعيبر شرك 2 لكر كن د لاو رك د وقال 
فاو كقرله: وت آنا و متتسو عر اوور فن اله عَفُورٌ رَحِيةٌ 4 سورة المائدة *. 

(۲ ) وقال الطيبي: " يستفاد من الوعد الشديد للمكرهين لهن» وفي ذكر المغفرة والرحمة 
تعريضء وتقديره: انتهوا أيها المكرهون» فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن.لولا رحمة 
الله ومفغرته» فكيف بكم أنتم". فتح الباري لاين حجر .598/١7‏ والآية ذكرها البخاري في 
صحيحه» كتاب الإكراه» باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليهاء مستدلا بها فقال: 
لقوله تعالى: ( وَمَن يرهن ِن لَه مِنْ بعد [ِمهِهنَ عَفُورُ يَحِيمٌ » . (سورة النورء من الآية 7؟) 
قال الحافظ في الفتح :"98/١7‏ " ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلالة على أن لا إثم على 
المكرهة على الزناء فيلزم أن لا يجب عليها الحد". ثم قال: "وفي صحيح مسلم عن جابر 
ههان جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة» وكان يكرههما على 
الزناء فأنزل الله سبحانه وتعالى: ‏ 1 ولا تكرهوأ قَتَيْيِكُوَ عل 
الَا > الأية. والحديث الذي ذكره الحافظ ذكره الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب التفسيرء 
باب في قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) [النور ۳۲]» حديث رقم ۷٥٥١١۲‏ 
موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة .٠٠١١‏ 

(” )السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدودء باب فيمن زنى بامرأة مستكرهة 50:777/8؟7. 

٤(‏ ) المرجع نفسه. 


وقد أجمع العلماء على أن المكرهة لا حد عليها(). 


وقد ذكر بعض الفقهاء بأن المرأة المغتصبة لا يشترط أن يكون الإكراه 
ملجئا بحقهاء فلا خلاف بين الإكراه التام» والناقص بدرء الحد لأن المغتصبه 

وعللوا قولهم بأنه لم يوجد منها فعل الزناء بل الموجود منها التمكين - رغما 
عنها-» وقد خرج من أن يكون دليل الرضا بالإكراه فيدرأ عنها الحد(). 


المسألة الثانية: إكراه الرجل 
ويلحق بالمغتصبة» المغتصب على اللواط بأن فقد القدرة على الامتناع عن 
فعله» يعني بشرط أن يكون إكراها ملجئاً. 


وقد نص بعض الفقهاء على أن الرجل لا يسعه فعل ذلك» حتى ولو قتل رغم 
انعدام الرضاء و إذا ابتلي الإنسان بذلك يصبر. 


وذهب آخرون» إلى أن المغتصب إن كان مكرها فلا إثم عليه(. 


وعللوا قولهم بأنه مسلوب الاختيارء فلم يستحق الإثم» ولم يجب عليه 
الحد(. 


١(‏ ) المغني لابن قدامة .۳٤۸/١١‏ وعللوا قولهم: " بأن الإكراه شبهةء والحدود تدرأ بالشبهات". 
وقال: "ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وهو الاغتصابء» وبين 
الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه". ١‏ ه. 

(۲ ) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۱۸١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لمحمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق محمد جميل غازيء ط المدني» 
القاهرة» مصر.ء ص 15. 

(" )رد المحتار لابن عابدين 1/5١7؛‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .5١8/١‏ يعنون يصبر على 
5 

.١ 55/5 لابن عابدين 7/5١١؛ ومغني المحتاج للشربيني‎ 0 ٤( 

(5 ) المرجعان السابقان. 


3 


والراجح والله أعلم أن المغتصب لا إثم عليه ولا عقوبة» بشرط أن يكون 
الاغتصاب ملجئا بعدم الرضاء ويفسد الاختيار» بحيث لا يستطيع المقاومة» ولا 
دفع المعتدي عليه» حتى لو احتاج إلى قتله» فإن لم يستطع؛ فإنه: « لا يكلف آله 
َفَسَا إِل وُسَعَهَا 4 . وجمهور الأصوليين على منع التكليف بالمحال7). 

ومن علامات انعدام الرضا بالمعاشرة الجنسية كون المجني عليها مجنونة» 
أو نائمة أو متأثرة ببنجء أو مخدرا)ء أو نحوهما من الأدوية المستخدمة 
للضرورة» أو التي استخدمها المغتصب لارتكاب جريمته. 


ومع ذلك فإنه يجب على الرجل والمرأة الدفاع عن عرضهماء حتى ولو أدى 
عليه بذلك بنفسه أم بالاستعانة بغيره") 


.۲۸١ سورة البقرة» من الآية‎ ) ١( 

١(‏ )كشف الأسرار للبخاري الحنفي ۲٤۸/٤١‏ ؛والمستصفى للغزالي /١‏ ١٠٠؛‏ وارشاد الفحول 
للشوكاني 
ضا 

(۳ ) البنج - بالكسر والفتح -: نبت مسبت مخبّط للعقل. القاموس المحيط للفيروز آبادي ١١٠؛‏ 
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 23١5/55‏ : "البنج: نبات مخدرء يذهب العقل دون 
إسكار ". ا.ه. 

٤(‏ )التخدير وسيلة طبية لتعطيل حس الألم بصورة مؤقتة» والمراد به هنا التخدير العام الذي 
يفقد فيه المريض وعيه. انظر الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان .١185‏ 

(5 )قال ابن قدامة في المغني ٥۳٤/١١‏ بما معناه: وإذا اعتدى رجل يريد امرأة ليزني بها 
فلغيرها معونتها في دفعه لقول النبي 22 : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما) والحديث في 
صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء حديث رقم 2.5557 
موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة .١97‏ 


E 
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الوطء لغة: يقوم على ثلاثة حروف هي الواو والطاء والهمزة. وهي كلمة 
تدل على تمهيد شيء ون تسهيله('). 

ومن معانيه: العلو على الشيء» يقال: وطئته برجلي» أطؤه وطأ: أي 
علوته(). 

ووطئه - بكسر الطاء - يطؤه: داسه» كوطأة. وتوطأه. ووطئ المرأة: 
جامعهاء لأنه استعلاء(. 
فيه(؛). 

والمراد به شرعا: الجماع دون سائر المعاني0). 

والوطء أحد أركان الاغتصاب بلا شك» إذ هو جز ء ماهيته» ولکن لابد له 
من شروط أوضحها فيما يلي: 


الوا أن يكو الوا حرام وخا 
وفيه مسائل: 


.١7١/6 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ) ١( 
.٠٠١ /١ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ ) ۲( 
.55 القاموس المحيط للفيروز آبادي» ص‎ ) "( 

.575 )المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص‎ ٤( 

(5 )مغنى المحتاج للشربيني .٠١١/۳‏ 


E 
المسألة الأولى:‎ 


غوف الفا الوطم الكوام: المخكن ماف ر كلوط وفع غلى عر تكاج 
صحيح» ولا شبهة نكاح» ولا ملك يمين )(. 

المسألة الثانية: اغتصاب أ الزوجة أو ملك اليمين في قبلها 

ذكر الفقهاء أنه يستحب للرجل أن يبدأ الجماع بالمداعبة والضم والتقبيل 
ونحوهاء وعللوا ذلك بأن في هذا انتهاضاً لشهوتهاء لتنال الزوجة من لذة الجماع 
ماناله(), 


كما ذكر بعضهم أنه يستحب له مراعاة التوافق مع حليلته في قضاء الوطر› 
وعللوا ذلك أن في تعجله في قضاء وطره قبل قضاء حاجتها ضرراً عليهاء ومنعاً 
من قضاء شهوتها!). 


ويجب على المرأة تمكين زوجها من جماعهاء ويحرم عليها الامتناع من 
ذلك» لأنه منع حقء ما لم يكن لها عذر صحيح من حيض أو نفاس أو نحوه من 
الموانع الشرعية7). 

ويدل على ذلك قول النبي © : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن 


؛8١/4 )شرح فتح القدير لابن الهمام 5/١"؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ١( 
.51/56 ومغني المحتاج للشربيني 573/5 ١؛ وكشاف القناع للبهوتي‎ 

(۲) هو من باب المجاز في استخدام هذه اللفظة فقط. 

(" ) روضة الطالبين للنووي 758١؛‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد 5517/4: " ومما ينبغي 
تقديمه على الجماع: ملا عية الم اة قييلها وحمل لسانها و كان رسك الله وا يلاف أهله 
ويقبلها". 

٤(‏ )كشاف القناع البهوتي 7/5١1؛‏ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين 45/7: " ثم إذا قضى 
وطره فليتمهل على أهله» حتى تقضي هي أيضا نهمتهاء فإن إنزالها ربما يتأخر» فيهيج 
شهوتهاء ثم القعود عنها إيذاء لهاء والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان 
الزوج سابقا إلى الإنزال» والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها". 

(5 )روضة الطالبين للنووي .١717‏ 


E 

تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح )(). 

ولأن في امتناعها عن ذلك بدون عذر شرعي نشوزا حرمه الشارع 
ا 

ومع ذلك فإنه لا ينبغي للرجل اغتصاب زوجته» بل يكون الجماع على 
التوافق والتراضي» ومع ذلك لو اغتصب رجل زوجته وأرغمها على الجماع في 
الشارعء فلا يترتب عليه لوم ولا عقوبة وكذلك إذا ما اغتصب الرجل ملك يمينه 
فلا شيء عليه» وإن كان الأفضل اتباع ما تقدم. 


المسألة الثالثة: اغتصاب الزوجة أو ملك اليمين في دبرها 

فطر الله سبحانه وتعالى الرجل على الميل إلى قبل زوجتهء فإن أتاها في 
دبرها فقد انحرف عن الفطرة» وأتى منكرا عظيماء وفاحشة كبيرة» وأعظم ذلك 
وأشد إن كان عن طريق اغتصابها. 


وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية()ء والمالكية()ء 


والشافعية): و الا وتحريمه مروي عن عليء وأبي الدرداءء وابن عباس» 


١(‏ ) صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء حديث رقم 
,.6١57‏ موسوعة الحديث الشريف› الكتب الستة 559» وصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب 
جزل امتناعها من فراش زوجهاء سيت رقم ۳١۳۷‏ رر ت الحديت: الشزيفه الكنب 
الستة 3١19‏ 

١(‏ ) روضة الطالبين للنووي .١5١*”‏ والنشوز: الخروج عن طاعة الزوج. انظر: البجيرمي 
على الخظيب القن المحيرمي اغا 85 

(۳ )شرح فتح القدير لابن الهمام ©/57. 

. ۳٠۳/١ )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ ٤ 
( 
( 


) 
(5 )مغني المحتاج للشربيني .٠٤٤/٤‏ 
(5 )كشاف القناع للبهوتي 15/5 . 


5 ا ١ 3 : 43 : 5 1١).‏ 
وابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وجمهور 


التابعين والفقهاء7). 
وقد نص جمع من الفقهاء على أن إتيان الحليلة في الدبر من كبائر الإثم 
وق 


واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها: 
-١‏ عموم الأدلة الناهية عن إتيان النساء في أدبارهن(. 


؟"- حديث خزيمة بن ثابت «ه#دقال: قال رسول الله # : (إن الله لا يستحيي 
من الحق ثلاث مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن )0). 


"- ومن المعقول: 
أ- فإنه إتيان في دبر» موجب أن يكون محرما كاللواط7"). 


- (رولآن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يُخلق لهء وإنما الذي هيئ له الفرج» 


.777/٠١ )المغني لابن قدامة‎ ١( 

(۲ ) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 45ه» وهو شرح مختصر المزنيء لأبي 
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق علي معوض وعادل عبد 
الموجود» ط دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط الأولى 5١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۹۰م ٤۳۳/١١‏ . 

(" ) الزواجر لابن حجر الهيتمي ؟/ ١٠؛‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 4/ 507. 

٤(‏ ) كقول النبي © : (لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى امرأته في دبرها). وهو لفظ ابن 
اجن ندم تخريجه» وهو نص في تحريم إتيان الزوجة في دبرهاء وحديث: ( ملعون من 
أتى امرأة في دبرها). سنن أبي داود كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» حديث رقم 
5 »», موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة ١775‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 45 وهو ل الزنوحة وخيريها مواهانية أولن. 

(5 ) سنن الترمذي» أبواب الرضاع» باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن»ء حديث 
رقم 4 ؛ موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة .١777‏ وصححه الألباني في صحيح 

سين لز می 97/0 
( )الحاوي الكبير للماوردي ."57/١١‏ 


فمن عدل عنه إلى الدبر فقد خرج عن حكمة الله وشرعه جميعا )(". 


وعللوا ذلك: بأن كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع الرجل في الجملة 
أوردت شبهة تدرأ الحد. 
وذهب الجمهور من الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة“ إلى وجوب تعزيره 
للقا. 


وعللوا قولهم بأن واطئ دبر زوجته ارتكب كبيرة توجب الحدء وإنما مُنعت 
العقوبة عنه لشبهة كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع الرجل في الجملة» فأوجب 
بدلا منه التعزير المناسب الذي يقطع هذه المفسدة0). 


واللوطي معرّض للإصابة بأشهر وأخطر الأمراض الجنسية» كمرض 
الإيدز')ء ولقد أثبت الطب بما لا يدع مجالا للشك أنه أحد أسبابه("). 


.767 /٤ زاد المعاد لابن القيم‎ ) ١( 

(۲ )رد المحتار لابن عابدين ؟55/7١.‏ 

(؟ )حاشية الخرشي على مختصر خليل ۷1/۸. 

.55/56 )كشاف القناع للبهوتي‎ ٤( 

(5 )انظر المغني لابن قدامة .178/١٠١‏ 

(1 )الإيدز: مرض نقص المناعة» ويرمز له بالإيدز بالإنجليزية» والسيدا بالفرنسية. وهو 
"مجموعة من الأمراض -أي متلازمة - تسببها فيروس مميزة تصيب المناعة الخلويةء 
وتظهر عند مريض لا يوجد سبب سابق لقصور في مناعته الجسدية ضد هذا المرض". 
انظر الإيدز والمناعة» لحسن الصايغ» ط دار الآفاق والأنفس» دمشق» سورياء ٩۹۹٠م‏ ص 
ص ٤٤-۱٤١‏ . 

(۷ )إيدز الوباء الرهيب القاتل» ترجمة إميل خليل بيدسي» شركة النهار للمنشورات الدوليةء 
بيروتء لبنان» ط ٩۹٩۹۲‏ امء ص/۸ . 


E 
'( المسألة الرابعة: اغتصاب الأجنبية في قبلها‎ 


وطء الرجل للمرأة الأجنبية عنه اغتصابا هو زنى صريح» فإن كان ذلك 
برضاها كان زنا فقطء وإن كان بإكراه من الزاني كان اغتصابآء وهو حرام 
بإجماع عد العلم» وكبيرة من أعظم 2 57 والفواحش('ء قال تعالى: « وَل 
تَقرَبُوأ الزن E‏ سيلا @ 4 


وجه الدلالة: أن الزنا أقبح الفواحش بعد الشرك بالل ولهذا نهى المولى جل 
وعلا عن القرب والدنو منه» فكيف باقترافه» وكيف باستعمال الاغتصاب في 


e 


وقد أجمع أهل الملل على تحريمه»ء فلم يبح في ملة قط ولهذا كان حذه من 
أشد الحدود الشرعيةء لما فيه من الجناية على الأعراض والأنساب» وهي من 
جملة الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها و المحافظة عليها(. 


المسألة الخامسة: الاغتصاب في الدبر: 


کر ی رر باع امل ل ور رکو ر را ارا 


١ )‏ )صرح الفقهاء بأن ركن الزنى المحرم الموجب للحد: هو التقاء الختانين وموارة الحشفة اذ 
بذلك يتحقق الإيلاج والوطعء وبشرط أن يحدث في غير ملك الواطئ» أي نكاحهء أو ملك 
يمينه» فكل وطء حدث في غير ملكه فهو زنى مستوجب للحد. أما إذا حدث في ملكه فلا 
يعاو E E‏ واركان بوكلا ملدرييا كنا فيرظ الرجل زوجته الحائض أو 
النفساء» كما ب لت كك معني الول وهو أن ب يفعل الزاني الفاحشة وهو يعلم أنه يطأ امرأة 
ابعرية ا ES‏ مق GR‏ 1ك معزي كته زر من , شر قاد جف يمل 
الغالط والناسي والجاهل» وبشرط صحة الدعوى بذلك, انظر رد المحتار لابن عابدين 
؛؛ ومواهب الجليل للحطاب 10/6١؛‏ ومغني المحتاج للشربيني 45/5 ١؛‏ وكشاف 
القناع للبهوتي 51/56. 

(۲ ) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي» ط دار 
الباز» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» ط الثالثة ۱۳۹۰۵ ه - 515١م .7519/٠١‏ 

(" ) سورة الإسراءء من الآية 53. 


.5/7 )وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. انظر الموافقات للشاطبي‎ ٤( 


E 


- ولو زوجة أو ملك يمين - حيا كان أو ميتة» إنسانا كان أم بهيمة» ويخرج على 


الصورة الأولى : اغتصاب الذكر: 
تقدم أن اللواط شرعا: إيلاج ذكر في دبر ذكر'ء أو أنثى7"). 


واللواط انحراف مخالف لفطرة الله تعالى الذي جعل قبل المرأة الحلال محلا 
للجماع. 


وقد أجمع الفقهاء على أنه من كبائر الإثم والفواحش» بل من أغلط الفواحش 


2 صد 


و او ا 42 


وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف فعل اللوطية بالفاحشة؛ بل وفي الإسراف 
في ارتكابها وفظاعتها. 


. 559 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص‎ ) ١( 

(؟ ) الحاوي الكبير للماوردي ٩/١١‏ . 

(۳ ) نهاية المحتاج للرملي ۷/ ٠7‏ 5. 

(: ) الأعراف ۸0 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة اللوطية» وما حل بهم من البلاء في عشر 
سور من القرآن الكريم» وهي: الأعراف ٠٠١‏ فما بعدهاء وهود ۷١‏ فما بعدهاء والحجر °۸ 
فما بعدهاء والأنبياء ۷۳ فما بعدهاء والفرقان ۲۸ فما بعدهاء والشعراء ١١٠١‏ فما بعدهاء 
والنمل 5 فما بعدهاء والعنكبوت ۲۸ فما بعدهاء والصافات ٠١۳‏ فما بعدهاء والقمر ٠٣۳‏ 
فما بعدها. وجمع الله على القوم بين عمى الأبصار» وخسف الديار» والقذف بالأحجارء 
ودخول النار. 
وقال محذرا لمن أراد أن يعمل عملهم بأنه يأتيه ما حل بهم من العذاب الشديدء (وما قوم 
لوط منكم ببعيد) سورة هودء من الآية 1. 


وفي حيث ابن عباس رضرالهعتهما أن النبي يِه قال: (لعن الله من عمل عمل قوم 
لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط)("). 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم اللواط وأنه كبيرة من الكبائر التي 
حرمها الله على عباده كما أجمعوا على وجوب عقوبته 

ولكنهم اختلفوا في مقدار العقوبة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يعزر ويودع في السجن حتى يموت أو يتوب» ولو اعتاد 
اللواطة» أو تكررت منه قتله الإمام في المرة الثانية سواء أكان محصنا أو غير 
محصن سياسة وهو قول أبي حنيفة (). 

وعلل قوله بأنه استمتاع لا يستباح بعقد» فلم يجب فيه حدء کا لاستمتاع بمثله 
من الزوجة(". 


القول الثاني: رر حد اللواط الرجم مطلقا للفاعل والمفعول به» سواء أكانا 


مخض 13 أو غير محصنين )۰ وهو قول المالكية(*), وقول عند الشافعية()ء 


والحنابلةء واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ قول النبي © : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 


١(‏ ) سنن الترمذي» أبواب الحدودء باب ما جاء في حد اللوطيء حديث رقم 5 »١‏ موسوعة 
الكتب الستة ١٠1١؛‏ والمسند للإمام أحمد "03/١‏ واللفظ له؛ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م‏ 577/9. 

(۲ )شرح فتح القدير لابن الهمام 5155-555/5. 

(۳ )بدائع الصنائع للكاساني ۷/ .١7١‏ 

(: )المحصن: هو"من وطئ في القبل في نكاح صحيح وهما حران بالغان عاقلان".المغني لابن 
قدامة؟ لها" كار 

(5 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 70/5". 

(1 )مغني المحتاج للشربيني 55/5 .١‏ 

(۷ )كشاف القناع للبهوتي 154/5. 


وجه الدلالة: أن النبي ## أمر بقتل اللوطي دون تحديد إحصان من غيره. 

قك .اف .خف ت ا .یل عه کا 
فيرجم المحصن» ويجلد البكر» وهو قول صاحبي أبي حنيفة("ء 
وقول عند المالكية"ء والصحيح عند الشافعية()ء 
والحنابلة(ء واستدلوا على ذلك بما يلي: 


بما روي عن النبي ## أنه قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان )() 


الترجيح 

بعد النظر في الأدلة» فإنه يترجح مذهب القائلين بوجوب قتل اللوطيء أما 
الفاعل فيشترط أن يكون مكلفا مختارا عالما بالتحريم» وخصوصا إن كان مغتصباً 
للمفعول به وأما المفعول به فيشترط أن يكون مكلفا مختارا عالما بالتحريم» وأما 
أن ما قالوه عن ضعف حديت: (اقتلوا الفاعل) غير مسلم» بل هو حديث 


١(‏ )سنن نن أبي داودء كتاب الحدود»ء باب من يعمل عمل قوم لوط» حديث رقم 5 » وضعفه بعد 
الحديث 457 4؛ وانظر: موسوعة الكتب الستة 5595 ١؛‏ وسنن الترمذي» أبواب الحدودء باب 
ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم 55: ١‏ » وقال: "وفي الباب عن جابر وأبي هريرة»ء قال 
أبو عيسى: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الوجه ... هذا 
حديث في إسناده مقال". انظر: موسوعة الكتب الستة .٠۸٠١‏ 

(۲)شرح فتح القدير لابن الهمام 5/5 4. 

(۳)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/7 7. 

.١ 55/5 مغني المحتاج للشربيني‎ ) ٤( 

(5 ) الإنصاف للمرداوي 777/٠١‏ . 

(5 ) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي ۸/ ۲۳۳. وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن القشيري. قال فيه الذهبي : "كذاب مشهور" ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» سن عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي البجاوي» ط دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط الأولى ه-11076ام. 


(1) 


صحيح(!؛ وما ذكروه عن سبب ضعفه من وجود عمرو بن أبي عمرو في 
إسناده» يجاب عنه بأن عمرو بن أبي عمرو ثقة» روى له الشيخان في 
صحيحيهما()؛ كما أن هذا الحديث له شواهد عديدة ذكرها المحدثون97) 
صحته وقوة الاستدلال به. 

وأدلة المخالفين لهذا القول لا تنهض للاحتجاج بهاء لأنها ُخالف النص 
والإجماع» وقياس الفرج على غيره لا يصح» لما بينهما من الفرق» وأيضا فإن 
فلل ارط کی كل ال :مواق الک قار قن اترما كلما كات 
تغلظت عقوبتهاء ووطء من لا يُباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض 
الأحوال» فيكون حده أغلظ(), 


ولا أثر لاختلاف من قال بقتله في الوسيلة التي يقتل بهاء فالنتيجة واحدة. 


.٠۷-٠١/١١ )إرواء الغليل للألباني‎ ١( 

(۲ )تقريب التهذيب لابن حجر ٠٤٠١‏ بل روى له أصحاب الكتب الستة كلهم» ولكن ابن حجر 

)5 ال عدب ا ر ر ا او وة ا م ا اي 
تحقيق محمد البنوري» دار الحديث» القاهرة» مصرء ط الأولى ۷ھ '/ ؛ وتلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء » للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الأولى ٤‏ - ۴م ٤‏ --5ه؛ 
وإرواء الغليل للألباني ا 0 

.5 551/١57 )المغنى لابن قدامة‎ ٤( 

(5 )اختلف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتل اللوطي على ثلاثة أقوال: 

الأول: إحراق اللوطي بالنارء وهو قول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. الثاني الرجم بالحجارة 
حتى يموت» وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما. الثالث: الزمي من افق نكسا 
على رأسه» ثم إتباعه بالحجارة» وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما عنهما. انظر: أقضية النبي 
© لابن الطلاع؛ والمحلى لابن حزم ١/80"؛‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيارء للشيخ محمد بن علي الشوكاني» تخريج وتعليق خليل شيحاطء؛ دار 
المعرفة» بیروت» لبنان» ط الأولى 515 ١ه-‏ ۱۹۹۸م 1/7١١؛‏ ونقل ابن القيم في روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين» للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان ص۳۷۲: " قتله بالسيف حداً كالمرتد ". 


فما أحق مرتكب هذه الجريمة - لا سيما إن كان مغتصبا - وما أحق مقارف 
هذه الرذيلة الذميمة بان يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويُعذب تعذيبا 
يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم أحد من 
العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم» وقد 
خسف الله تعالى بهم» واستأصل بذلك العذاب بها بكرهم وثيبهم'ء والمقصود 
اغتصاب الذكر للذكر عن طريق اللواط هو جريمة كاملة» تستحق العقوبة المغلظة 
وهي قتله مطلقاً. 


الصورة الثانية : اغتصاب الأنثى الأجنبية بوطئها ف الدبر 


واستدلوا لذلك بما روى ابن عباس رضرائعها عن النبي ‏ قال: ( لا ينظر الله 
ك إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )(". 


وما روى أبو هريرة هه عن النبي #2 أنه قال: (ملعون من أتى امرأة في 


١(‏ ) نيل الأوطار للشوكاني .١75/7‏ وإن تطبيق هذه العقوبة على المغتصبين سيؤدي بلا شك 
إلى التقليل من هذه الجريمة البشعة التي تؤدي بالمفعول به إلى أمراض نفسية» وعقد لا 
حدود لهاء مع الإشارة إلى وجوب نشر الوعي بين الناس بخطورة هذه الجريمة» ونشر 
الوعي بوسائل اتقائها. 

(۲ )المحلى لابن حزم ٠‏ و والزواجر لابن حجر الهيتمي ۲ وشرح فتح القدير لابن 
الهمام 57/5 ؛ وكشاف القناع للبهوتي 1/15. 

(۳ )المسند للإمام أحمد ۲۷۲/۲ و5"55؛ وسنن ابن ماجهء كتاب النكاح» باب النهي عن إتيان 
النساء في أدبارهن» وهو عنده بلفظ: (امرأته)» حديث رقم ۱۹۲۳ء موسوعة الكتب الستةء 
وسنن الترمذيء أبواب الرضاع» باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن»: حديث 
رقم 111° . قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غریب 0 وصححة الألباني» في آداب 
الزفاف في السنة المطهرةء لمحمد ناصر الدين الألباني» ط دار السلام» الرياض» المملكة 
العربية السعوديةء ط الأولى ۳ھ - -75١٠5مء)و‏ ص ل 


ومن المعقول: فإنه إتيان في دبرء فوجب أن يكون محرما كاللواط بالذكر. 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم إتيان الأجنبية في دبرهاء وأنه كبيرة 
من الكبائر التي حرمها الله علىعباده"ء كما أجمعوا على وجوب عقوبته 

وقتل اللوطي على كل حال موافق لحكم الشارع» فإن المحرمات كلما 
تغلظت غلظت عقوبتهاء ووطء ما لايباح بحال أعظم جرما من وطء ما يباح 
ببعض الأحوالء فتكون العقوبة أغلظ. 
والمفعول به دون تفريق بين أن يكون المفعول به رجلا أو امرأة. 


دبرها)("). 


الشرط الثاني : إدخال الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي 

من الشروط الأساسية لتحقق الوطء إدخال الحشفة الأصلية من الرجل في 
فرج أصلي -كبل كان أو دبر - وبناء على هذا فإن لم يتم الإدخال» وإنما حصلت 
هناك أفعال أخرى غيره. لم يتحقق الوطء(. 

وعليه فلا تتحقق جريمة الاغتصاب بدون وطء.ء ولا يتم الوطء إلا بإيلاج 
حشفة المغتصب في فرج المغتصبء والمراد بالحشفة: رأس الذكر الذي يكشف 
عنه الختان(. 


) ته 
)انظر ر روضة ة الطالبين للنووي .١776‏ 
( 


5 )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١‏ والمعجم الوسيط» تأليف مجمع اللغة 
العربية» ط المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء إستانبول» تركياء ط الثانية ۹۲١٠١ه‏ - 
۲م 1۷1/۱. 


0 
1 
5 
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فإذا أدخلها المغتصب في فرج امرأة أو دبرها أو دبر ذكر بدون رضا فقد تم 
الوطء وحصل الاغتصاب. 


ويخرج بهذا القيد مسألتان 


المسألة الأولى : مقدمات الوطء 

إذا قام المغتصب بمقدمات الوطء كالتقبيل أو المعانقة والضمء أو أدخل ذكره 
في الفم» أو فاخذ بأن جعل ذكره على فخذ المغتصبة أو المغتصب أو بين الأليتين» 
أو أدخل أي عضو من أعضائه كأصبع أو ركبه في فرج المرأة أو دبرها أو دبر 
الذكر. 

وكذا إن قامت المغتصبة بمقدمات الجماع» أو عملت على إمناء ذكر الرجل 
بيدهاء أو باستدخاله في فمها أو نحو ذلك(). 

فمن فعل شيئاً من ذلك فقد أتى منكراً محرماء لعموم قوله تعالى: « وَالَذِينَ هم 
لِفروجهة حَفِظُونَ © إلا عل اجه ملكت أي يَمَنْهُمَ قرم عير منوت © فمن 
بف وَرَآءَ ذَّلِكَ فَأَوْلتِيِكَ هُمُ ادون چ + ٩‏ 

وجه الدلالة: أن من فعل ذلك بغير زوجتهء أو ملك يمنيه فإنه لم يحفظ 
فرجه» فهو من العادين» أي الجائرين الظالمين» لأنه تجاوز إلى ما يحرم عليه('. 


ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد عليه(. 


(۲ )سورة المؤمنون» الآيات 5-/. 

(" )انظر زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي الحنبلي 
المعروف بابن الجوزي» ط المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الأولى الجديدة ۳ھ - 
م ص ۱۷۰ . 

٤(‏ )شرح فتح القدير لابن الهمام 5517/5؛ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ 
لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» تخريج جمال 


تا 

واستدلوا على ذلك بما رواه ابن مسعود يهدقال: جاء رجل إلى النبي ‏ 
فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان» فضممتها إلي وباشرتها وقبلتهاء 
وفعلت بها كل شيء» غير أني لم أجامعها؟ 

قال فسكت عنه النبي 22 فنزلت هذه الآية: «١‏ إن الست يذه آلصَيْعَات ذَلِكَ 
ری للذكريت چ » . 

قال فدعاه النبي 22 فقرأها عليهء فقال عمر: يا رسول اللهء أله خاصة أم 
للناس كافة؟ فقال: (بل للناس كافة)(). 

وجه الدلالة: أن هذا الرجل استمتع من هذه الأجنبية بالقبلة والمعانقة 
وغيرهما من > جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع» ومع ذلك فلم يقم عليه الرسول غ2 
الحدء وأخبر أن ذلك لجميع الأمةء فدل على سقوط الحد على ما دون الجماء7)؛ 
وذهب جمهور الفقهاء إلى تعزيره بما يراه الإمام مناسبا. 


وعللوا قولهم بأنه منكر لا حد فيه ولا كفارة» فوجب إيقاع التعزير على 
المرتكب7). 


مرعشلي» عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 5577 ١ه‏ - 
۹۲م sTov/Y‏ وروضة الطالبين للنووي T7‏ وبجيرمي عل الخطيب المعروف 
بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» دار الفكرء› 
بيروت» لبنان» ط الأولى 65 ھ- 65 ام ٠ |٥‏ وكشاف القناع للبهوتي 111/1 

.١١5 )سورة هودء من الآية‎ ١( 

(۲ )أصحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة حديث رقم ۷ موسوعة 
الكتب الستة 44» وصحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن 
Ee‏ 237 » موسوعة الكتب الستة /اه١١.‏ 

١‏ )انظر بدائع الصنائع للكاساني ۷ تبصرة اكام لابن قرو 5 ؛؛ مغني المحتاج 
للشربيني 4778/4 وكشاف القناع للبهوتي 751/5 . 

(5 )المهذب للشيرازي ؟/770. 


قتا 

وذهب الشافعي في قول إلى أنه ليس بواجب('. 

واستدل بالحديث السابق حيث لم ينقل عن النبي © أنه عزره» فدل على عدم 
وجوب تعزيره'("). 

ويجاب عنه بأنه لم يعزره لما ظهر منه من الندم والاعتراف بالذنب» مما هو 
أحد مقاصد التعزير. 

وذهب بعض الحنابلة7) إلى أن ما كان من التعزير منصوصا عليه» كوطء 
جارية امرأته» أو جارية مشتركة» فيجب امتثال الأمر فيه» وما لم يكن منصوصا 
عليه» فإذا رأى الإمام المصلحة فيهء أو علم أنه لا ينزجر إلا به» وجب. 

وعللوا قولهم بأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد7"). 

وبهذا القول والله أعلم تج تجتمع الأدلة» وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة من 
حفظ العرضء وإنما شرعت العقوبات زجراً عن فعل ما شرعت لأجله. 

aS‏ هن "قصلت دوا انا ودين هاف ندا قوم ارخا قاذ بن بعلم لكر 
يعزر تعزيراً يمنع شره» ويردع غيره لأنه ارتكب إثمين» إثم ارتكاب المحرم؛ 
وإثم الاغتصاب وما يؤدي إليه من ضرر نفسي. 


المسألة الثانية: السحاق 


السحاق لغة: مصدر سحق يسحق سحقاً وسحاقا: الدق» أو دون الدق. 


.۲۳۸/٤ )مغنى المحتاج للشربيني‎ ١( 

) ۲ )الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لاي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي الشافعي» ط دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى ۰۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ 
° 

(۳ ) المغني لابن قدامة .٥۲۷/١١‏ 


Cé 

ومن أسمائه المحاكة» مصدر حك» وهو إمرار جرم على جرم ح5ة("). 

والسحاق اصطلاحا: لا يخرج عن هذه المعاني. 

فهو: محاكة المرأة المرأة في الفروج(). 

أو هو: أن تفعل المرأة بالمرأة: مثل صورة ما يفعل بها الرجل7"). 

أو هو: مضاجعة المرأة للمر أة(“). 

وقد اتفق الفقهاء على تحريمه» وعده من الكبائر(ء واستدلوا على ذلك 
بمايلي: 

-١‏ مفهوم قول الله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ هم روجهم حََفِظُونَ © إلا على أزوجهم أو 
ما ملكت أَيَمَنهم َم غَيْرُ مَلُوِت © فَمَنِ آبَتقى وَرَآءَ دك فأولتيِكَ هم ألْعَادُونَ © 4 
)0( 

وجه الدلالة: أن الله قصر المباح في قضاء الوطء على الزوجة وملك 
اليمين» والمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها من رجل أو امرأةء فإنها لم تحفظه؛ 
فهي من العادين» والعادي لحدود الله مرتكب لفعل محرء("). 

؟"- حديث أبي سعيد الخدري ه#دآن رسول الله © قال: ( لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 


القاموس المحيط للفيروز آبادي 175. 
جواهر الإكليل للأزهري .۲۸٤/۲‏ 
انظر مغني المحتاج للشربيني .١7/5‏ 


الزواجر للهيتمي ؟/47١.‏ 
سورة المؤمنون» الآيات 7-5. 


انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟١/5١٠.‏ 


لكا 
واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد )(. 


وجه الدلالة: أن النبي © نهى أن تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد خشية التماس» وسدا لذريعة قضاء الشهوة» والنهي يقتضي التحريه7). 

"- ولأنها انحراف مخالف لفطرة الله عز وجل الذي شرع الزواج بين الذكر 
والأنثى تحقيقا لمقصد قيام الأسرة» ودوام النوع البشري7". 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق(. 


وعللوا قولهم» بأنه ليس فيه إدخال حشفه في فرجء فهي مباشرة من غير 
إيلاج» فلم يجب فيه الحدء كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج. 


وإنفقق كاك نان رقتفا يما و ينذا وناك ا مناسبا("). 
وعللوا قولهم: 
-١‏ بأنها زنى لاحد فيه» فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماء(". 


-١‏ ولأنها مباشرة من غير إيلاج» فوجب فيها التعزيز دون الحدء كمباشرة 


١(‏ )صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب تحريم النظر إلى العورات» حديث رقم 2757 موسوعة 
الحديث الشريف» الكتب الستة ۷۳۳. 

(۲ ) رد المحتار لابن عابدين ©/ 55 7؛ انظر حاشية الدسوقي للدردير .١١١/١‏ 

.5 58 الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان‎ ) ١( 

٤(‏ ) شرح فتح القدير لابن الهمام 57/5 ؛ وحاشية الدسوقي للدردير 5١5/54‏ ؛ ومغني المحتاج 
للشربيني 79/5١؛‏ وكشاف القناع للبهوتي 56/ 11. 

(5 ) المهذب للشيرازي "270/7 7. 

(5 )بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ١٠؛‏ حاشية الدسوقي للدردير 5/ ١٠؛‏ مغني المحتاج للشربيني 
45 ۷۸؛ كشاف القناع للبهوتي /٦‏ 15. 

(۷ )المغني لابن قدامة 550/١7‏ وقوله: زنى لحديث: (إذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان) 
السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي ۲۳۳/۸. وقد ضعفه ابن 
حجر في التلخيص الحبير 55/54؛ والألباني في إرواء الغليل .١5/8‏ 


الرجل المرأة فيما دون الفر ج. 

والحاصل: أن اغتصاب المرأة للمرأة بدلك فرجها بفرجها جريمة لا حد 
فيهاء ولكن فاعلتها تستحق التعزيز المناسب الذي يمنعها من تكراره.» ويردع 
غيرها عن هذا الفعل الأثيم» وهو يزيد على عقوبة الراضية. 

وقد ذكر الأطباءء أن السحاق لا يقل خطورة عن اللواط وبقية الإنحرافات 
والممارسات الجنسية الشاذة والمحرمة. فهو مصدر خطير من مصادر العدوى 
بالأمراض الجنسيةء لأن النسوة اللواتي يمارسن السحاق غالبا ما يكن مصابات 
بهذه الأمراض'. 

وهذا إلى جانب الأثر النفسي للسحاق» فهو يجعل المرأة تعزف عن الزواج» 
وعزوفها هذا يحرمها من الذرية» ويجعلها تحس بالعقم» ويدخلها في دوامة 
الإحباط والقلق والخوف من المستقبل» وهو إحساس مرير قد يدفع بها إذا ما 


.)( استحكم إلى الانتحار والجريمة‎ 
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يعتبر هذا الركن هو العنصر الحاسم والمميز في نقل الجريمة من الزنا أو 
اللواط أو مقدماتهما إلى الاغتصاب» وبدونه لا يمكن إضفاء مصطلح اغتصاب 
الأعراض على فعل الوطءء إذ حينئذ تعد الجريمة زنا أو لواطاً. 

وقد تقدم البحث عن بعض جزئيات هذا الركن في بحث المغتصيب والمغتصبء. 
١(‏ )المهذب للشيرازي ۲۷۰/۲ . 


(۲ )الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان ٥٤۸‏ 
(۳ ) المرجع نفسه» ص 0۹ 


لك 

ولمزيد من الإيضاح أذكر شرط هذا الركن؛ وهو: انعدام الرضا من المُغتّصب. 

الرضا لغة: ضد السخط» مصدر رضي» يرضى» رضاًء ورضواناء ومرضاة. 

وأرضاة: أعطاه ما يرضيه. 

وتراضياه: وقع به التراضي("” 

والرضى شرعا: الرغبة في آثار ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل» مع 
العزم على تحقيقها وقصد إلى الأسباب©. 

وحيث إن الرضى أمرٌ خفي» فإن انعدامه أيضا مما يخفى» ولكن له علامات 
تدل عليه» وتوضح أن أحد الطرفين لم يكن راضيا عن هذا الفعل أو ذاك» ومن هذه 
العلامات التي من شأنها مصادرة إرادة المجني عليه» هي: النوم» والجنون» والسكرء 
والأعماءة و النتقة بو امكف الك 

فهذه أمور”© من وجدت به تنافي قدرته على الرضا والاختيار الصحيح؛ لأن 
المتصف بها ليس لديه قدرة على الاختيارء فهو بلا عقل ولا قصدء فتفوت القدرة 
على الأداء والامتناع©. 


ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرطء ويدلُ عليه قول النبي ب: (رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى 


يحتلم)©. 


( 1) القاموس المحيط للفيروز آبادي .١17848‏ 

( 2) الإكراه في الشريعة الإسلامية» لفخري أبي صفيةء مطابع الرشيدء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» ط الأولى ۰۲٤٠ھ‏ - 187١م‏ ص 1. 

( 3) سيأتي تعريف هذه المفردات في الفصل اللاحق عن عوارض الأهلية. 

( 4) بدائع الصنائع للكاساني ۷/١۱۸؛‏ ومواهب الجليل للحطاب ١/٤۲۹؛‏ والمهذب للشيرازي 
؟؛ والمغني لابن قدامة ۳٤۷/۱۲‏ . 

( 5) تقدم تخريجه. 


0 

وجه الدلالة: أن النبي © أخبر أن قلم التكليف مرفوعٌ عن هؤلاء الثلاثةء 
ويلحق بهم من في وصفهم» فمن وطئ واحداً ممن هذا وصفه فهو مغتصب له. 

وحديث:(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)0. 

وجه الدلالة: أن المكره تجاوز الله عن خطيئته؛ لعدم قدرته على تحمل 
المسؤولية» وبالتالي فالمغتصب منعدم الرضاء وغير مكلف فهو مجني عليه» وأما 
الراضي فهو جان. 

وليست هذه العلامات من باب الحصرء وإنما هي من باب التمثيل» فإن 
استخدام المغتصيب أي وسيلة تدلٌ على انعدام الرضا من المغتصسب قديمة كانت أو 
حديثة ينشأ عنها جريمة اغتصاب. 


المبحث الثاني 


أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في القانون الوضعي 
يعرف القانون الوضعي الاغتصاب بأنه: رر اتصالُ رجل بامرأةٍ اتصالا جنسيا 
كاملاء دون رضاً صحيح منها بذلك )). 
ونصً على أن من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب©. 
ويؤخذ من هذا التعريف أنه يتعين لاكتمال جريمة الاغتصاب ركنين أساسيين: 
الركن الأول: مواقعة أنثى بدون رضاهاء ويسميه القانون الوضعي بالركن 


( 1) تقدم تخريجه. 
القاهرة» مصرء ط الأولى ١5٠05‏ ه - 985١م:ء‏ ص ۲۹۳. 

( 3) نص المادة 75617 العقوبات المصري؛ و١٠٠‏ الليبي؛ 584 السوري؛ ۲۳۲ العراقي؛ ١85‏ 
الكويتي» الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة لمعوض عبد التواب» ص 
{o‏ 


تا 

المادي لهذه الجريمة. 

الركن الثاني: القصد الجنائي لهذه الجريمة؛ ويسمونه بالركن المعنوي(). 

وربما قسم بعض القانونيين الركن الأول إلى ركنين© لتكون الأركان ثلاثة: 

الأول: مواقعة الأنثى. 

الذانئ: انعدام الرضى من المغتصبة. 

الثالث: القصدُ الجنائي. 

وربما زاد بعض القانونيين ركنا رابعاء ألا وهو الركن الشرعيء وهو النص 
القانوني الذي يحرم هذا الفعل ويقرر العقوبة عليه©. 

وعلى الرغم من أن الفقه الجنائي التقليدي لا يعتدٌ بالركن الشرعي#» إلا أن 
الفقه الجنائي الحديث يرى أن جريمة الاغتصاب لا تنهض إلا بتوافر ذاك الركن©. 


ولو قسمنا هذه الأركان على ما تقدم من تقسيم. 
IE‏ انال إهقه ازا رازج Î JRE) f CHO‏ « 


ويتضمن ستة فروع: 


. ٤١١ المرجع نفسه» ص‎ )١( 

( 2) انظر جريمة الزناء وجرائم الزنا وجرائم الاغتصاب في القانون المصري» لعبد الحميد 
الشواربي» ط منشأة المعارف بالإسكندرية» مصرء ط الأولى ۱۹۹۸م» ص ۸۳. 

( 3) الأحكام العامة في قانون العقوبات» للسعيد مصطفى السعيدء مكتبة المعارف المصريةء 
القاهرة» مصرء ط الرابعة ١955‏ ص ۷۸. 

( 4) ذهب هذا الفقه إلى أن الجريمة تقوم على ركنين لا ثالث لهما هماء المادي والمعنوي» أما 
الشرعي فيتلاشى في ذاتيّة الجريمة» ومن أنصاره: مبادئ القسم العام من التشريع العقابيء 
رؤوف عبيدء دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء ط الرابعة» ۱۹۷۹م» ص 777. 

( 5) انظر الأحكام العامة في قانون العقوبات للسعيد .٠١١‏ 


(êê 


الفرع الأول: الرجولة (الذكورة) 
لا يقع الاغتصاب المعاقب عليه إلا من رجل» فمتى وقعت جريمة الاغتصاب»› 
فإنه يفترض في القانون الوضعي أن الرجل هو الجاني» والمرأهٌ هي المجني عليهاء 
فهذا الذي يتفق مع حقيقة الجريمة2. 
ومن تم إذا أرغمت امرأةٌ رجلا على مواقعتهاء فلا يعد اغتصابا له» وإنما 
ek‏ 


عرضته©. 


ومع ذلك فإن القانونيين يرون أن هذا الفعل يُتصوّر ارتكابه بمعرفة امرأةٍء كما 
لو أمسكت امرأةٌ بأخرى وشت حركتهاء فمكنت الغير بذلك من مواقعتها على غير 
إرادتهاء فتعدٌ في هذه الحالة فاعلةٌ مع غيرها لهذه الجريمة7). 


haêê قل‎ 


يمر الإنسان على مدى عمره بعدة مراحل قبل أن يصل إلى السن التي يمكن 
معها تعريضة للمساءلة الجنائية» ومن المتّفق عليه أن الطفل في مرحلة ما دون 
السابعة لا تجوز ملاحقثه» ولا مساءلثه جنائيا في جريمة الاغتصاب9.لأنه يكون 


( 1) جريمة اغتصاب الإناث» للجندي ص 4 5. 


أن تحمل امرأةٌ رجلا على الاتصال بها دون رضا صحيح منه؟ في الواقع أن هذا الفرض 
متصورء وذلك كما لو حصل بالخداع» أو كان المجني عليه غير صالح للتعبير عن إرادة 
صحيحة إذا ما حلت هذه المرأة محل امرأة أخرى» فظن الرجلُ - مخدوعا - أنها المرأة 
التي يقبل الاتصال بهاء أو كان الرجلْ صغيرآ أو مجنونا أو سكرانا أو مكرها أو ممسكا به 
من غيرهاء فلم تكن ثمّة قيمة لرضائه. انظر شرح قانون العقوبات لمحمود نجيب حسنيء 

) 3( شرح قانون الجزاء الكويتي» لسمير الشتاوي» دار السلاسل» الكويت» ط الثانية 5 ام 
رقم ۱۸۰ ص۳۱۰ . 

( 4) المادة 55 عقوبات الملغاة بقانون الأحداث رقم ١ء‏ والمادة ۷١‏ من القانون العراقي» 59 
القانون السوداني» ۲۳۷ القانون اللبناني» ۲١‏ القانون السوري» ٠١‏ القانون الليبي» 15 


كا 

صغيراً جداء ويفترض عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي وعواقبّه» وهو 
افتراض لا يقبل إثبات العكس حيث نص القانون الوضعي أنه لا تجوز ملاحقة 
الصغيرء ولو ثبت أن إدراكة سبق سنّة2. 

وتتفق غالبية القوانين الجنائية على جعل سن السابعة هو نهاية مرحلة الطفولة؛ 
وبداية عهدٍ جديد بالنسبة للصغير تسميه تلك القوانين بمرحلة المراهقة©. 

وحددت قوانين أخرى بداية سن التمييز بالحادية عشرة©», أو الثالثة عشرة©, 
وهو أمر غيرٌ مستغرب» إذ تحديد هذه السن إنما يخضعٌ لعوامل ذاتية أو اجتماعية 
وبيئية وغيرهاءمما يكون له أثره في نمو التكوين البدني والذهني للأشخاص. 

وإذا بلغ الصغير سن المراهقة» فإنه يظل ناقص التمييز حتى يبلغ مرحلة 
النضج. ونقص التمييز يؤدي معاملة الجاني معاملة مخففة حتى يصل إلى الس 
اللازم للمساءلة الجنائية الكاملة. 

وتنصٌ بعض القوانين على أن لسن التي يتعرض فيها المرء للمساعلة هي سن 
الخامسة عشرة» على أن يخفف العقابْ عن الأحداث والمجانين حتى سن الثامنة 


القانون الأردنى» ٠١‏ القانون الكويتى» ۷١‏ القانون المغربى» إلى ذلك أشارت التعليقات على 
العقوبات المصرية بشأن تحديد سن السابعة» بيد أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير وقائية 
منعية - لا جنائية ردعية - كما هي الحال في قانون الأحداث المصريء لمواجهة الخطورة 
الاجتماعية لا الخطورة الإجرامية. انظر أصول قانون العقوبات» لأحمد فتحي سرورء ط 
دار النهضة العربية» القاهرة» مصر 917١م»‏ ص ٠0٠‏ والتشريع الجنائي الإسلامي لعودة 
۱ 

) 1( الجريمة» لعبد الفتاح خضر› دار الفكر العربي» بيروت» لبنان»ء ص ° 

( 2) المرجع نفسه» ص .۳۳٤‏ 

( 3) المادة (55) » انظر قانون العقوبات لسرور» ص .5٠0‏ 

( 4) المادة 5 من المجلة الجنائية التونسية (قانون العقوبات)» محمد الطاهر السنوسي» داشرة 
التشريع التونسي» تونس» ط الأولى 6٥‏ م. 


عشر 05 


ويتّضحٌ مما سبق أن القانون الوضعي يقصرٌ علامة البلوغ على السن فقطء 
دون اعتبار لبقيّة العلامات من إنزال» أو إنبات» أو حيضء أو حمل» أو نفاس» وأن 
علامة المساءلة هو بلوغ سن السابعة» وعلامة العقاب المخقف هو بلوغ سن 
E‏ النسات الستسدة رع N‏ جلو الدقان 


المشدّد هو بلوغ سن الحادية والعشرين. 


-_- 
نالحد سس = 


هل 0058:0184 
يشترط في المغتصيب حتى يكون أهلا للمساءلة الجنائية وأهلاً للعقوبة أن يكون 
عاقلا. 


يؤدي إلى فقد الإدراك أو الوعيء وبالتالي فقد حرية التدبّر والاختيارء فإن ذلك يؤدي 
إلى عدم ملاحقة المتأثر ولا مساعلته جنائيا. 


أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعورة وإدراكة فلا 
تعدٌ سببا لانعدام المسؤولية©. 


وشرط العقل إنما هو وقت ممارسة الاغتصابء فإن طرأ الجنونٌ بعد ارتكاب 


الجريمة» فإنه لا يؤثر في المسؤولية الجنائية» وإن أثرّ في سير الدعوى الجنائية؛ 
وفي الإجراءات الجنائية بوجه عناء 0 . 


(1) الجريمة لخضرء ص ۳۸". 

(2) أصول قانون العقوبات لأحمد فتحي سرور» ص 571. 

( 3)انظر المواد من ۳٤١١-۳۳۸‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدّل بالقوانين ٠٠۳‏ 
لسنة ١١۹٠ء‏ ولا١٠‏ سنة ١٦۱۹ء‏ و٠١۷٠‏ سنة ١18١‏ وانظر المادتان ١ه‏ / ٤٨۷‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية المصري. والأحكام العامة في قانون العقوبات للسعيد» ص .1١‏ 


وعليه فإن كان المغتصيبْ ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا فينظرً في وقت ارتكابه 
للجريمة» هل هو وقت الجنون أو وقت الإفاقة» فإن كان وقت الجنون لم يُساءل» وإن 
كان وقت الإفاقة استحق المساعلة. 

يشترط في المغتصب أن يكون سليما قادرآ على الاتصال الجنسي الكاملء أما 
إذا كان مشوها خلقيا كأن ولد دون عضو تذكير خارجيء وإنما مجرد فتحة لإخراج 
البول» أو بعضو صغيرء فإن جريمة المواقعة تكون منتفية» ونكون بصدد هتك 
عرض . 

وكذلك إن كان المغتصب عنينا فلا تقع الجريمة» وإن كان يسأل عن أفعال 
الفحش وصفها هتك عرض متى توفرت بقية الأركان2. 

ولكن لا يشترط لتحقق ذلك أن يمني الرجل في فرج الأنثى» ولا أن يستمر في 
فعله حتى الاشتهاء ولا أن تكون المواد المنوية- إن أمنى - صالحة للإخصاب©. 


الفرع الخامس ( انعدام الشرعية ) أن لا يكون زوجا للمغتصبة 
يشترط لقيام جريمة الاغتصاب أن لا يكون المغتصيبُ زوجا للمغتصبة» فإن 


كانا زوجين لم تثبت جريمة الاغتصاب©". 


وسيأتي مزيد تفصيل خلال ركن الاغتصاب. 


(1) الجرائم الماسّة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودةء ص 4554. 
) ) جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم طنطاوي» ص ٠١‏ . 

( 3) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودة» ص .٤٤٥‏ 

5 من ف اکان ان رار رچ مو فرعا رک عق راج ي اة 
زوجهاء والمبادرة إلى فراشها كلما دعاها إليه» وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي. انظر 
القسم الخاص في قانون العقوبات لعبد المهيمن بكر .١87‏ 


1 
2 
3 
4 


كا 
اح متعم ¬ اميحر :بو 
akat 29‏ 3 )306 نا 
وهو يعني انصرافه إلى أنه يواقع أنثى ليست زوجته بغير رضاها. 
وهذا الشرط يعده القانونيون الركن الثالث في جريمة الاغتصابء ويراد به: 
اك توجد النية لدى الجاني على فعل الاغتصاب وهو عالم أنه پائ أمرآ منكر 201 
ويستوي في هذا أن يكون غرضه قضاء شهوة أو الانتقام» أو فض بكارة.. إلخ» إذ لا 
عبرة بالبواعث 7 . 
ويتضمن أن يعلم الجاني بأنه يمارس صلة جنسية غير مشروعة وبدون رضا 


صحيح من المرأة©. 
OF‏ رجن ١‏ 
JN di f 1 86015‏ ) 


ëãt 5‏ ون îa‏ ام 3 
تقتضي غالبا تعريفات القانونيين للاغتصاب أن يكون المغتصبُ أنثى©.و عليه 


( 1) هو الركن المعنوي. 

( 2) فالقصد الجنائي يقوم على عنصري العلم وإرادة الفعل. الجرائم الجنسية لإدوار الدهبي 
ا 

( 3) الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض لمعوض عبد التواب 
۱ 

( 4) أحكام جرائم العرض في الشريعة الإسلامية والقانون المصري» لإبراهيم صبريء ط دار 
مصر للطباعة القاهرة» مصرء ط الأولى ۲ م وص ۱۸ . 

) 5( شرح قانون العقوبات لمحمود حسني ۲۳ وهو نص المادة ۷ عقوبات مصري» 
المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض لمعوض عبد التواب .٠٠١‏ 


فإتيان رجل لرجل آخر إكراها أو لصغير لا يعد اغتصاباء وإنما هتكا للعرضء ولا 
يشترط القانون الوضعي في المغتصبة صفات معينة فيستوي أن تكون بكرا أو ثيباء 
متزوجة أو غير متزوجة؛ صغيرة السن أو عجوزا بلغت سن اليأس» حسنة السمعة 


9 1 3 إا 5 


عه حو 


قل gE Yêt‏ 
يشترط القانون الوضعي أن تكون المغتصبة على قيد الحياة» لأن الحرية 
الجنسية لا تثبت إلا لامرأة حيّة» إذ هي التي تملك التعبير عن إرادتها بقبول هذا 
الفعل؛ فيخرج عن دائرة التجريم» أو برفضيه فيقع في نطاق التجريم. 
ولذلك لا يعد اغتصابا زنا الرجل بجدئّة امرأة» وإنما يعد هذا الفعل انتهاكا 
لحرمة الموتى,أو القبورء ولو اعتقد المتهم أنه قد أتى فعله على امرأة لم تفارق 
روحها الحياة بعد ثم ثبت أنها ميتة لم يعد ذلك اغتصابا. 


حو a‏ سم - 


0525-05: Aa 
يشترط أن تكون المغتصبة آدميةء فلا يعد اغتصاباً إتيان البهائم» لأن جريمة‎ 
الاغتصاب لا تقوم إلا بالوطء الطبيعيء أي بإتيان المرأة الآدمية في المكان المع له‎ 


وهو الفرج©. وإن كان يمكن أن تسند له جريمة أخرى. 


حو مجه 


قل تقد نا dj Fa‏ 


الجامعية» الإسكندرية» مصرء ط الأولى ١مء‏ ص ١٠ء‏ والجرائم الماسة بالآداب لفودة 
5 » لكن إن اغتصب الجاني ضحيته ثم قتلها فيسأل عن جناية قتل عمد مقترنة بجناية 
اغتصاب. انظر قانون العقوبات الخاص» لحسن صادق المرصفاويء ط منشأة المعارف»› 
القاهرة» مصرء ط الأولى ۲م EE:‏ 

( 2) الموسوعة الشاملة لمعوض عبد التواب» ص ٠٠۲۷‏ والجرائم الجنسية لإدوارد غالي» ص 
۱۸ 


يشترط في المغتصبة أن تكون صالحة لعملية الإيلاج» فإذا كان بها عيب خلقي 


يحول دون وطئهاء فلا تقوم الجريمة»كما لو كانت ضيقة الفرج» بحيث لا يسمح 
بالإيلاج ولو جزئياً انتفت نتفت جريمة الاغتصاب2, 


وذلك مقصورٌ على المرأة التي يكون العضو التناسلي فيها مختفياء ويتطلّب 
الأمر إجراء عملية جراحية لإخراجه) فلا تقوم الجريمة لامتناع شرط من شروط 
ركن 
الوط 

85 3ج قحم Rk‏ 

وهذا الشرط هو الفاصل بين جريمتي الزنا والاغتصاب. 

ويتوافر هذا الشرط كلما كان الوقاع قد وقع بغير رضا المجني عليها سواء 
كان ذلك نتيجة لاستعمال الجاني إكراها ماديا أو معنوياء وكذلك استعمال أي طريقة 
من شأنها إعدام الرضا لدى الأنثى كالخديعة أو المباغتة أو استعمل المواد المخدرة 
أو المنومة إذا كان من شأن ذلك فقدان المجني عليها قوتها وسلب إرادتها©. 


وكذلك إذا تَمَتْ الجريمة والمغتصبة في حالة إغماء أو نوم بسبب كونها 


( 1) جرائم العرض والحياء لطنطاوي» ص ص SC‏ 

)2( الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص ٤١٤‏ . 

( 3) أصول الإجراءات الجنائية لحسن صادق المرصفاوي 1٤١‏ . 

) 4) وإنما يجوز أن يسأل الجاني حينئذٍ عن الشروع في اغتصاب باعتباره صورة من صور 

الجريمة الخائبة. انظر المرجع السابق ۳١١‏ والجريمة الخائبة تتمثل في بدء الجاني في 
Sas‏ التي قصد ارتكابهاءواستنفاذ كل نشاطه الإجرامي دون ی الوه ا 
ص .١58‏ 

( 5) انظر جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف» لأحمد أبو الروس» دار المكتب 

الجامعي الحديث» الإسكندرية» مصر › طط الأولى ۹۹۷ ام ص ١0-75‏ 


وكذلك إذا كانت موافقة المغتصبة على الوقاع مشوبة بالغش كأن يعاشر الرجل 
زوجته التي طلقها طلاقا بائنآا» ودون أن يخبرها بذلك» فرضاؤها كان تحت تأثير 
PBF, RZ‏ ^ > رع 
Ua 38+ 5‏ ر 206 MADE‏ 


يشترط لقيام جريمة الاغتصاب أن تكون مواقعة الرجل للمرأة غير مشروعة؛ 


{OF‏ عورن: 
نام 


وهذا هو الركن المادي لجريمة الاغتصاب في نظر القانونيين» ولكي يكون 
الوطء اغتصابا لا ب من توافر عدة شروط تتضح من خلال الفروع التالية: 
ORSLERKaOl 220 3 AB‏ 
والمراد بهذا الشرط: إيلاج الرجل جل ذكره في فرج امرأة أجنبية عنه دون 
رضا صحيح منھا۵» وسواء بلغ المتهم شهوته أم لم يبلغها©, وسواءً أنزل أم لم 


ا ٠ e‏ .ك1 
صغيرة غير مميزة أو مجنونة0. 


( 1) الموسوعة الشاملة لمعوض عبد التواب» ص ٤۸‏ . 

(2) الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب» لمصطفى الشاذلي» المكتف العزبي الحديث» 
الإسكندرية» مصرء ص 1۷ . 

( 3) قانون العقوبات» لعبد المهيمن بكرء دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء ط السابعةء 
من AT‏ 

( 4) شرح قانون العقوبات لمحمود حسني» ص °۲۷ 

( 5) الموسوعة الشاملة لمعوض عبد التواب» ص ٤١١‏ . 


وهذا الشرط قيد يخرج أي اتصال جنسي ما لم يصل إلى هذا الحد» كما لو 
تمتع بما دون الجماع» حتى وإن مس ذكره فرجهاء ولو أمنى ما دام أن الأمر لم 
يصل إلى حد الإيلاج©. 


ینزل0. 


وكذلك لو استخدم المغتصيب إصبعة أو عوداً أو أي شيءِ آخر بهدف إزالة 


غشاء البكارة مادام أن ذلك لم يتم عن طريق إيلاج ذكره وإنما تمّ بوسيلة أخرى 


غير ذلك . 
OZ + 123 z0) UE AB‏ 
نش تشترط أغلبية القوانين لجريمة الاغتصاب أن ينم الجماع في في القبل» ويعدون 
الجماع في الدُبّر انتهاكا للعرض© 


وذهب القانون العراقي7© » والفرنسي© إلى اعتبار الجماع في الدبر اغتصابا 


ومتى أولج المغتصب ذكره في فرج الضحية دون رضاها توافر في حقه الفعل 
المادي لجريمة الاغتصاب» بغض النظر عما إذا كان هذا الإيلاجٌ أحدث أثراً في 


( 1) انظر الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص 555» وقد ذهب القضاء الإنكليزي عام 
١م‏ إلى اشتراط القذف المنوي لوقوع الاغتصاب» وتابعه في ذلك بعض الأحكام 
الأمريكية»انظر أصول قانون العقوبات لأحمد سرور.ء ص 5754. 

( 2) وهذا خلافا للقانون الفرنسي المعدل ٠118م‏ الذي يعد إدخال ذكر الرجل في فم المرأة 
رغما عنها اغتصاباء انظر الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة ص 555. 

( 3) جرائم العرض والحياء العام لطنطاوي» ص .5١‏ 

( 4) شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» لفتوح الشاذلي »۲٠١‏ وانظر الجرائم الجنسية 
للذهبي» طن :115.. 

) 5( المادة ۹۳. 


( 6) انظر الموسوعة الشاملة لمعوض عبد التواب» ص .57١‏ 


فرج المغتصبة من عدمه؛ فلا يشترط أن يؤدي الإيلاج إلى فض غشاء البكارة» حيث 
أن الغشاء قد يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب2. 


_- 
معد حو ست - 


5 :4 ولتت 
ومعناه أن يتم الوطء بين الرجل والمرأة غير المرتبطين بعقد الزواج 
الصحيح©. 
أما إكراه الرجل لزوجته على المعاشرة الجنسية ومصادرة حريتها الجنسيةء لا 
يضفي على صنيعه وصف الاغتصاب» لأن عقد الزواج يخول الرجل حق معاشرة 
زوجته برضاها أو رغما عنها(). 


الموانع©. 


اغتصاب المرأة بعد انتهاء الرابطة الزوجية 
تنتهي الرابطة الزوجية بطلاق المرأة ثلاث طلقات» أو بانتهاء العدة بعد طلقة 
أو طلقتين» أو کان طلقا على الإبراء فإن اغتصب الرجل المرأة والحالة هذه» فإنه 


( 1) الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالء لعبد الحكم فودة وسالم حسين 
الدميري» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصرء ط الأولى ١١٠٠م‏ ص ص 
VOY‏ 

( 2) جريمة اغتصاب الإناث» لمحمد الجندي» ص 55. 

( 3)المرجع نفسه 517. لكن يشترط أن لا يترتب على استعمال القوة مع الزوجة لمواقعتها إحداث 
إصابات أو جروح بهاء وإلا سئل الزوج جنائيا عما أحدثه بها من إصابات» مجموعة 
القواعد القانونية لمحمود مصطفى »/١١7‏ ويشترط أيضا أن يكون الوطء في القبل وفي غير 
الحيض» وإن ذهب البعض إلى أنه من حق الزوج أن يواقع زوجته في دبرهاء ولو بدون 
رضاها؛ لأن الزوج يملك التمتع الجنسي الشامل بجسد زوجته ممثلاً في جميع أعضائهء 
إضافة إلى وجود بعض المبررات التي تلجئ الأزواج إلى ذلك» وهو رأي مرجوح في 
القانون» انظر الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص ص ٤١۸-٤۷١۷‏ . 

( 4) اغتصاب الإناث لمحمد الجندي» ص 55. 


يعد مجرماء لانفكاك رابطة الزوجية. فالطلاق البائن يرتفع به قيد الزواج في 
الحال» فيزيل حل النكاح©. 


UE 12‏ 
وإدعنا بها 


هذا الركن هو الفاصل بين جريمتي الزنا والاغتصاب» وهو جزء مما يسميه 
القانونيون الركن المادي لجريمة الاغتصاب. 


وبعضهم يجعله شرطا لركن الوط وبعضهم يجعله ركنا مستقلا۵»› وعلى 
كل حال» فلا خلاف بين الجميع على أن إكراه الرجل للمرأة الأجنبية عنه على 


علما أن أكثر القوانين لا تعد الزنا جريمة ما لم يكن اغتصاباء أو في فراش 


الزوجية. 
والمؤااك بالكو اتاد ار المعو يق ا 


بمعنى: أن الوطء قد حدث ضد إرادة المغتصبة» أو بدون إرادتها“. 


( 1) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض عبد الحكم فودة 5717» والجرائم الجنسية للدهبيء 
ص ۱۳۹ 

2 جريمة اغتصاب الإناث لمحمد الجندي» ص 55. 

3 الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة لمعوض عبد التواب» ص 577. 

4) المرجع نفسه» ص °۲٤‏ . 

5)عرف القانون الوضعي الزنا بأنه: اتصال شخص متزوج - رجلا كان أو امرأة - اتصالا 
جنسيا بغير زوجه وعن طريق التراضيء وهو من الجرائم ذات الصفة الخاصة» وصفة 
الجاني هنا هي كزوج والزنا معاقب عليه في مصر وفي معظم القوانين الحديثة على 
اعتبار أن فيه إخلالا بعهد الزوجية. انظر الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب 
العامة لمعوض عبد التواب» ص 575. 

( 6)الجرائم الجنسية للدهبي» ص ٠١7‏ . 


وبمعنى آخر: أن الوطء قد تم بدون مساهمة إرادية من جانب المغتصتبة©. 
وبناء على ما سبق فإن حالات انتفاء رضا المغتصبة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: حالات الإكراه الراجعة إلى فعل الجاني. 
القسم الثاني: حالات الإكراه الراجعة لصفة المجني عليها. 

قفة ã‏ ون: ول + زق +28301510356 


والمراد بهذه الحالات: أفعال الإكراه التي تقع على المجني عليها بمعرفة 
الجاني سواء كان هنا الإكراه ماديا أو معنويا أو ما يعد في حكمهما وستضح من 


خلال الغينائل الفا 


المسألة الأولى : الإكراه المادي: 


المراد بالإكراه المادي: أفعال العنف التي يرتكبها الجاني على جسم المرأة 


بقصد التغلب على المقاومة التي تبديها للحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمته©. 


فالقانون الوضعي يرى أن جوهر الاغتصاب هو: أفعال العنف التي يرتكبها 


الجاني 040 
وذلك كضربها أو إمساكها من يدها أو تقييدها بالحبال ونحو ذلك©. 


ويشترط لتوافر الإكراه المادي شرطان: 


جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم طنطاوي» ص ۹ 


1 

(2) 

) 3( انط و العقوبات لفتو ح الشاذلي» ص ۸ 

(4) 

( 5) الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة لمعوض عبد التواب» ص .٤°‏ 


كا 
الشرط الأول: أن يقع الإكراه على نفس المجني عليها مباشرة. 


وعلى ذلك إذا ارتكب أفعال العنف على الأشياءء كما لو قام المغتصيب بتحطيم 
باب المسكن الذي تقيم فيه المغتصبة» أو اعتدى على صديقهاء أو اعتدى على 
خادمتهاء أو 
حيوانها فلا يتوفر هذا الشرط". 

الشرط الثاني: أن يكون هذا الإكراه كافيا للتغلب على مقاومة المجني عليها 

ويخرج بذلك العنف اليسير لأنه لا يعدم الإرادة إلا أن تكون المغتصبة مريضة 
لا تستطيع المقاومة©. 

وعموما فهذا الشرط يتقرر بنظر قاضي الحادتة» ولكي يثبت هذا الشرط فلا 
بد مما يلي: 


| - مقاومة من جانب المجني عليها في مواجهة الجاني 


( 1) الجرائم الجنسية لإدوار الدهب» صي ٠١5‏ 

( 2) المرجع نفسه» والعبرة ليست بالعنف ذاته» وإنما بالأثر المترتب عليه» وهو إعدام إرادة 
المجني عليهاءفإذا حاول الجاني مواقعة المرأة بالقوة» لكنها سلمت نفسها بإرادتهاء بعد أن 
أثار الجاني فيها الشهوة الجنسية» فإن الواقعة لا تكون قد وقعت بالإكراه» وإنما بالتراضي» 
ولا يفي امال القوة أك ا راء لجرا اموا بهد ذلك: لكن ليس معنى ذلك اشتراط 
أن يستمر الإكراه طيلة الاتصال الجنسي» فإذا قاومت المرأة أفعال العنف حتى خارت قواها 
بحيث لم يعد الجاني في حاجة إلى الاستمرار من العنف» وأكمل الاتصال حتى نهايته دون 
مقاومة من المرأة» تحقق عنصر الإكراه رغم ذلك طالما كان هو الوسيلة إلى بداية الإيلاج» 
ولا ينفي حدوث الإكراه, وتتحقق الجريمة حتى وإن كانت المرأة قد تجاوبت جنسيا م 
الجاني في لحظة من لحظات المواقعة» بعد أن بدأها بالإكراه الذي عجزت عن مقاومته» لأن 
تجاوبها اللاحق قد عرض حدوثه» وإمكانية إثباته لا يعد رضاء بالمواقعة التي بدأت ضد 
إرادتها. انظر شرح قانون العقوبات لفتوح الشاذلي» ص .۲٠۹‏ 

( 3) الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة لمعوض عبد التواب» ص 570. 

( 4)أما إذا كانت مقاومة الأنثى نوعاً من التمتُعء أو الدلال أو الحياء الطبيعي الذي يجعلها لا 
تستسلم إلا بعد إلحاح من الرجلء فعندئذ لا يتوفر الركن المادي. انظر شرح قانون العقوبات 
لمحمود نجيب حسني» ص 600 


ب - وجود تفاوت في القوة الجسمانية بين المجني عليها والجاني لصالح هذ 
)1( 


3 


الأخير 


المسألة الثانية: الإكراه المعنوي 
والمراد به: إرغام المجني عليها قبول الاتصال الجنسي عن طريق تهديدها 
بشر أو أذى جسيم على نحو يشل إرادتهاء ويدفعها إلى الاستستلام. 
ويشمل هذا التهديد كل ما تخشى ضرره في نفسها أو مالهاء أو سمعتهاء أو 
نفس أو مال أو سمعة شخص عزيز عليها©. 
ويشترط لتوافر الإكراه المعنوي ما يلي: 
-١‏ أن يكون الأذى المهدد به جسيماء ويحدد هذه الجسامةقاضي الموضوع مستعينا 
والظروف التي صدر فيها التهديد. 
؟- أن يكون الأذى حالاً فلو هددها بقتلها غدآ إن لم تأذن له بمواقعتها فسمحت له 
بذلك» فلا يسأل عن الاغتصاب»لأن الأذى المهدد به لم يكن حالاء إذ بإمكان 
المرأة أن تلجأ إلى الشرطة لحمايتها©. 
۳- أن يكون الأذى قد أحدث أثره في نفس المرأة بأن جعلها تذعن لطلب الجاني 
بمواقعتها كتهديدها بقتل وليدهاء أما إذا كان الشيء المهدد به لا يحدث هذا الأذى 
فلا يعد اغتصاب)©. 


( 1) جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم طنطاوي» ص "١‏ . 

( 0 الموشوغة الشاملةفي الود المكلة ا ل لض عة ا ت هن ۸ 

( ر «الكتويات ت ا ن 

( 4)شرح قانون العقوبات لمحمود نجيب حسني» ص ه57. 

( :05 الم فة الشاملة ق الجرائم هة بالاذانيه اة وکن غه اقرا خن ر5 


لقنا 
المسالة الثالثة: العوامل اة : 


مع أن غالبية القوانين لا تعاقب على الزنا الذي يتم برضا الطرفينء إلا أنها 
تصن على عفوية من النتخدم وسائل تجعل لرا ناتجا عن ار دة ية ومن :ثم 
يعد القانون الوضعي ذلك الفعل» وذلك الوطء الناتج عنه اغتصاباً. 


وعللوا ذلك بأن الإرادة المعيبة تتساوى مع عدم الرضا - أي مع الإكراه - 
حيث أن كليهما يتحقق به انتفاء رضاء المرأة من الناحية القانونية2»» ومن هذه 
الوسائل ما يلي: 

-١‏ التدليس والغشٌ©) 

ويقصد به استعمال المغتصب طرقا احتيالية تفضي إلى وقوع الأنثى في غلط 
ولأن الجاني بفعله هذا يكون قد حصل على رغبته الجنسية التي كان يبتغيها دون 
رضاءٍ حر وواضح من جانب المجني عليها. 


۲- المباغتة©. 


ويراعي القاضى عند تقديره أثز التهديد على حرية الاختيار مدى علاقة المرأة بالشخص 
الذي يهددُ الجاني ومدى جدية التهديد» انظر شرح قانون العقوبات لفتوح الشاذلي» ص ص 
703001 

( 1) يقصد بالعوامل الحكمية: العوامل التي تأخذ حكم الإكراه» ولا تدخل فيه سواء كان ماديا أو 
معنوياء وإنما تعد من مفقدات الرضاء وينطبق عليها حكم الإكراه» حيث تشترك معه في 
إحداث الأثرء وإن اختلفت عنه من حيث الطبيعةء لأن إرادة المرأة فى هذه الأحوال تكون 
معطلة أو ملغاة. انظر الجرائم الماسة بالآداب عبد الحكم فودة» ص ٤۸١‏ . 

( 2) جرائم العرض و الحياء العام لإبراهيم طنطاوي» ص ۱ 

( 3) الجرائم المخلة بالآداب لمحمد الألفي» ص .١١١‏ الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة 
بالاداب 
العامة لمعوض عبد التواب» ص 4”5. جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم 
طنطاوي» ص "٤‏ . 

( 4) الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص .٤4١‏ جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم 
طنطاوي» ص 10 


كح 
ويقصد به استغلال المغتصيب لثقة المجني عليها بصفته ليواقعها دون رضاها.. 
*- التنويم المغناطيسي7) 


ويعني بالتنويم المغناطيسي: حالة نوم غير طبيعي يمكن أن يقع الشخص تحت 
سيطرتها بواسطة طرق مختلفة. 


عد حو 


Eg! 66303352: وا‎ Bı a 
المراد بحالات الإكراه الراجعة لصفة المجني عليها: أن المغتصبة تكون وقت‎ 
الوطء غير قادرة على التعبير عن إرادتهاء بحيث لا تستطيع رفض الوطء» وبحيث‎ 
0 لو كانت في كامل وعيها لربما رفضت ذلك الفعل الخد‎ 
ويلاحظ أن الصفة المشتركة بين هذه الحالات أنها تتعلق بالمغتصبة ولسبب لا‎ 
دخل لإرادتها فيه20؛ وهذه الحالات هي:‎ 


-١‏ الجنون والصغر 

أما الصغيرة المميزة» أي من بلغت سن السابعة من عمرهاء فإن رضاءها ينفي 
الإكراه في الوطءء ويعد الجرم هتك عرض بدون قوة أو تهديد» بشرط أن لا تكون 
الي علا فذ أنمك الكائكة رة مق مرها 


( 1) ويعني بالتنويم المغناطيسي: حالة نوم غير طبيعي يمكن أن يقع الشخص تحت سيطرتها 
بواسطة طرق مختلفة. الجرائم المخلة بالاداب لمحمد الألفي» ص .٠۷۳‏ 

الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض عبد الحكم فودة» ص 485. 

کر رن و الخاد العام ارا ار ی خی من د 

الخز ك الجندية لاد ر ارد غالى ضر ١١‏ 

وسن التمييز هو سن السابعة» مع ملاحظة أنه من العسر تصور ارتكاب جريمة الاغتصاب 
مع هذه الصغيرة» وذهب رأي قانوني إلى أن هذا الفعل هتك عرض وليس اغتصابا. انظر 
شرح قانون العقوبات» القسم الخاص لأحمد فتحي سرورء ص 1۲۲ . 


(2 ) 
(3 ) 
(4 ) 
(5 ) 


2 
الإغماء والثو.(!) : 
*'-الوغماء والنوم : 
)2( 
٤-المرض‏ والإعياء الشديد 
يتوفر ركن الإكراه إذا كانت المجني عليها مريضة بمرض يجعلها غير قادرة 
على المقاوامة أو الأستغافة©. 


الستحك الكالك 


مقارنة بين أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض في الفقه والقانون الوضعي 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مقارنة عامة. 
المطلب الثاني: مقارنة مفصلة. 
ÜNjEf AOE‏ 
FEED 2‏ 
بالنظر إلى ما تقدم في المبحثين السابقين» يتضح أن ثمة مباينة بين نظر 
الشريعة الربانية المنزلة من لدن حكيم عليم خبيرء ونظر فقهاء هذه الشريعة من 
جهة» وبين نظر القوانين الوضعية بجميع اتجاهاتها لهذا الموضوع الخطيرء ولربما 
وافق القانون الوضعي بعضا من نصوص الفقهاءء فهذه الموافقة أتت عرضية:؛ أو 
من باب الاتفاق فقطء لاسيما وأن أساس هذه الجريمة هو الزنا مصحوبا بالإكراه. 
وحيث إن النظر القانوني لا يؤثم ولا يجرم الصلة الجنسية بين أي اثنين إذا 


(1) شرح قانون العقوبات لمحمود نجيب حسني» ص ص 0٥۳۷-٥۳٦‏ , 
( 2) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض عبد الحكم فودةء ص .٤۸١‏ 
) 3( انظر جرائم العرض والحياء العام لإبراهيم طنطاوي» ص ۹ 


@ 

كانت بالرضا والاتفاق» ولم تنطو على خيانة زوجية» بل إن بعض القوانين تبيح 
العلاقات الجنسية الشاذة كاللواط والسحاق. 

ينطلق النظر الشرعي من حقيقة مؤكدة وقاطعة إلى اعتبار أن أي وطء أو 
اتصال جنسي سواء بين الرجل والمرأة» أو بين الرجل والرجل» أو بين المرأة 
والمرأة»أو الرجل والمرأة مع حيوان أو جماد أو ميت» في غير علاقة زواج شرعي 
صحيح يعد أمرا محرماء ومهما اختلفت تسمية هذه العلاقة المحرمة» من زنا أو 
وعد أي صرف للطاقة الجنسية فيما سوى هذين المصرفين اعتداء: « وَلَّذِينَ هُم 
لِفرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا عل أَزوحِهم أو ما ملكت يمهم فَلُْم غَيَرْ متأويرت © فَمَنِ 
اغى وَرَآءَ ذَلِكَ اوليك هم الْعَادُونَ هم »4 0. 
جواريه المملوكات بوجه شرعيىفإنه ظالم معتد متجاوز ما أحل الله له إلى ما حرم 
عليه» ويستحق العقوبة إما المقدرة أو غير المقدرة. 

أما النظر القانوني فيبدأ من تعريفه للزناءفهو: اتصال شخص متزوج - رجلا 
كان أو امرأة - اتصالا جنسيا بغير زوجة. 

فجوهر الجريمة ليس الوطء المحرّم ذاته» ولكن الخيانة الزوجية» ومفهوم ذلك 
أن الوطء الذي لا يخلٌ بهذا الالتزام» وصادرٌ عن تراض الطرفينء لا يعد زنا. 

ولا يعد جريمة» وإنما حرية ثابتة للشخصين» يسبغ عليها القانون الوضعي 
حمايته. 


( 1) سورة المؤمنون» الآيات 7-5. 


rORREIBj تر اع لمجم‎ NEDNFINIYER IEDEE ÜtaiEf Jé ¢ 

سبب الاختلاف بين الشريعة والقانون الوضعي أن حماية الأعراض والأنساب 
في الشريعة الربانية حق لله تعالى» ومن ثم فإنها تجمع حق المجتمع وحق الفردء 
وتعد مصلحة جماعية وفردية في ذات الوقت؛ لذلك اعتبرت الشريعة حماية العرض 
أحد مقاصدها"» وكان الحدٌّ المقرر عقوبة على المعتدي على العرضء حقا لله 
تعالى» ولا يجوز فيه العفو ولا الشفاعة. 

بينما يتجه القانون الوضعي إلى أنه لا حق لله تعالى في هذا النظام» لأن المقنن 
بشرءكما أن العلة في التجريم ليس إلا حماية حقوق الزوجية» وهو تعبير عن نظر 
البشر القاصرء النابع من محدودية نظرتهم» واختلاطها بالأهواء والشهوات. 

وهذا النظر أساس واه لا يحمي العفة ولا الطهارة في واحدة من أهم ما يطلبه 
الإنسان» وهو حماية عرضه ونسله» ومن ثم نتج عن ذلك الفوضى الجنسية» النابع 
من البهيمية. 

السبب الثاني نشأ من وحدة النظر الشرعية للجرائم الجنسية» والازدواجية 
الواضحة في النظرة القانونية إلى الجرائم الجنسية. 

فلا فرق في الشريعة بين الزنا والاغتصاب من حيث مناط التجريم» ومن حيث 
المصلحة المحمية» فهي حماية العرض والنسب في كل الأحوال»ءوالاعتداء فيها 
اعتداء على حق الله تعالى» فتجريم الاغتصاب شرعا مؤسس على انتهاك العرض 
( 1) شرع الإسلام أصول العبادات لحفظ الدين» وأصول العادات لحفظ النفس والعقل» 


والمعاماتك لف ولل ركن ذلك من حاف الوحوف ور الجداناك لحيظ اه 
من جانب العدم. الموافقات للشاطبي 7/ 4» فأمر الله بالنكاح حيث قال (( فانكحوا ما طاب 
لكم:من الماد مقن ركلا وزباغ)) التدباء © ب نهن عق الرنا يقوكة اة ر( ولا قروا 
الزنا ته .كان فاحشة ؤساء سيبلا )) الأسواء. ١١‏ فى الزواج: حفظ الئل من جاب 
لابن تيمية :5١- ٤٩۸ / ۱١‏ 


كك 
والنسب» وإن زاد الاغتصاب بأنه وقع بغير رضاء صحيح من المغتصب» وهي 
نظرة تتسق مع اعتبارات العدالة والمصلحةء ويحقق الردع والزجر حماية لحق الله 
تعالى والفرد والمجتمع. 
وعلى الجانب الآخر تتضح الازدواجية في مجال الجرائم الجنسية في النظرة 
القانونية؛ إذ أن ثمة فرقا واضحا بين الزنا والاغتصاب من حيث حقيقة كل منهما. 
ومن حيث المصلحة التي يسبغ عليها القانون الوضعي حمايته» ومن حيث 
المناط في التجريم» فإن بعض القوانين تبيح أي علاقة جنسية ما دام أن هذه العلاقة 
تتم برضا الطرفين» وتجرمٌ أي علاقة جنسية إذا بنيت على الإكراه من أحد 
الطرفين"» حتى وإن كانا زوجينء ونتج عن ذلك شيوع الزناء وتفثتي ظاهرة 
الاغتصاب في المجتمعات المعاصرة» في ظل الحرية البهيمية المقررة قانوناء وهو 
تناقض بيّن» لا علاج له إلا بالعودة الكاملة إلى شريعة الإسلام» الرسالة الأخيرة من 
الحكيم الخبير سبحانه. والتي تدعو إلى طهارة الفرد والمجتمع. 
OF‏ لال 1 
N DEED 2‏ 
بالنظر إلى أركان جريمة الاغتصاب نرى تباينا عظيما في الأهداف مع وجود 
اتفاقات عرضية بسبب صورة الجريمة لا بالنظر إلى الاتفاق على حقيقتها يتضح من 
خلال الفروع التالية: 


سد جد 


« Aã, 202 2 ون‎ 25 


( 1) كما هو الحال في القانون الفرنسي المعدل عام ١18١‏ م. الجرائم الجنسية للدهبي» ص 
1 


الكل 
الشرط الأول: الذكورة 


يتفق القانون الوضعي مع الفقه في اعتبار أن الفاعل الأصلي في جريمة 
الاغتصاب هو الرجل» لأنه صاحب المبادأة فيها. 

هذا من حيث المتبادر إلى الذهن» والذي يتفق مع حقائق الأشياءء ولكن لا مانع 
في رأي جمهور الفقهاء أن تكون المرأة هي المغتصبة للرجل والمراغمة له على أن 
يزني بهاء وهو كذلك رأي لبعض القانونيين» وقد ذكر الفقهاء ما لو استدخلت المرأة 
ذكر صغيرء أو مجنونء أو مكره» أو ميّتء ونحو ذلك» ولا شك أن هذه صور تدل 
على مسؤولية المرأة في الزناء وأن صاحبتها تستحق فوق عقوبة الزنا التعزير 
الملائم على إكراهها لمن لا يملك قراره. 


الشرط الثاني: البلوغ 

يتفق القانون الوضعي مع الفقه على أن الصغير غير المميز لا يتحمل مسؤولية 
جنائية» وإن كان القانون يقصر حدّ نهاية الصغر على السن» فإن الشريعة توسع 
دائرة علامات البلوغ وتحمل المسؤولية لتضع علامات الإنزال والإنبات للرجال 
والنساءء وعلامات الحيض والحمل علامات على بلوغ النساء التي بموجبها يتحمل 
المرء - رجلا كان أو امرأة - المسؤولية. 

وهذه التوسعة لدائرة البلوغ تؤدي للتقليل من جرائم الأحداث» فإن من أمن 
العقوبة أساءً الأدب» وقد جعلت العقوبات الشرعية زواجر تقلل من نسبة الجريمة؛ 
وهي ما عرفت به البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية كبلادنا هذه ولله الحمد. 


الشرط الثالث: العقل 
وقد وافق القانون الوضعي الفقه على أن المجنون والمعتوه ونحوه ممن لا يميز 
في عدم تحمله المسؤولية الجنائية» إن كان ممن يجن ويفيق أحياناء وارتكب الجريمة 


أثناء جنونه لم يحاسب» فإن ارتكبها وقت إفاقته تحمل المسؤولية. 


الشرط الرابع : القدرة على الاتصال الجنسي 

وافق القانون الوضعي الفقه في اشتراط أن يكون المغتصيب حال كونه رجلا 
سليما قادرا على الاتصال الجنسي الكاملء أما إذا كان الرجل مشوها خلقيا بأن ولد 
بدون عضو تذكير خارجيء وإنما مجرد فتحة لإخراج البول» فإن جريمة الاغتصاب 
- أو الزنا بالإكراه - منتفية» وإن كان الفاعل يستحق عقوبة تعزيرية. 

ويوافق القانون الوضعي الفقه في عدم اشتراط الإنزال ولا أن يستمر في فعله 
حتى الاشتهاء» ولا أن تكون المواد المنوية - إن أنزل - صالحة للإخصاب. 

ويرى القانون الوضعي أن العنين لا يسأل عن جريمة اغتصابء بينما يتفق 
الفقهاء أن العبرة بوجود حشفة الذكرء أو قدرها من مقطوعهاء وليس العبرة بانتشار 
الذكر» فإن ثبت إيلاج الذكر في القبل أو الدبر توفر شرط القدرة على الاتصال 
الجنسي عند الفقهاء. 

ولا شك أن النظرة الفقهية توسع دائرة المسؤوليةء مما يؤدي إلى التقليل من 


جرائم الاعتداء على الأعراض خشية من العقوبة. 


الشرط الخامس: أن لا يكون المغتعيب زوجا للمغتصّبة 

و د لوكي لفق کے فوا كوو اا تون لكات :و المح 
عليها غير شرعيةء وأنه إن كان الزوج هو المغتصيب للزوجة لم تعد الجريمة 
اغتصاباء ولكن الفقه ينص على أنه إن كان الاغتصاب للزوجة كان وقت حيضهاء 
أو في دبرهاء فإن الزوج يستحق العقوبة التعزيرية التي تمنعه من العودة إلى هذا 
الجرم. 


ويلاحظ أن القانون الفرنسي يجعل مناط التحريم هو الإكراه» فلا يفرق بين أن 


يكون المغتصيب زوجا أو غيره» كما يبيح العلاقة الجنسية المبنية على التراضي دون 
نظر إلى العلاقة الشرعية من عدمها. 


الفرع الثاني: شروط ركن “المجني عليه” 
الشرط الأول: الأنوثة 
يوافق القانون الوضعي الفقه في اعتبار أن المجني عليها في الاغتصاب الواقع 
بين الذكر والأنثى أنها الأنثى» هذا كما تقدم من حيث التبادر إلى الذهنءو الذي يتفق 
مع حقائق الأشياء. 
لكن الفقه يوسع دائرة المجني عليه ليشمل الذكر والأنثى: فقد تكون المجني 
عليها أنثى» وهذا هو الغالب» ولكن قد يكون ذكرا بفعل اللواط» وهو فعل تجرمه 


الشريعة» وتعاقب عليه عقوبة مغلظة. 


وقد نحا القانون الفرنسي هذا المنحى في تحريم اللواط حال كونه اغتصاباً. 


الشرط الثاني : الحياة: 

يوافق القانون الوضعي قول جمهور الفقهاء على اشتراط الحياة في المغتصبة. 
ولكن الفقهاء اختلفوا في موجب وطء الميتة - لا سيما غير الزوجة - وقد تقدم أن 
الراجح فيها وجوب التعزير الشديد. 


الشرط الثالث: الآدمية: 

يوافق القانون الوضعي قول جمهور الفقهاء في اشتراط الآدمية في المغتصَب› 
وأن إتيان البهائم لا يعد اغتصاباء وإن ذهب قول فقهي قوي إلى قتل البهيمة ومن 
أتاها. 


كما أن قول الجمهور ينص على عقوبة مغلّظة على مرتكب هذا الجرم. 


الشرط الرابع : إمكانية الوطء في القبل: 


إن كان في المجني عليها عيب خلقي يحول دون وطئها في القبل فلا تقوم 
جريمة الاغتصاب في نصوص أكثر القوانين الوضعية» وهذا قول في الفقه يمنع 
وقوع الزناء ولكنه لا يمنع وقوع اللواط وهو جريمة في الشرع سواء وقع على 
الذكر أو على الأنثى» وذهب جمهور الفقهاء إلى أن فاعل ذلك زانء وبالتالي فلا 
مكان لهذا الشرط عندهم. 

وقد وافق القانون الفرنسي قول جمهور الفقهاء في هذه الجزئية» ولا شك أنه 
قول يوسع دائرة التجريم» ويؤدي إلى الزجر والتقليل من نسبة هذه الجريمة. 


الشرط الخامس: انعدام الرضا: 

وهذا الشرط هو الفاصل بين جريمتي الزنا والاغتصاب في الفقه والقانون. 

ويعد هذا الشرط هو مناط التجريم في القانون» بينما ترى الشريعة أن الزنا 
والوطء المحرم هو مناط التّجريم» فإن أضيف إليه انعدام الرضا من المجني عليه 
ترتب عليه عقوبة أخرى خارجة على مناط التجريم الأساسي. 


الشرط السادس: أن لا تكون المغتصّبة زوجة للمغتصب: 

يوافق القانون الوضعي الفقه على اشتراط كون العلاقة بين الجاني والمجني 
عليها غير شرعية» وأنه إن كانت المغتصبة زوجة للمغتصب لم تعد الجريمة 
اغتصابا. 

وهذا خلافا للقانون الفرنسي الذي يعد أي إكراه في العلاقة الجنسية مجرما لتلك 
العلاقة. 


ويوافق القانون الوضعي الفقه في عدم الأخذ بتأثير الأوصاف التي تكون عليها 
المجني عليها في تحقق هذا الركن من أركان الاغتصاب. 


كا 

فالصبية التي يجامع مثلهاء والبكر كالثيّب» وحسنة السمعة كسيئة السمعة؛ 

والخليلة كغيرهاء فالوطء في هذه الأحوال ونحوها رغما عنها تقوم به جريمة 
الاغتصاب. 

ولا عبرة أيضا بالبواعثء فالنوايا الحسنة لا تؤثر على قيام الجريمة» كأن 

يقصد الرجل من الاتصال الجنسيء الزواج من المرأة» أو جمع شمل الأسرة أو 


غيرها. 


الشرط الأول الاتصال الجنسى الكامل: 

من شروط الوطء في الفقه إدخال الحشفة الأصلية في فرج أصلي ليشمل 
الوطء في القبل» والوطء في الدبرء بينما يشترط القانون الوضعي إيلاج جل ذكره 
في فرج - قبل - امرأة أجنبية عنه. 

ويوافق القانون الوضعي الفقه أن مقدمات الوطء مهما بلغت لا يعد زنا موجبا 
للحدّ وإن أوجب التعزير في الفقه» وعقوبة انتهاك العرض في القانون. 

ويوافق القانون الوضعي الفقه أن سحاق النساء وإن كانت إحداهن مكرهة لا 
يعد اغتصاباً. 

وكذلك يوافق القانون الوضعي الفقه أن التلقيح الصناعي وإن كان عن طريق 
الإكراه لا يعد اغتصاباء وإن استحق فاعله التعزير الشديد. 

ودائرة التجريم في الشريعة أعم منه في القانون الوضعي في هذا الشرط من 
ناحيتين: 

الناحية الأولى: مقدار المولج من الذكر حيث يكفي في الفقه إيلاج الحشفة أو 
مقدارها من مقطوعها. 


بينما يشترط في القانون الوضعي إيلاج جل الذكر. 


الناحية الثانية: مكان الإيلاج حيث أنه لا فرق أن يكون الإيلاج في قبل أو دبر 
عند الفقهاءءبينما تشترط أكثر القوانين أن يكون الوطء في القبل» دون الدبر. 


يوافق القانون الوضعي الفقه أن الاغتصاب إنما يتم إذا كان الوطء خارج نطاق 

ويقصر الفقه الوطء المشرع الناتج عن نكاح صحيح» أو ملك يمين. 

بينما يوسع القانون الوضعي هذه الشرعية» حتى لربما شملت في بعض 
القوانين وطء الخليلة. 

ولا شك أن نظر الفقه منبثق من حكم الشريعة الذي يحدد الطريق المشروع في 
الزوجات أو ملك اليمين» بينما نظرة القانون الوضعي نظرة متناقضة ومبنية على 
الهوى والشهوة كما تقدم. 


الفرع الرابع: شروط ركن الإكراه 

تقدم الحديث أن وطء الرجل لغير زوجته أو ملك يمينه في القبل أو في الدبر 
يساوي جريمة الزنا أو اللواط في الشريعة الإسلامية»سواء توفر الإكراه على أحد 
الطرفين» أو تم هذا الجرم بالتراضي. 

أما القانون الوضعي فإنه يبارك أي اتصال يتم بالتراضي. 

وإن اشترطت بعض القوانين عدم الخيانة الزوجية لتكتمل المشروعيةءوهذا 
موضع مفارقة وتوطئة لوقوع جرائم جنسية أخرى» على نفس الشاكلة» فإن لم 
يتيسرء وهو غير ميسور - ولله الحمد - في مجتمعات المسلمين فليكن الطريق هو 


والبحث في مدلول الإكراه يقود إلى القول إن القانون. الوضعي يوافق الفقه 
اكز N a E E E O‏ لشف هه 


الاغتصاب. 


الفصل الثالث 
وسائل إثبات اغتصاب العرض 
ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإثبات في اللغة والشرع. 
المبحث الثاني: وسائل الإثبات في الفقه. 
المبحث الثالث: وسائل الإثبات في القانون الوضعي. 
المبحث الرابع: مقارنة بين وسائل الإثبات في الفقه والقانون الوضعي. 
المبحث الأول 
معنى الإثبات في اللغة والشرع 


ويتضمن مطلبين: 
üNEf OF‏ 
raFÎ z1 yee‏ 


الإثبات لغة: مصدر ثبت› والثاء والباء والتاء كلمة واحدة تدل عل دوام 
ا 


يقال: ثبت فلان في المكان» يثبت تبوتاء فهو ثابت: إذا قام به» وثبت الشيءء 


يثبت ثبوتاً: دام واستقر. 

وثبت الأمر: صح. 

وقول ثابت: صحيح. 

وتثبت في الأمر والرأيء واستثبت: تأئى فيه» ولم يعجل. واستثبت في أمره: 
ذا شتاو وفحصن غ 

والإثبات - بكسر الهمزة -: إقامة الحجة» وإعطاء الدليل(), 


وهذا المعنى هو المقصود بالبحث. 
OF‏ زع 1 
URIFÎ z1 e‏ 


وفيه فرعان: 
قلا[ ب ون جها ن dêz‏ 
للإثبات في اصطلاح الفقهاء إطلاقان بحسب عمومه وخصوصه. 
الإطلاق الأول: ر الإثبات بمعناه العام» وهو: الحكم بثبوت شيء لآخر )0". 


حق أم على واقعة» وسواء أكان أمام القاضي أم أمام غيره» وسواء أكان عند 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» /١‏ ۳۹۹. لسان العرب لابن منظورء. /١‏ 547". المصباح 
المنير للفيومي» ص .۳١ "٠‏ 

(2) لسان العرب لابن منظور 5377/١‏ 5. 

(*) التعريفات» لعلي بن محمد الجرجانيء تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» 
ص ۲۷ . 


الإطلاق الثاني: الإثبات بمعناه الخاص» وهو: إقامة الحجة() أمام القضاء”") 
بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية. 
وهذا الإطلاق الخاص هو المناسب لهذا المبحثء فالمراد به: الأدلة التي 
يمكن من خلالها إقامة الحجة أمام القضاء لإثبات واقعة الاغتصاب» ليرتب 
القاضي حكمه الشرعي من خلالها. 
قناز êk "r‏ ن وظ 
المراد بوسائل الإثبات: الأدلة التي يستطيع القاضي من خلالها إثبات 


الواقعة» وتحديد الحكم المناسب للشريعة. وللفقهاء طريقان في حصر هذه الوسائل 
أو إطلاقها: 


الطريق الأول: 
کی جنا ولا يدول اله أن يوني غ لاقي کر وف 
كمهود RO O O‏ نوكر OAT‏ 


)١(‏ وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية» لمحمد 
الزحيليء دار البيان» دمشق» سورياء ط الثانية 51١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م»‏ ص ۳۸ . 

(۲) قوله: إقامة الحجة: يعني تقديمها إلى القاضيء وليس إنشاءها. المرجع نفسه. 

(۳) قوله: أمام القضاء: قيد ضروري في الإثبات القضائيء لا سيما في إثبات الزنا 
والاغتصاب» إذ لا معنى للإثبات أمام غيرهما. المرجع نفسه. 

)٤(‏ قوله: بالطرق التي حددتها الشريعة: قيد مهم» يخرج إثبات هذه الجريمة وغيرها بالطرق 
الملتوية» والأساليب غير الأخلاقية. المرجع نفسه» ص 5 .١7‏ 

)°( رد المحتار لابن عابدين» ©/ .65٠‏ 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردیر» ۳/ ۳۹۷. 

(۷) نهاية المحتاج للرملي» ۸/ .5١5‏ 


واستدلوا على ذلك باستقراء9') نصوص الكتاب والسنة الخاصة بأحكام 
القضاءء فيجب الوقوف عند هذه النصوص وعدم تجاوزها7(). 


وعللوا قولهم أيضا: بأن نظام القضاء يقتضي أن يكون الإثبات مقيدآ بوسائل 
معينة تطمئن إليها النفوس» وإلا تعرضت أموالهم وأرواحهم للضياع والإتلاف 
نين أيدي القضاة الظالمين» انساذ إلى أمارة ضعيفة وغيرها من القرائن الواهية: 
كما يمكن فتح الباب أمام أصحاب الدعاوى الباطلة الذين يتلاعبون بالحقوق» 
وينصبون على أموال الناس() 

والحاصل من هذا الرأي: أن وسائل الإثبات محددة محصورة» ولا يجوز 
القياس عليهاء وإن اختلفوا في تحديد عددها. 


وقد اتفق هؤلاء الفقهاء على أن الإقرار والشهادة» واليمين هي وسائل 
صالحة للإثبات7”)» وحصرها بعض الفقهاء بهذه الثلاثة. 


وزاد بعضهم ثلاثة» وهي: النكول()ء والقسامةء وعلم القاضي(' 


. ٠١ /٦ كشاف القناع للبهوتي»‎ )١( 
الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجوده فى أكثر جزئياته» وإنما قال في أكثر‎ ( ) 
جزئياته» لان الاك ا كل فر بين جر د ل ا ا‎ 
ويسمى هذا استقراء» لأن مقسماته لا تحصل إلا د بتتبع الجزئيات» كقولنا: ظل حيوان يحراك‎ 
فكه الأسفل عند المضغء لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك» وهو استقراء ناقص لا يفيد‎ 
اليقين لجواز وجود جزئي لم يُستقرأء ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ. انظر: التعريفات‎ 

للجرجاني» ص 75- 51,. 
(۳) انظر: كشاف القناع للبهوتي» 7/5 55- 76. 
)٤(‏ طرق الإثبات الشرعيةء لأحمد إبراهيم إبراهيم؛ ط دار العلوم» القاهرة» مصرء ط الأولى 

۸ھ -11595م,ءص 1. 

(5) المغني لابن قدامة» 5 /١‏ ۳۳. 
(1) النكول: الامتناع عن اليمين الموجهة إليه» فإن فعل حكم القاضي عليه بذلك عند القائلين به 

في حالات معينة. انظر: شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبد الله بن عرفة» للإمام أبي عبد الله 
محمد الأنصاري» المشهور بالرصاع التونسي» ط وزارة الوقاف والشؤون الإسلاميةء 


وزاد بعضهم: القرينة القاطعة. 
وزاد بعضهم: القيافة")ء والشاهد مع اليمين. 
وزاد بعضهم: شهادة الرجل الواحدء أو المرأة الواحدة("). 


قال القرافي(): رر والحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة حجةء 
الشاهدان» والشاهدان واليمين» والأربعة» والشاهد واليمين» والمرأتان واليمين» 
والشاهد والنكول» والمرأتان والنكول» واليمين والنكول» وأربعة أيمان في 
اللعان(')؛ وخمسون يمينا في القسامة» والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء 


واليمين وحدها بأن يتحالفا ويقسم بينها فيقضي كل واحد منهما بيمينه» والإقرارء 


الرباط» المملكة المغربية» ط الأولى 7١١5١ه‏ - 1917١م2ء‏ ص 5155؛ وبداية المجتهد 
ونهاية المقتصدء للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ط دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط السابعة 5ه - 9865امء ۲/ 515 

)١(‏ القسامة: من القسم» وهو اليمين بالله» وهي عبارة عن خمسين يمينا من خمسين رجلا يُقسمها 
عند الحنفية أهل المحلة التي وجد فيها القتيل» ويتخيرهم ولي الدم لنفي تهمة القتل عن 
المتهم» فإن حلفوا عُرّموا الدية. بدائع الصنائع للكاساني» 7/ .۲۸١‏ وعند الجمهور يحلفها 
أولياء دم القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني» فإن نكل بعض ورثة القدل كلف الباني 

جميع الخمسين يميناء وأخذ حصته من الديةء وَإن نكل الكل أو لم يكن هناك لو ث(يعني 
قرينة على صحة دعوى القتل من عداوة ظاهرة ونحوها) ثرد اليمين على المدعى عليه 
ليحلف أولياؤه خمسين يميناء فإن لم يكن له أولياء حلف المتهم خمسين وبرئ. انظر: حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» 5 ؛ ومغني المحتاج للشربيني» +:/ 5 41€ 
وكشاف القناع للبهوتي» 1 اا 
؟) علم القاضي: ظنه المؤكد الذي يُجوّز له الشهادة مستندا إليه» فهل يجوز له أن يحكم بموجبه 
؟ خلاف بين الفقهاء. انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامةء ,5١ -”٠ /١85‏ 

(۳) القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التعريفات للجرجاني» 
صنب 5 

.65 /١١ الإنصاف للمرداوي»‎ )٤( 

(5) القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي شهاب الدين (ت ٤۸٦ه)»‏ 
انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالكء من أهم كتبه الفروق. انظر: مقدمة الفروق /١‏ 5. 

(1) اللعان: شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضبء قائمة مقام القذف في حقه» ومقام حد 
الززقى في حفهاً, التعرينات الجر هاي فن 508 


وشهادة الصبيان» والقافة» وقمط الحيطان(')؛ وشواهدهاء واليد. فهذه الحجاج التي 


يقضي بها الحاكم» وما عداها لا يقضي به عندناء وفيها شبهات واختلاف بين 
الل 


الطريق الثانى : 
عدم تحديد طرق معينة للإثبات» بل متى ظهرت أمارات العدل» وأسفر 
وجهه بأي طريق كانء فثم شرع الله ودينه» وأي طريق استخرج به العدل 


أو القسط فهي من الدين» وليست مخالفة له» وهو رأي بن القيه9)؛ 


وابن فرحون(. 


(1) قمط الحيظان: .يعني عك الخيوط التي يُشَد يها الكصن: انظر: المعتى لابن اة ۷ ٤۴‏ 
لكف :ايت كن القصب انخان» الصاح المنيق للفيوشي» صن 18 , وفي بدن ابن اه 
كتاب الأحكامء باب الرجلان يدعيان في خص» حديث رقم .)١515(‏ موسوعة الحديث 
الشريف› الكتب الستة »> /ا١١51”,‏ أن قوما اختصموا في خص كان بينهم» فبعث حذيفة يقضي 
بينهم» فقضى للذين يليهم القِمطء فلما رجع إلى النبي © أخبره فقال: (أصبت وأحسنت). 

(۲) الفروق للقرافي» /٤‏ ۸۳. 

(*) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية» ص 5 .١‏ 
وابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي شمس الدين من أهل دمشقء» 
من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحة كبار: الفقهاءء تتلمذ على ابن تيمية» وانتضير لهء :ولم 
يخرج عن شيء من أقواله إلا قليلك» وقد سجن بدمشق. من تصانيفه: إعلام الموقعين 
والطرق الحكمية»ء وزاد المعاد» ومفتاح دار السعادة» ومدارج السالكين» وغيرها. توفي سنة 
اف الو الأعلام. فامويق راح الأنتهن الرحل والبناك من ارب .و المسن ربية 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» طط دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط السادسة 
م 0 AI‏ 

. ١١١ /۲ تبصرة الحكام لابن فرحون»‎ )٤( 
وابن فرحون:هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحونءفقيه‎ 
مالكيءولد بالمدينة» ونشأ بهاءوتفقه وولي قضاءها »كان عالما بالفقه والأصول و الفر ائض‎ 
وعلم القضاء: من 'تصائيفة لبهي المهمات 0 شرح جامع الإعيات ر الحكام في‎ 
۸ / الثالثة 556١1ه- 1 ام‎ TT 


كا 
عليهم» تدل على عدم حصر الأدلة بعدد معين'. 


واستدل ابن القيم بقول الله تعالى: « تایا الین منوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يبل فوا 


۲ 
0 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتبين والتثبت في شهادة الفاسق» ولم يأمر 
برد شهادته السليمةء بل يجب قبولها والقضاء بهاء وإذا قبلنا شهادة الفاسق بعد 
التثبت والتبين إذا قامت شواهد الصدق على خبره» فشهادة غير الفاسق بالقبول؛ 
لأن قصد الشريعة ألا ترد حقاًء ولا تكب دليلء ولا تبطل أمارة صحيحة توصل 
إلى الغاية المقصودة من القضاءء ويقبل كل وسيلة للإثبات ولو لم ينص الشارع 
عليها9". 

وحاصل هذا المذهب أنه نظر إلى أن المقصود أن الشريعة لا ترد حقاًء ولا 
تكذب دليل» ولا تبطل أمارة صحيحة(). 


الترجيح: 


-١‏ لا يمكن حصر طرق الإثبات بالإقرار واليمين والشهادة ونحوهاء مما وردت 
بها النصوص الشرعية. 


الطرق التحكنية لايق لقي طن ۷-۲٤‏ 
سورة الحجرات» من الآية 0 


تة لا مكل لفل فيهاء ولا يسو اللحاكن إلا القضاء-بها.م رلا بقل غير ها من 
الوسائلء ولو كانت صحيحة وقوية» وتؤدي إلى العلم الموجب للحكم. أم أنها غير مقصورة 
بالذات» بل لحصول العلم أو الظن الراجح بها أمام الحاكم» فإذا توافرت في غيرها هذه 
الغاية كانت سبباً للحكم» وصح القضاء بها. انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 0 


؟- لا يمكن كذلك إطلاق طرق الإثبات وعدم حصرهاء لأن ذلك يؤدي إلى 
الفوضى» ويفتح مجال التلاعب والتزويرء وضياع أوقات القضاءء واستمرار 
الفا كاك ر ا ا اة احور داعام اقات 
على الخيال والشكوك والأمارات الواهية» ولو ثرك كل مدع يقيم دليله 
باجتهاده لعم الاإضطراب» وطال النزاع. 
لذلك يجب بيان الضوابط والحدود والأنواع التي ثقبل مع بيان قيمة كل منهاء 
وكيفية تقديمه» والاستفادة منه لسد الذرائع» ولإعلام أصحاب الحقوق عن الطريق 
التي يحفظون بها حقوقهم أولا. 
وطرق الإثبات أمام القضاء عند التنازع ثانيا. 
هذه الوسائل من حيث العموم» ثم إن لكل حالة ما يخصها من وسائل 
وشروطهء وبناء عليه يكون الحديث عن وسائل إثبات جريمة الاغتصاب. 


المبحث الثاني 


وسائل الإثبات في الفقه 


= ا‎ aa 
0 


:3 Aba) 
تقسيم: جريمة الاغتصاب هي: جريمة مركبة من زنا أو لواط مع إكراه من‎ 
أحد الطرفين للآخرء وبالتالي فإثبات هذه الجريمة لا بد أن يبدأ بوسائل إثبات‎ 

جريمة الزنا. 
وقد أجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة (2؛ كما أجمعوا 
على أنه لا يثبت بعلم القاضيء ولا باليمين» ولا بالقسامة ('). واختلفوا في ثبوته 


. ٤۳۸ /۲ بداية المجتهد لابن رشدء‎ )١( 
.۱۲۸ ۱۲۷-۱۲۹ /۱ ٤و‎ ۰۳۷۰٦ 5ه"‎ /١١ (2)انظر: المغني لابن قدامة»‎ 


ا 
بظهور الحمل في النساء غير المتزوجات إذا ادعين الاكراه('). وسأبحث مسائل 
إثبات الاغتصاب وفق المطالب التالية: 


UNE FOE 
PPE 
ويتضمن هذا المطلب عدة فروع:‎ 


الفرع الأول: تعريف الإقرار لغة وشرعا 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف الإقرار لغة 

الإقرار: مصدر قررء والقاف والراء أصلان صحيحان» يدل أحدهما على 
برد. والآخر على تمكن» فالأول: القر: هو البرد. والقرور: الماء البارد يغتسل به. 
والأصل الآخر: التمكن» يقال: قر واستقر. ومنه الإقرار: ضد الجحودء وذلك أنه 
إذا أقر بحق» فقد أقره قراره7"). 


والإقرار: الإذعان للحق والاعتراف به". 


المسألة الثانية: تعريف الإقرار اصطلاحا: 


إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه("). 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشدء ۲/ 477. وسيأتي بحته» وهناك قول عند الشافعية جنح إلى جواز 
حكم القاضي بعلمه في الزنا؛ لأنه إذا جازت له إقامته بالبينةء والاعتراف الذي لا يفيد إلا 
الظن» فما يفيد العلم هو أولى. روضة الطالبين للنووي .١17”١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» 5/ ۷- ۸. 

(؟) لسان العرب لابن منظور» 7/5 ۳۹۸. 


قولهم: إخبار: يتناول كل إخبار سواء أكان عن ثبوت حق الغير على الغير 
كالشهادة أم بوت حق نفسه شل غيره كالدعوى. أو ثبوت حق الغير دن 
نفسه(), 

وهو قيد يخرج الإنشاء. 

قولهم: حق للغير: قيد خرج به الإخبار عن ثبوت الحق لنفسه؛ فإنه دعوى. 
وخرج به أيضا: الإخبار عن ثبوت الحق لنفسه ولغيره» فإنه رواية. 

وقولهم: على نفسه: خرج به الإخبار عن ثبوت حق الغير على الغيرء فإنه 
شهادة(), 

والإقرار بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الإقرار بالحقوق المالية كالديون والودائع. 


الثاني: الإقرار بارتكاب الجرائم التي تستلزم القصاص أو الحدود أو 
التعزير. 


وفي الحالتين يتضمن الإقرار إخبارآً بحق للغير على المخبر سواء كان 
الحق ماليا أو غير مالي» وسواء كان للخالق أو المخلوقين» فإن الإقرار إخبار 
وإظهار وكشف عن حق ثابت على المرء في الماضي. 


(1)رد المحتار لابن عابدين» 5/ 4557-7١‏ وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدرديرء ۳/ ۹۷؛ ومغني المحتاج للشربيني» ۲/ ۲۲؛ والإقناع للحجاوي» ص 577. 

(۲) الإخبار: إن كان عن حق سابق على المخبرء ويقتصر حكمه عليه فإقرار» وإن لم يقتصرء 
فإما ألا يكون للمخبر فيه نفع» وإنما هو إخبار عن حق لغيره على غيره فشهادة»وإما أن 
يكون للمخبر نفع فيه» لأنه إخبار بحق له فهو الدعوى. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةء 
0 

(۳) انظر: مغني المحتاج للشربيني» ۲/ 577. 


الفرع الثاني : حجية الإقرار 


أجمع العلماء قاطبة على ل الإقرار حجة()» وأن من اعترف عل نفسه 
بالاغتصاب» فإنه يؤاخذ باعترافه 


ويدل على ذلك خصوصا حديث وائل بن حجر 5ب أن امرأة خرجت على 
عهد رسول الله »َه تريد الصلاة» فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها۵› 
فک ونای ومر غليها رکا فک ن :ذاك ل کے :كذ وک زمرت 
غصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا 
ارک الذي کت درق غ اه بف ا ج ها قافرا رون 
ا ر ا و ا رو 
صاحبهاء فقال لها: (اذهبي» فقد غفر الله لك)» وقال للرجل قو لا حسنا©. 


)١ )‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لمحمد علاء الدين بن علي المعروف بالحصكفيء تحقيق 
عبد المنعم إبراهيم» ط دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط الأولى ۲۳ هھ - ۹۲٠م‏ 
ص 5١5؛‏ وبداية المجتهد لابن رشدء /١‏ 458؛ والمهذب للشيرازي ۲/ 45 45؟؛ 
والمغني لابن قدامة» /١١‏ 5514. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: لأبي محمد علي بن 
ايد د ا رجاه تقد مرق ا ا ي اوه 
ط الأولى ١١5٠‏ هء ص 175+ 170: اتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم 
يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يُرى حر مسلم 
غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مریض» ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال 
الأمر أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره. 

( 2) وائل بن حجر - بضم الحاء وسكون الجيم - بن سعد بن مسروق الحضرمي» صحابي 
جليل من ملوك اليمن» سكن الكوفة. توفي في ولاية معاوية رضي الله عنهماء روى له مسلم 
وأهل السنن. تقريب التهذيب لابن حجرء ص .58٠١‏ 

( 3) تجللها: أي: غشيها وغطاها بثوله. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ .١7‏ 

e ERE)‏ كتى به عن الوطء. المرجع نفسه. 

( 5) سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في صاحب الحد يجيء فيقرء حديث رقم ۳۷۹٤ء‏ 
موسوعة الكتب الستة» 547١؛‏ وسنن الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء في المرأة إذا 
استكرهت على الزناء حديث رقم ٤١٤٠ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱/۲ ٠‏ ؛ وقوله للرجل: يعني الرجل 
المأخوذ قول حسناء لأنه مأخوذ من غير ذنب. تحفة الأحوذي للمباركفوري ه/ ,٥‏ 


وجه الدلالة: أن النبي ج علق الحكم بمنع الحد عن المرأة بكونها مغتصبة 
بناء على إقرار المغتصبء كما علق الحكم بمنع الحد عن المتهم الأول بناء على 
إقرار المغتصيب» مما يدل على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات هذه 
الجريمة. 


الفرع الثالث: أثر الإقرار بالاغتصاب 

يؤثر الإقرار بالاغتصاب ثبوت ما أقر به على المغتصيب» وهو حجة قاصرة 
لا تتعدى غيره» فلو أقر أنه اشترك مع غيره على الاغتصاب لزمه هو دون من 
معه» وعلة ذلك قصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه وحده0. 

يدل على ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضراشعها قالا: كنا 
عند النبي # فقام رجل فقال: أنشدك اللہ( إلا ما قضيت بيننا بكتاب الثدكا؛ فقام 
خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» قال: قل» قال: إن 
ابني كان عسیفا على هذا فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت 
رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته 
الرجم» فقال النبي : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره 
المائة شاة والخادم رذ عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغد يا أنيس9) 


( 1) الهداية للميرغيناني ۳/ .١81‏ 

( 2) زيد بن خالد الجهني المدني: صحابي مشهورء حامل لواء جهينة يوم الفتح» ت 54 ه. 
روى له الجماعة. تقريب التهذيب لابن حجرء ص ؟١57.‏ 

( 3) أنشدك اللهء أي أسألك بالل رافعا صوتي بذلك. فتح الباري لابن حجر ۱۲/ .٠١۹‏ 

( 4) بكتاب الله: أي حكمه الذي أنزله في الكتاب والسنة. انظر المرجع نفسه. 

( 5) عسيفا: أي أجيرآ سمي ذلك» لأن المستأجر يعسفه في العمل والعسف الظلم» ويطلق العسف 
أيضا على الكفاية» والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. انظر: المرجع نفسه ؟١١/‏ 
0 

( 6) أنيس: هو ابن الضحاك بن أبي مرثد السلمي: صحابي مشهورء المرجع نفسه .١77/١١‏ 


على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. 


الفرع الرابع : حكم الإقرار بالاغتصاب 

اتفق الفقهاء على أن المغتصيب مخيّر بين الستر على نفسه مع التوبة 
النصوح إلى الله تعالى» وبين رفع أمره إلى الحاكم ليطهره؛ فإن اعترف فقد أذى 
حق اللهء فإن أقيم الحد عليه كان ذلك توبة وكفارة(". 

يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت7© ول قال: رر كنا مع رسول الله ج 
کی مجن افقال: (بابعؤتي :على اللا تشر گرا يالل شیا ول تناه ولا نرقو 
فمن وقى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له) 
( (, 


وجه الدلالة: 


أن كل من اعترف بالذنب ونال العقوبة فهو كفارة له» وإن ستر على نفسه 
فأمره إلى الله كما قال في بقية الحديث: ( ومن أصاب شيئا من ذلكء فستره الله 
عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه ) . 


( 1) انظر: رد المحتار لابن عابدين ”/ ”57 ١؛‏ والقوانين الفقهية أو قوانين الأحكام الشرعيةء 
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي المالكي» ط دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان» ط الأولى 88١١ه‏ - 1958م ص ٤؛‏ وروضة الطالبين للنووي 
49 والآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى الحنبلى» منشورات إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م ,75177/١‏ 

( 2) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليدالمدني» أحد النقباء»ء بدري 
مشهور» ت 5” ه. تقريب التهذيب لابن حجر» ص ۲ 

( 3) صحيح البخاريء كتاب الحدود» باب الحدود كفارة» حديث رقم 15 » موسوعة الحديث 
الشريف› الكتب الستة » ص 5» واللفظ له؛ وصحيح مسلمء» كتاب الحدود» باب كفارات 
لأهلهاء حديث رقم 45١‏ 5» موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة » ص .38٠١‏ 


( 4) المرجع نفسه. 


وذهب جمهور الفقهاء7) إلى أن الستر على النفس أفضلء فيستحب لمن 
ارتكب جريمة اغتصاب أن يستر على نفسه» ويتوب بينه وبين الله وق وأن لا 
يرفع أمره إلى الحاكم» ولا يكشفه أحد كائنا من كان» واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ عموم قول الله سبحانه: ١‏ ى الَّدِينَ يبون أن مَفِيعَ آلْمَحِمَهُ فى ليت ءَامَنُوا هم 


ف وا قعل ناي O Fa‏ 
اليم فى الدنيًا لاخرة 8# . 


إن إخبار المرء عن نفسه بارتكاب الفاحشة يسبب انتشار الفاحشة وإشاعتهاء 
وهو أمر مذموم. 
- حديث أبي هريرة ذفن أن النبي ييه قال: ( كل أمتي معافى إلا المجاهرينء 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 
ستر الله عليه ) ۵. 
وجه الدلالة: 
أن الإخبار بارتكاب الفاحشة هتك لستر الله ومجاهرة بالمعصية» ومن فعل 
ذلك ذم على ارتكاب الفاحشة وعلى إخباره بهاء فالمطلوب الستر. 


۳- حديث ابن عمر ول عن النبي : (اجتنبوا هذه القاذورات» فمن ألم فليستت, 


بستر الله» وليتب إلى الله فإن من يُبد لنا صفحته ثقم عليه كتاب الله ) ©», وقراً 


( 1) فتح الباري لابن حجر /١7‏ 57١؛‏ والآداب الشرعية لابن مفلح .711/١‏ 

( 2) سورة النورء من الاية .٠١‏ 

( 3) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» حديث رقم ۹٦0٦ء‏ موسوعة 
الكتب الستة» ص 7١5؛‏ وصحيح مسلمء كتاب الزهدء باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه» حديث رقم ١۲۹۹ء‏ موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة » ص .١٠۹١‏ 

( 4) المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب التوبة والإنابة ٠٤٤ /٤‏ وقال: صحيح على 


9 


ا رم 


5 08 و ر در ا 3 ت 
الآيةء وفيها: ١‏ وَلَا يقلن أولدَهنّ ولا اتن بهت يَفترِيكه بين ايپ وَأُرَجُلهِر ولا 
يَعصِيئلك فى مَعَرُوفي 4 0 


وجه الدلالة: 

اق سول ال امن “مرف از تكب الفاحقة أن رسكن فة وسكن اله حدق 
يجتنب العقوبة©. 
-٤‏ إعراضه ## عن اعتراف ماعز والغامدية©» وتلقينهما الحجج لعلهما يستران 

على نفسيهماء ويتوبا ليتوب الله عليهما. 

ردهت يعسن الفقياء إلى 'تقضتيل: الاعترةأق على الشقر 40و اتدل على ذلك 
بما يلي: 


.© ) قول النبي عَم عن ماعز 5 5ه: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم‎ -١ 


شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١‏ ”. 

(1) سورة الممتحنة» من الآية .٠١‏ 

( 2) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني» تحقيق عصام الضابطي وعماد السيدء ط دار الحديث» القاهرة» مصرء ط الأولى 
OTE EES‏ 

( 3) حديث ماعز في صحيح البخاريءكتاب الحدودءباب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت »حديث 
اليمني الصنعاني» تحقيق عصام الضابطي وعماد السيدءط دار الحديثءالقاهرة»مصرعط الأولى 
۴ھ - 1955م &/ ET‏ 

( 3) حديث ماعز في صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت » 
حديث رقم ١٠1۸ء‏ موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة ص ۹٦١٥ء‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنىء حديث رقم ٤۹٠٠ء‏ موسوعة الحديث الشريف»› 
الكتب الستة » 4۷۸ وحديث الغامدية صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب رجم الحبلى في 
الزنى إذا أحصنت حديث 0١1۸ء‏ موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة »٥٦۹‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث ١۹٦۱ء‏ موسوعة الحديث 
الشريفء الكتب الستة 4۷۸ وانظر: فتح الباري لابن حجر .٠١١ /١١‏ 

( 4) المرجع نفسه. 

( 5) هذه رواية صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنى» حديث رقم ١۹١٠ء‏ 


ع 
- وبقول النبي َف عن الغامدية: (فو الذي نفسي بيده» لقد تابت توبة» لو تابها 
رواحي ن ر 2 
وفي رواية: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى) 60 
وجه الدلالة: 


أن النبي ## ربط قبول التوبة من ماعز والغامدية على إقرارهماء وتقديم 
نفسيهما لله تعالى» مما يدل على أن اعتراف المرء بالاغتصاب أو الزنا أفضل. 


المناقشة والترجيح: 

نوقشت أدلة القائلين بأن الستر أفضل بأنها خاصة بمن يعلن عن ذنبه أمام 
غير الحاكم» ولهدف الافتخار بالفاحشة لا بهدف تطهير نفسه بطلب إقامة الحد 
عليه©, 


ونقو قذي [الأيتة لال كوك مام بأن في روايات الخذيت ها يذل علي 
استحباب السترء ومنها تعريض النبي 2 له ليتوب» ومنها أنه لمّا هرب قال النبي 


موسوعة الكتب الستة» ص 37۸ 

(1) صاحب مكس - بفتح الميم -: من يتولى أخذ الضرائب من الناس بغير حق. انظر: عون 
المعبود لأبي الطيب آبادي ؟١١/ ٠٠١‏ . قال النووي في شرح صحيح مسلم ۳٤۸ /١١‏ فيه: " 
أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتهم 
عنده» وتكرر ذلك منه» وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها". 

(2) هذه رواية صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث ١1١5‏ 
موسوعة الحديث الشريف› الكتب الستة » ص ا 

) 3( المرجع نفسه» ص ۹ 

)4( انظر: فتح الباري لابن حجر 1۲ 0 


وأما حديث الغامدية فإنما اعترفت لكونها قد ظهر بها الحبل» مع كونها غير 
ذات زوج» فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة. ومن ثم فيد بعضهم 
ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يُشعر بضده» وإن وجد فالرفع إلى الإمام 
ليقيم عليه الحد أفضل©. 


والذي يترجح - والله أعلم - أن الستر أفضل لأمر النبي ‏ به» وأقل ما في 
الأمر الاستحباب» ولأن في التوبة إبقاء للحياة» وما يتضمنه ذلك من زيادة فترة 
العبادة» وقد صح عن النبي م أنه قال في جواب من سأله أي الناس خير؟ : (... 
من طال عمره وحسن عمله ) ©. 


لكن إن خشي المسلم أن لا يصدق في توبته» وأراد الرفع للحاكم بقصد 
المبالغة في التطهيرء والبعد عن الشهوات» فيكون تبليغ الحاكم في هذه الحالة ليقيم 
عليه الحد أفضل©. 


وأما لو ترتب على الإقرار إنقاذ نفس مسلمة بريئة» فيكون الاعتراف واجباء 
كما لو اتهم شخص بجريمة اغتصاب» وأثبتت عليه التهمة ببينة كاذبة» أو لوجود 
قرائن غلب على ظن الحاكم صدقهاء مما سيزهق نفسا بريئة» فيجب على 
المغتصيب حينئذ الاعترافء إنقاذاً لتلك النفس البريئة» ولأن ما لا يتم الواجب إلا 


) 1( تقدم تخريجه ص اهل وهذه رواية سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن 
مالك» حديث رقم 648 » موسوعة الكتب الستة» ص .٠١٤١‏ 
( 2) فتح الباري لابن حجر ؟١١/ .٠١١‏ 


( 3) المسند للإمام أحمد 5/ ۱۸۸؛ وسنن الترمذيءأبواب الزهدءباب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن»حديث 5 مموسوعة الحديث الشريف الكتب الستة 1 و صححه الالباني في 


صحيح سنن الترمذي ۲/ ۲۷۱. 
( 4) انظر: فتح الباري لابن حجر .°١ /١١‏ 


ويدل على ذلك حديث وائل بن حجر عن أبيه: رر أن امرأة خرجت على عهد 
النبي © تريد الصلاة» فتلقاها رجل فتجللهاء فقضى حاجته منهاء فصاحت» 
وانطلق» ومر عليها رجل آخر فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء ومر 
عصابة من المهاجرين» فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا 
الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها به فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به رسول 
الله ج فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء 
فقال لها: اذهبي» فقد غفر الله لك. وقال للرجل قو لا حسن©. 


وجه الدلالة: 


به فهو واجب23. 


أن هذا الرجل إنما أقر لما رأى أن غيره سيؤخذ بجريرته هوء فقدم نفسه لله 
تعالى معترفا بذنبه» منقذاً لنفس بريئة. 

والحاصل أن الإقرار بجريمة الاغتصاب يُخير مرتكبها بين السترء أو تقديم 
نفسه للحاكم ليطهر نفسهء وإن كان الستر عموما أفضل بشرط التوبة الصادقةء 
فإن خشي عدم القدرة على الاستمرار على التوبة» فالأفضل أن يجود بنفسه لله 
سبحانه» وإن ترتب على اعترافه إنقاذ نفس مظلومة» فيجب على المجرم أن يقر 


بجريمته. لئلا يؤخذ غيره بجريمته هو وقد قال الله سبحانه: د ومن بک 0 َة أَوَ 


A 
ما‎ 


2 ماح کی ی 


ا O‏ 
| يرم بد بريع فقدٍ احتمل متنا وَإثما مبيتا 4 : 


2 


2 


( 1) نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ ط 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى .٠۹۷ /١ م۱۹۸٤ - ه١ 5٠5‏ 

( 2) سبق تخريجه ص ۱٤۸‏ . 

( 3) سورة النساءء من الآية .١١١‏ 


الفرع الخامس: شروط صحة الإقرار بالاغتصاب 
لصحة الإقرار بالاغتصاب الذي يتر تب عليه 3 4 > ل شرو ط(0» ا 
ثلاث عشر ة مسألة: 


المسألة الأولى: التكليف: 
رط فتن از ره (الالفخضيانته إن نكو الغا عافلة وغل هذا قاذ 


المسألة الثانية: الصحو: 

اشترط الفقهاء في المقر أن يكون حال إقراره صحواً غير سكران» فلا يصح 
إقرار السكران بالاغتصاب»› سواء كان سكره بطريق مباح» كما لو شرب دواء 
فأسكره. فاعترف بالاغتصاب» أو شرب المسكر مكرهاً فاعترف بالاغتصابء أو 
كان سکره بطريق محرمء كما لو شرب المسكر مختارا عالما بأنه مسكر فلا 
اعتبار لإقراره بارتكاب جريمة الاغتصاب©. 


المسألة الثالثة: الاختيار: 

اشترط الفقهاء لصحة الإقرار أن يكون إقراره صادراً عن اختياره» وعليه 
فإقرار المكره غير صحيح» ولا يترتب عليه آثاره» ولا خلاف بين الفقهاء في أن 
إقرار المكره بالاغتصاب لا يجب به حد©. 


( 1) تعود إلى المُّقرء والمقرٌ به. 

( 2) المغني لابن قدامة ”/ 51”". حيث قال:: أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارها في 
وجوب الحد وصحة الإقرار". 

( 3) المغني لابن قدامة ۱۲/ 555. 

( 4) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۲۲۳؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۳/ ۹۷؛ 
ومغني المحتاج للشربيني ۲/ ۲۳۸؛ وكشاف القناع للبهوتي /٤‏ ۲۹۳. 


اشترط الفقهاء أن تكون صيغة الإقرار صريحة مفصلة مبيّتة حقيقة الوطء 


المسألة الرابعة: أن يكون الإقرار صريحاً: 


وحقيقة الاغتصاب حتى يعتبر الإقرار صحيحا". 


واستدلوا على ذلك بما روي في حديث ابن عباس َه قال: رر لما أتى ماعز 
بن مالك النبي يه قال له: a‏ تطزك | كانه لزنا مول 
اللهء قال: (أنكتها ؟) لا يكنيء قال: فعند ذلك أمر برجمه » 2. 


وفي رواية: رر فقال النبي 2: (إنك قد قلتها أربع مرات فبمن ؟) قال: 
بفلانة. قال: (هل ضاجعتها ؟ ) قال: نعمءقال: (هل باشرتها) قال: نعم» قال: (هل 
جامعتها؟) قال: نعم» قال: فأمر به أن يُرجم... ) 

وفي رواية أخرى: رر فأقبل في الخامسة فقال: (أنكتها) قال: نعم. قال: 
(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها) قال: نعم» قال: (كما يغيب المرود) في 
المُكحلة9)؛ والرشاء7) في البئر؟ ) قال: نعم. قال: (هل تدري ما الزنا؟) قال: نعم 


( 1) المغني لابن قدامة ۲/ .٠٠٠‏ 

( 2) تقدم تخريجه ص١١٠‏ وهذه رواية للبخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب 
هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» حديث رقم ٤‏ موسوعة الكتب الستة. 
وقوله: لا يكني - بفتح الياء وسكون الكاف - من الكناية أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحاء ولم 
يكني عنه بلفظ آخر للجماع. ويحتمل أنه يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد 
يحمل على مجرد الاجتماع. فتح الباري لابن حجر .٠١١ /١١‏ 

( 3) هذه رواية أبي داود في السنن» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» حديث رقم 
445 موسواعة الحديك الشتريف» الكت ال اصن 155 

( 4) المرجع نفسه» حديث رقم 5738 5. 

( 5) المرود - بكسر الميم -:الميل الذي يكتحل به. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
لضا 

( 6) المُكخلة: الداة التي يوضع فيها الكحل. القاموس المحيط للفيروزآبادي» ص .٠٠٠١١‏ 

(7) الرشاء: الحبل الذي يتوصل به إلى ماء البئر. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
7/۲ 1 


أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: (فما تريد بهذا القول؟) 
قال: أريد أن تطهّرنيء فأمر به فرجم » (. 

رجه الذلاقة» [ن: الى :9ف ,زنك الحة علق انان لم وقيله: نكت هماز 
طروي E‏ تدرو كال 


المسألة الخامسة: تكرار الإقرار 


القول الأول: يشترط أن يقر الزاني - المغتصيب - أربع مرات» وهو مذهب 
الحنفية(2)؛ والحنابلة60©, 


0 
6. 


واستدلوا على ذلك بحديث ماعز السابق» وفيه: ‏ فأعرض عنه حتى ثنى 
ذلك أربع مرات (( 4), 
وجه الدلالة: أن الحد لو وجب بالاعتراف مرة واحدة لم يعرض عنه 


رسول الله ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالی7. 
وللرواية الأخرى: (إنك قد قلتها اربع مرات» فبمن ؟) قال بفلانة9). 


وجه الدلالة: أن هذا تعليل من النبي يه يدل على أن إقرار الأربع هي 
الموجبة7). 


(1) الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري »١15١ /١١‏ ولم يعلق عليه. وضعف الألباني إسناده 
في إرواء الغليل 5/8 ؟. 

) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ 53. 

) الإقناع للحجاوي /٤‏ 7717. 

) تقدم تخريجه ص ۱١۲‏ . 

) المغني لابن قدامة .٠٠١ /١١‏ 

) تقدم تخريجه ص ۱١۲‏ . 

) المغني لابن قدامة ,.٠٠١ /٠١‏ 


وبما روي أن أبا بكر الصديق 5ه قال لماعز عند النبي #6: إن أقررت 
أربعا رجمك رسول الله 2 (1). 


وجه الدلالة: من وجهين: أ- أن النبي © أقر أبا بكر على هذا ولم ينكره؛ 
فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ. 


ب- أن أبا بكر وقد علم هذا من حكم النبي يك ولولا ذلك ما تجاسر على 


قوله بين يديه2). 


القول الثاني: يكفي أن يقر الزاني بفعلته مرة واحدة. وهو مذهب المالكية!3, 
والشافعية9). واستدلوا بما يلي: 


-١‏ حديث العسيف» وفيه: (واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها)5. 


وجه الدلالة: أن النبي ج علق الرجم على اعتراف المرأة» وهو اعتراف مرة 
واحدة» وقد أوجب عليها الرجم به©. 


؟- عن عمران بن حصين7 ذه أن امرأة من جهينة© أتت نبي الله © وهي 
( 1) المسند للإمام أحمد /١‏ ۸» وهو إحدى الروايات لحديث ماعز. قال الألباني في إرواء الغليل 
7" ضعيف بهذا السياق". 

) المغني لابن قدامة ,.٠٠١ /٠١‏ 

) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .٠٠٠١ /٤‏ 

مغني المحتاج للشربيني /٤‏ 557. 


6 انظر: شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء ط دار عالم 

( 7) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد - مصغرا - أسلم عام خيبرء 
التهذيب لابن حجر»› ص ۹ 

( 8) جهينة: قبيلة عربيةء وفي رواية جاءت امرأة من غامد» وهي بطن من جهينة» فروي مرة 

باسم القبيلة الاصل» ومرة أخرى باسم الفرع. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .551/١١‏ 


حبلى من الزنىء فقالت: يا نبي الله أصبت حداء فأقمه عليَ. فدعا نبي الله ج 
وليّها فقال: (أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بهاء ففعل» فأمر بها النبي 86 
فثكت عليها ثيابها"؛ ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: 
تصلي عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ قال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالى)©. 


وجه الدلالة: أن النبي يِه أمر برجمها بمجرد اعترافها بالزنا دون تكرار 


اربع مرات©, 


۳- قول عمر : رر إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت 
البينةة أو كان الحبل أو الاغثرات)9). 


وجه الدلالة: أن عمر بين وسائل الإثبات لجريمة الزنا بالبينة وهي الشهادة: 
وقرينه الحمل والاعتراف » ولم يذكر تكرارا له. 


-١‏ ومن المعقول فإن الاعتراف بالزنا اعتراف بحق فيثبت باعتراف مرة 
كسائر الحقوق7). 


( 1) في بعض نسخ مسلم: "فشد" بالدال وبدل الكاف» وهو معنى الشكء وفي هذا استحباب جمع 
أثوابها عليهاء وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبهاء وتكرار اضطرابها. المرجع نفسه 
۱ 

( 2) صحيح مسلمءكتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث رقم *55”7 5» 
موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة ۹۷۸- 51/4. 

( 3) انظر: شرح صحيح مسلم .55٠//١١‏ 

( 4) صحيح البخاريء كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنى» حديث رقم 5879., موسوعة 
الحديث الشريف» الكتب الستة ص 555؛ وصحيح مسلمء كتاب الحدود» باب رجم الثيب في 
الزنى» حديث رقم ١۹٦٠ء‏ موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة ص 3117. 

( 5) المغني لابن قدامة .555/١7‏ 


المناقشة: 


نوقشت أدلة القائلين بالتكرار بأن فعل النبي 2 مع ما عز واقعة حال فجاز أن 
يكون لزيادة الاستثبات('). ويؤيده ما وقع في رواية لقصة الغامدية أنها قالت له: ر 
أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنها حبلى من الزنا »)ء فلم يؤخر إقامة 
الحد إلا لكونها حبلى»ء فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرىء ولا 
اعتبر تكرار إقرارها(. 

كما نوقشت أدلة القائلين بعدم التكرار بأن الاستدلال بمجرد عدم الذكر في 
قصة العسيف وغيره فيه نظر فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع فإذا ثبت 
كون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به( ). 

وأما قول الغامدية: رر تريد أن ترددني كما رددت ماعزآ )) فيمكن التمسك به 
لكن قولها: إنها حبلى من الزناء إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز؛ لأنهما وإن 
اشتركا في الزنا لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع عن 
إقرانه بخلافهاء فكادها قالت:- أنا غير متمكتة من الإنكار بعة: الإقر ار لظهور الحمل 
بها بخلافه» وأما قول عمر 4ه أو الاعتراف فلفظ مصدرء يقع على القليل 
والكثير» وحديثنا يفسره» ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربع("). 

والذي يترجح أن هذا الأمر يرجع إلى القاضي فإن رأى من الأحوال 
والملابسات ما يكفي في الإقرار أنه يكفي مرة اكتفى به» وإن رأى أن الأحوال 


( 1) فتح الباري لابن حجر .1517/١7‏ 


) 2( صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث رقم TARÎ‏ 


( 3) فتح الباري لابن حجر ٠١١/١١‏ 

(4) المرجع نفسه .٠١٤/۱۲‏ 

( 5) المرجع نفسه»ء وفيه "وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعي إكراها أو خطأ أو شبهة". 
( 6) المغني لابن قدامة 5/17ه8. 


ا که کر مزه رفوا فون “الك رف :كل" اعمال ا ت 
قا الأكتضتات واا اغ 


المسألة السادسة: تعدد مجالس الإقرار 

اختلف القائلون بتكرار الإقرار هل يكفي أن يقر بها في مجلس واحد أم لابد أن 
يكون كل إقرار في مجلس على قولين: 

القول الأول: لا يثبت الإقرار إلا بأربع إقرارات في أربعة مجالس وهو مذهب 
أبي حنيفة!') مستدلا بفعل ماعز خي حيث أقر في أربع مجالس(). 

القول الثاني: يكفي في الإقرار أن يكون أربع مرات سواء كان في مجلس 
واحد» أو مجالس متفرقة وهو مذهب الحنابلة(). 


واحد. 


ومن المعقول فإن الإقرار إحدى حجتي الزنى فاكتفي به في مجلس واحد 
كالبينة(. 


( 1) بدائع الصنائع للكاساني .5٠0/7‏ وفيه: واختلفت الرواية عنه هل الاعتبار بمجالس القاضي 
أو مجالس المقر والصحيح أنه يعتبر مجالس المقر لأن النبي 4 اعتبر اختلاف مجالس 
ماعز حيث كان يخرج من المسجد في كل مرة ثم يعود ومجلسه عليه الصلاة السلام لم 
يختلف وقد روي عن أبي حنيفة في تفسير اختلاف مجالس المقر هو أن يقر مرة ثم يذهب 
حتى يتوارى عن بصر القاضي ثم يجئ فيقر ثم يذهب هكذا أربع مرات. 


تقدم تخريجه ص ۱١۲‏ . 
المغني لابن قدامة .٠١١ - 555/١١‏ 


المسألة السابعة: الاستمرار على الإقرار حتى يقام عليه الحد 

من شرط إقامة الحد بالإقرارء البقاء عليه إلى تمام الحدء فإن رجع عن إقراره 
أو هرب كف عنه. 

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'ء والمشهور عند المالكية"ء وقول 
الشافعية7)؛ والحنابلة(. 

وعللوا قولهم بأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الإنكار ويحتمل أن 
يكون كاذباً فيه» فإن كان صادقاً في الإنكار يكون كاذب في الإقرارء وإن كان كاذبا 
في الإنكار يكون صادقا في الإقرارء فيورث شبهة في ظهور الحد» والحدود لا 
تستوفى مع الشبهات7). 


المسألة الثامنة : أن يكون الإقرار أمام القاضي 
اشترط بعض الفقهاء لصحة الإقرار بالزنا أن يكون بين يدي القاضيء فإن كان 


عند غيره لم يجز إقراره(). 


وعللوا قولهم بأن إقرار ما عز كان عند رسول الله #. ولو أقر في غير مجلس 
القاضي وشهد الشهود على إقراره لا تقبل شهادتهم ؛ لأنه إن كان مقراً فالشهادة لغو 
> لأن الحكم للإقرار لا للشهادة. 


بدائع الصنائع للكاساني .5١ - ٠٥١/۷‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .75١//5‏ 
المهذب للشيرازي ١‏ 

المغني لابن قدامة .,51١/١7‏ 

بدائع الصنائع للكاساني 1/۷ 


كل 

وإن كان منكرا فالإنكار منه رجوع» والرجوع عن الإقرار في الحدود 
الخالصة حقا لله ومنها الزنا صحيح(). 

وبناءً عليه لا يقبل الإقرار المسجل على آلة التسجيل» أو على جهاز الفيديو أو 


المسألة التاسعة: أن يكون الإقرار بالزنا ممن يتصور منه الزنا أو اللواط. 

يشترط في المقر بالزنا أن يكون قادرا على الوطء» فإن كان ممن لا يتصور 
منه كالمجبوب لم يصح إقراره. 

وعللوا قولهم بأن الزنا لا يتصور منه؛ لانعدام الآلة. أما إقرار الخصي والعنين 
فيصح» لتصور الزنا منهما لتحقق وجود الالة. 

وكذلك لو أقر بالزنا بمن لا يمكن جماعها لم يصح إقراره لأن الزنا بها لا 
يتصور لسد فرجها(). 


المسألة العاشرة: النطق: 

اشترط بعض الفقهاء في المقر بالزنا أن يكون ناطقا بلسانه وعبارته دون 
الكتابة أو الإشارة» وبالتالي فلا يصح إقرار الأخرس لا بكتابته ولا بإشارته وهو 
قول الحنفية("ء والحنابلة(. 


وعللوا قولهم بأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهيء والبيان لا يتناهى 


ا 
إلا بصريح العبارة لا بالكتابة ولا بالإشارة'. 
ولأن الإشارة تحتمل ما فهم منها » وغيره فيكون هذا الاحتمال شبهة توجب 
درء الحد!"), 


ذه أخرون اة الحد .كلية كتانق السريهة وشار ته المفيمة وهو 


مذهب الشافعية ()» ورواية عن الحنابلة(). 


وعللوا قولهم بأن من صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به؛ كالناطق. 


المسألة الحادية عشر: أن يكون المزنى بها ممن تقدر على ادعاء الشبهة بأن تكون ناطقة أو 
الملوط به ناطق 

فإن لم يقدر كأن تكون المزني بها خرساءء أو الملوط به أخرس لم يصح 
قرلا 


وعللوا قولهم : بجواز ادعائه وجود عقد النكاح» أو إنكار الزنا أو اللواط("). 


المسألة الثانية عشرة: تصديق المزنى بها: 
اشترط بعض الفقهاء تصديق المجني بها لإقرار الزاني وهو قول الحنفية. 
وعللوا قولهم: بأن صدقناها في إنكارهاء فصار محكوما بكذبه. 


وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك فلو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد 


) بدائع الصنائع للكاساني 51/1. 
) مغني المحتاج للشربيني .١5١/5‏ 
) المغني لابن قدامة /١١‏ 567. 

) بدائع الصنائع للكاساني 1/1 5. 
( 


ع 
دونهاء وهو مذهب الشافعية7') والحنابلة7). 


واستدلوا بما روي أن رجلا أتى النبي 2 فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له 
فبعث رسول الله © إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنتء فجلده الحد 
وتركها(). 

وجه الدلالة: أن النبي © أقام الحد على المقر رغم نفي المجني عليها مما يدل 
على عدم اشتراط موافقة المجني عليها على الإقرار. 

ونوقش دليل القائلين باشتراط إقرار المجني عليها بأن قولهم: لأنا صدقناها في 
إنكارهاءغير صحيح فإنا لم نحكم بصدقهاء وانتفاء الحد إنما كان لعدم المقتضي وهو 
الإقرار أو البينة لا لوجود التصديقء بدليل ما لو سكتت» أو لم تكتمل البينة(. 


المسألة الثالثة عشرة: مضى مدة على الزنا: 
ذكر الفقهاء أن التقادم لا يؤثر في الإقرار بالزنا0). 


وعللوا قولهم بأن الإنسان غير متهم على نفسه» وعلى هذا فيقبل الإقرار بالزنا 


)1 
ت فد ) 


.۲٤١ /۲ المهذب للشيرازي‎ )١( 

.٠۷ /٠١ الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة‎ )١( 

( 3) سنن أبي داود كتاب الحدود باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأة حديث رقم ٤٤١١‏ 
موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة ٠٠٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
A4°/Y‏ 

( 4) الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 5؟5/ ۳۰۷. .٠۷/۲١‏ 

( 5) المرجع نفسه. 

( 6) المرجع نفسه. 


١ عق‎ OF 
01+ 
وا : ثلاثئة فروع‎ 
ون‎ 32 88 
¥ 7 a 5 
وفيه مسألتان:‎ 
المسألة الأولى: الشهادة لغة: مصدر شهدء وهوم يقوم على ثلاثة حروف هي‎ 
فروعه عن ذلك.‎ 
فالشهادة تجمع هذه الأصول من الحضور والعلم والإعلام'ء وشهد الشهر أي‎ 
حضور شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر قال تعالى: «” فَمَن َد مِنَكُمْ آلسَيرٌ‎ 
14 1 


المسألة الثانية: الشهادة في اصطلاح الفقهاء: 

اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الشهادة في الاصطلاح تبعا لاختلافهم 
في الأحكام المتعلقة به عندهم؛ لكنها لا تخرج عن أنها إخبار الشخص بحق للغير 
على الغير بلفظ أشهد أو ما في معناه في مجلس القضاءء ولو بلا دعوى0"). 


( 1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/ ۲۲١‏ وانظر لسان العرب لابن منظور ؟/ 7١7‏ 
۷ 

( 2) سورة البقرة» من الآية .٠۸١‏ 

( 3) انظر للمقارنة الدر المختار للحصكفي 587؛ وسراج السالك شرح أسهل المسالك لنظم 
تر غيب المريد السالك على مذهب الإمام مالك بن أنس» لعثمان بن حسين بري الجعلي 
المالكي» تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» ط دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط 


الكل 
الفرع الثاني 


مشروعية الشهادة عموماً وعلى الاغتصاب خصوصاً 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأوى: مشروعية الشهادة: 

الشهادة مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 

فمن الكتاب قول الله سبحانه: (واستشهدوا شهيدئن من زجًالكة )... الآية 

وجه الدلالة: أن الله أمر في هذه الآية ونحوها الأمر بطلب للاستشهاد لتوثيق 
الحق مما يدل على مشروعية الشهادة. 

ومن السنة قول النبي : ( شاهداك أو يمينه ). 

وجه الدلالة أن النبي # طلب من المدعي شاهديه لتثبيت حقهء وإلا فليس له إلا 


يمين المدعى عليه مما يدل على كون الشهادة مشروعة. 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة لإثبات الدعاوي0(". 


ومن المعقول : فان الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الناس» فوجب 


الأولى ١57١ه‏ - ١700م‏ ”7/7١5؛‏ وتحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي ه/ه/ا"؛ 
والإقناع للحجاوي 537/54. 
( 1) سورة البقرة» من الآية .۲۸١‏ 
( 2) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب حديث رقم ۹٦٦۲ء‏ موسوعة الكتب الستةء ..5١7‏ 
( 3) المغني لابن قدامة 5 .١77/١‏ 


الكل 
الرجوع إليها('. 


والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه ولكنها توجب على القاضي أن 
يحكم بمقتضاها؛ لأنها استوتقت شروطها مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء 
بالحق. 


المسألة الثانية: الشهادة على الاغتصاب 

أجمع الفقهاء على كون الشهادة وسيلة من وسائل إثبات جريمة الاغتصاب9") 
واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: 

ا دادن رونا لمحصتات ثم لم اتو ةشهد E‏ جلد 04 . 

؟- وقوله سبحانه: ( لولاجاؤوا علبه باربتة شهد TE‏ وا بالشهداء ورك عند اله 

بون 4 ف 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه رتب عقوبة القذف على من لم يحضر شهوداً 
أربعة يثبتون صحة ما قاله» فإن لم يحضرهم فهو في حكم الله كاذب تجب عقوبته. 

مما يدل على أن شهادة الأربعة وسيلة من وسائل إثبات جريمة الاغتصاب. 


؟- قول النبي 8 لهلال بن أمية لما قذف امرأته: (البينه أو حد في 
ظهرك)(. 


( 1) المرجع نفسه. .١75/١5‏ 

( 2) المغني لابن قدامة 5 .١75/١‏ 

( 3) سورة النورء من الآية .٤‏ 

( 4) سورة النورء من الاية .٠١‏ 

(5) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفيء شهد بدرآ وما بعدهاء أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 1/ 581. 


( 6) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل إنه 
لمن الكاذبين» حديث رقم 57517» موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة 595. 


وجه الدلالة: أن النبي # رتب عقوبة القذف على عدم البينةء وهي الشهادة 
مما دل بمفهومه أن الشهادة وسيلة لإثبات جريمة الزنا أو الاغتصاب. 

وأجمع العلماء على أن الشهادة من وسائل إثبات الزنى' واللواط إذا توافرت 
شروطهما ولا فرق في ذلك بين التراضي والاغتصاب. 


الفرع الثالث: شروط الشهادة 


وید يتصمن تسع عشر 5 مسألة* 


المسألة الأولى: أن يكونوا أربعة: 
اتفق أهل' العم على أنه يشنترزظ في الشهود على الزنا أن:يكونوا أربعة واستذلوا 
على ذلك بقول الله تعالى: واللآتي انين الفاحشة من ناتك فاستشهدوا لیر ار نیک 
ا 
ز RN‏ : الآية نص على العدد وقد أجمع العلماء على ذلك(). 


المسألة الثانية: أن يكونوا رجالاً: 
تفق الفقهاء على أنه يشترط في شهود الزنا أن يكونوا رجالاء وأنه لا تقبل فيه 
شنهادة النشاء(') و اسلو( على ذلك يفول الله تعال: ( فان لم یکی بين ربل وام ران من 
تَرْضْوْنَنَالهاء 016). 


( 1) المغني لابن قدامة ."٠۳/١١‏ 
( 2) سورة النساءء من الآية .٠١‏ 
( 3) بداية المجتهد لابن رشد .559/١‏ 
( 4) المغنى لابن قدامة ؟١/51".‏ 
( 5) سورة البقرة» من الآية 785. 


وجه الدلالة: أن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين!") 


ومن المعقول فإن شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله تعالى: 
ضلا م كر ِحْدَاهُمًا الى )ء والحدود تدرأ بالشبهات. 


المسألة الثالثة: الحرية 
ذهب جماهير الفقهاء إلى اشتراط الحرية في الرجال الأربعة وأنه لا تقبل فيه 
شهادة العبيد ). 


وعللوا قولهم بأن الشهادة نوع ولاية والعبد لا ولاية له فهو ملك لسيده» ومن لا 
ولاية له على نفسه فمن باب أولى لا ولاية له على غيره!”*) 


المسألة الرابعة: الإسلام 
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في الشهادات عموما وفي شاهد حد 
الزنا خصوصا وسواء كان المتهم مسلما أم كافراء واستدلوا على ذلك بما يلى: 


0 ب چ 5 مم 7 
بقول الله تعالى: # وَاسّشهدوا شهيدئن من زجالکم 4 


وجه الدلالة: أن الله أمر باستشهاد اثنين من رجالنا يعني المسلمين» فالكافر 


1) المغنى لابن قدامة ؟/555. 

2) سورة البقرة» من الآية ۲۸۲. 

3 المغنى لابن قدامة ؟/555. 

4) بدائع الصنائع للكاساني 557/5؛ بداية المجتهد لابن رشد 577/7؛ والمهذب للشيرازي 
تدك رحرت والمغني لابن قدامة 15/١7‏ 5؟. 

) 5( بدائع الصنائع للكاساني 1٦‏ 

( 6) بداية المجتهد لابن رشد 457/7؛ والمهذب للشيرازي ٠٠٠١/١‏ ؛ والمغني لابن قدامة 

T/4 
.۲۸١ سورة البقرة» من الآية‎ )7 ( 


ليس من رجالنا("). 


وذهب الحنفية(')» ورواية عن أحمد( إلى أن شهادة الكفار تقبل بعضهم على 
بعض» واستدلوا على ذلك بما يلي: 


-١‏ ما روي عن جابر أن النبي #6 أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
۲- وعن ابن عمر رضرادعها أنه قال: رر إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 2 


فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا....» الحديث وفيه فأمر رسول الله # بهما فرجما. 


وجه الدلالة: أن النبي ‏ علق أمر الرجم على شهادة اليهود على صاحبهم» 
مما يدل على قبول شهادة بعضهم على بعض. 

يدل على ذلك ما في رواية جابر» فدعا رسول الله # بالشهودء فجاؤوا بأربعة 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلةء فأمر رسول الله ج 
برجمهماء وهو صريح في أن الرجم بناءَ على شهادة الشهود الأربعة منهم. 


( 1) المراجع السابقة. 

( 2) بدائع الصنائع للكاساني 5/ .۲٠١‏ 

( 3) المغني لابن قدامة 5١/”7١؛‏ ورجحها ابن القيم في الطرق الحكمية» ص ص ٠۷١‏ - 
0 

( 4) سنن ابن ماجه»ء أبواب الشهادات» باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» حديث رقم 
45 “© موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة 7519. 

( 5) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنواء ورفعوا إلى 
الإمام» حديث رقم 16١‏ »“موسوعة الحديث الشريف, الكتب الستة “ص ١‏ ؛وصحيح 
مسلم»كتاب الحدودءباب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى»حديث رقم ٤٤١١‏ »موسوعة 
الحديث الشريف الكتب الستة ص ۷۹ 

)6( سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب رمى رجم اليهوديين» حديث رقم ٤٠٤٥١‏ موسوعة 
الحديث الشريف» الكتب الستة »> ص ١48‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود 
ا 8 


"- ومن المعقول فإن بعضهم يلي على بعض» فتقبل شهادة بعضهم على بعض 
كالمسلمين!'). 
والراجح والله أعلم هو القول بقبول شهادة بعضهم على بعضء ورواية جابر 


وإجابات الجمهور على حديث رجم اليهوديين فيها لي للنصوصء وإخراج لها 
عن دلالاتهاء وتحميل لها بما لا تحتمل» فالظاهر من النصوص أن النبي # رتب 
الحكم برجم الزانيين على شهادة الشهود منهم'. 

ولا شك أن قبول شهادة بعضهم على بعض أمر ضروريء إذ قد لا يحضرهم 
مسلم غالباء ولو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض عند ترافعهم وتحاكمهم إلى 
المسلمين؛ لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم. 

والقول بعدم قبول شهادتهم يؤدي إلى إلحاق الحرج والمشقة بهم» والدين 
الإسلامي جاء بالتيسير ورفع الحرج عن الناس جميعاء يستوي في ذلك المسلم 
وغيره» ولأن القرآن قد نص على قبول شهادتهم على المسلمين في الوصية لأجل 
ال ون ال ع الله الى افون ا عه ن 
إلى قبول شهادتهم على المسلمين. 


( 1) المغني لابن قدامة .٠۷۳/٠١‏ 

( 2) انظر فتح الباري لابن حجر ۲۱۱/۱۲ - .۲٠۲‏ 

( 3) في قول الله تعالى سورة المائدة ٠١5‏ ( يا أَيّهَا الذين آمَنُوا هاده بَيْتِكُم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصبيّة اثتان دوا عذل منم أو آخران مِن غَيْركم إن أنثم ربكم فِي الأرأض 
فأصابَثكم مُصِيبَهُ الموات تَحَيِسُوتَهُمَا مِن بعد الصّلأة قَيُشيِمَان بالله إن اراتيثم لا تشتري به 
تَمنَا ولو کان ذا قُرايَى ولا نكم شَهَادَة الله إنَا إذا لمن الآمين) فقد دلت هذه الآية على 
مشروعية قبول شهادة الكافر على وصية المسلم إذا كان مسافراً ولم يجد أحدا من المسلمين 
يشهده على ذلك كما يفهم من قوله تعالى: " أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الارض" إذ لو لم تكن شهادتهما مقبولة لكان الأمر باستشهادهما ضرباً من العبث وكلام الله 
منزه عن ذلك انظر الطرق الحكمية لابن القيم» ص ص ۱۸۸ - ۱۸۹. 


المشألة الخامسة: أن يكونوا عدولا: 


العدالة لغة: القصد في الأمور وهو خلاف الظلمء والعدل الأمر المتوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط؛ والعدل من الناس: المرضي قوله وحكمه. 

ورجل عدل: بين العدالة. 

والعدالة* وصف بمضندره معناة ذو عدلك(2, 


العدالة : اصطلاحا: صفة تجعل صاحبها يعمل بطاعة اللهل')»وتعتدل أحواله في 
دينه وأفعاله(). 

أما الدين فأداء الفرائض» واجتناب الكبائر)ء واجتناب الإصرار على 
الصغائر7”)؛ واعتدال أحواله بأن يكون من أهل المروءة!") 


ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود("). 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳/ 55372-75516,» و المصباح المنير للفيومي م 

(2) الرسالة للإمام الشافعي فقرة ١لا‏ › ص .١‏ 

( 3) المغني لابن قدامة .١5٠١ /١5‏ 

( 4) الكبائر جمع كبيرة» وهو كل ذنب تم النص على كونه كبيرة» أو أن مرتكبه يعاقب على 
فعله بحد أو قصاصء أو أن صاحبه مستحق للنار أو للغضب أو للعنة أو للعذاب انظر فتح 
الباري لابن حجر 60٠5/٠‏ 

E)‏ صقر كردي مسرن لكان E‏ بال شرن ل 
قسمين كبائر وصغائر كما في قوله سبحانه: ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 

4 النجم 7". واللمم الصغائر. المرجع نفسه 5٠07/٠١‏ 

( 6) المروءة: صفة في الشخص تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرذيلة » وتلزمه أن يتخلق 
بخلق أمثاله» من أبناء عصره ‏ ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه. حاشيتا 
قليوبي وعميرة على المنهاج 775/7؛ ومغني المحتاج للشربيني 5/١57؛‏ والمغني لابن 
قدامة ,١557/١5‏ 

( 7) بدائع الصنائع للكاساني 57/5١؟؛‏ وجواهر الإكليل للأزهري ؟/777؛ ومغني المحتاج 

للشربيني 571/5؛ وكشاف القناع للبهوتي .5١5/5‏ 


تثبت عدالة الشاهد بتنصيص المعدلين على عدالته تارة» وبالاستفاضه(') تارة 
وبعلم القاضي بعدالته تارة("). 

فإذا طعن المتهم بشهادة الشاهد وجرحه بفسق وأثبت طعنه وتجريحه وجب 
على القاضي رد شهادته. 


إثبات العدالة: 


وإذا عجز عن إثبات طعنه وجب على القاضي أن يتحرى عن عدالته؛ فإن تبين 
له بعد البحث والتحري أنه عدل قبل شهادته وإن تبين له أنه غير عدل ردت شهادتهء 
ولا خلاف على هذا بين الفقهاء(". 


المسألة السادسة: سلامة الحواس أ- البصر. ب- النطق. ج الحفظ 

اشترط الفقهاء في الشاهد على الزنا أن يكون بصيرآ ناطقاء متيقظا ضابطا كما 
يشهد به على نحو التفصيل الآتي: 

أ- البصر: 


اشترط الفقهاء أن يكون شاهد الزنا بصيرآء ولذلك ردُوا شهادة الأعمى» ومن 
يرى الأشباح ولا يقدر على التمييز بين الصورء وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء من 
الحنفيهء والمالكية)ء والشافعية(')؛ والحنابلة(). 


( 1) الاستفاضة: الشهرة بأن تشيع بين الناس عدالته. انظر تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق أحمد عمر هاشم ط دار 
الكتاب العربيء بیروت» لبنان» ط الأولى .75١١/١ م۱۹۸٩ - ه١ 5٠05‏ 

( 2) المغني لابن قدامة .537/١5‏ 

( 3) بدائع الصنائع للكاساني 6/١772؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 5/5" ١؛‏ 
ومغني المحتاج للشربيني 575/5؛ وكشاف القناع للبهوتي 57/5 7. 

( 4) الدر المختار للحصكفي ٤۸١‏ . 

( 5) حاشية الدسوقي 15/56. 


E 
وااستكلو ا ع ذل‎ 
۳ ا م کک م ےر ر صو اس دوتو‎ 5 
4 بقول الله تعالی:  إلا مَن سرد يلحَوْوََمْيعلَمُونَ‎ 
وجه الدلالة: أن الكفيف يشهد بما لم يعلم؛ لأن مَدْرك الشهادة الرؤية لما‎ 


يروى والسماع لما ب يستمع والزنا يعلم بالرؤية فالشهادة عليه لا تكون إلا من 
8 ر0 


ب- النطق 


ذهب جمهور الفقهاء إلى رد شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته» حتى ولو أداها 
بخط يده» وهو مذهب الحنفية)» وبعض الشافعية(')» والحنابلة7). 


جد الحفظ والضبط 


اتفق الفقهاء على أنه يعتبر في الشاهد أن يكون موثوقا بقوله فإن كان معروفا 
بكثرة الغفلة والنسيان لم تقبل شهادته(“. 


( 1) نهاية المحتاج للرملي "٠١/۸‏ واستثنوا ما لو أمسك الزاني أثناء ارتكابه للجريمة فذهب به 
إلى القاضي ٠‏ ويشهد عليه بارتكابه الفعل الموجب للحدء ويكون عالما يقينا بحصول الإيلاج 

)2( المغني لابن قدامة 1 

( 3) سورة الزخرف» من الآية .۸٦‏ 

( 4) المرجع نفسه. 

50( بدائع الصنائع للكاساني كرما ١‏ 

( 6) و فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعيء ط دار المعرفةء 
بیروت» لبنان ۲۲۰/۲. 

( 7) المغني لابن قدامة .١80/١5‏ 

( 8) الدر المختار للحصفكي 5/7 ؛ وسراج السالك لعثمان الجعلي 7/7١5؛‏ والمهذب للشيرازي 
بذك درت والمغني لابن قدامة 5 ١/8/ا١.‏ 


وإذا كان مغفلا » فربما استزله أحد ليشهد بما لم ير فلا يحصل الثقة بقوله('. 

والمعتبر في هذا كثرة الغلط أما وجود غلط نادر أو غفلة نادرة» فلا يمنع من 
قبول شهادته(". 

وعلة ذلك أنه لا يسلم أحد من ذلك فلو منع ذلك الشهادة لا نسد بابهاء فاعتبر 
الفقهاء الكثرة في المنع» كما اعتبروا كثرة الصغائر أو الإصرار عليها في الإخلال 
بالعدالة9), 


المسألة السابعة: انتفاء التهمة 

اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية)ء والمالكية)ء والشافعية)ء والحنابلة(") 
في شاهد الزنا أن لا يكون عدوا للمتهم» واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده 5ه قال: قال رسول الله : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا 
زان ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه )("). 

وجه الدلالة: أن النبي ‏ رد شهادة هؤلاء ومنهم ذي الغمر: أي الحقدء فلا 
تقبل شهادة العدو علي عدوه؟ . لمظنة ال لتهمة. 


وذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادته إن كان عدلاء وعلل قوله بأن العداوة لا 


) المغني لابن قدامة 5 .178/١‏ 
) المهذب للشيرازي 75/7؟5. 
) المغني لابن قدامة 5 .178/١‏ 

) الدر المختار للحصكفي» ص 584. 

) حاشية الخرشي على مختصر خليل .٠۸٤/٤‏ 

) المهذب للشيرازي .۳۳٠/۲‏ 

) المغني لابن قدامة .١75/١5‏ 

) سنن ابن ماجه» أبواب الشهادات» باب من لا تجوز شهادته» حديث رقم »۲٠٠١‏ موسوعة 
الحديث الشريفء الكتب الستة ۸٠٦۲ء‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل ۸/ 585. 

(9) مجمع الأنهر لداماد أفندي .٠١۹۷/١‏ 


وقد نوقش دليلهم بأن قياس قبول شهادة العدو على عدوه بقبول شهادة الصديق 
لصديقه قياس مع الفارق فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة 
نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره» وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه» بالتشفي 
من عدوه» فافترقتا("). 


تخل بالعدالة فلا تمنع الشهادة('). 


والمراد بالعداوة هنا: العداوة الدنيوية لا الدينيةء أي التي تنشأ عن أمور 
دنيوية كالمال والجاه. 


أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول الشهادة» فتقبل شهادة المسلم على الكافرء 
وشهادة المتبع على المبتدع» وشهادة المطيع على العاصيء إلا إذا كانت العداوة 
الدينية قد سببت إفراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصي ٠‏ ففي هذه الحالة تمنع 
العداوة الدينية قبول الشهادة“). 

وعلة التفريق بين العداوة الدينية والدنيوية: أن المعاداة من أجل الدنيا محرمة؛ 
ومنافية لعدالة الشاهدء والذي يرتكب ذلك لا يؤمن منه أن يشهد في حق المشهود 
عليه كذباً. 


أما العداوة الدينية فإن صاحبها مأجور ويمنعه دينه أن يظلم عدوه؛ لأنه يلتزم 


( 1) المرجع نفسه. 

( 2) المغني لابن قدامة 5 .١76/١‏ 

( 3) المرجع السابق5 ١75/١‏ واختلفت عبارات الفقهاء في تحديد العدو فقال الشلبي في تبيين 
الحقائق :55١1/5‏ "العدو من يفرح بحزنه ويحزن بفرحه؛ وقيل: يعرف بالعرف"؛ وقال 
الشربيني في مغني المحتاج ٠٤٤/١‏ : "العداوة التي ترد بها الشهادة: أن تبلغ حدا يتمنى 
زوال نعمته ويفرح لمصيبته ويحزن لمسرته» وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من 
أحدهماء فيخص برد شهادته على الآخر" . وقال البهوتي في كشاف القناع 51/5" : "من 
سره مساءة أحد» أو غمه فرحه» وطلب له الشر ونحوه فهو عدوه فلا تقبل شهادته عليه 
i‏ 8" 

( 4) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الآأنصاري .۲١٠/۲‏ 


قول الله تعالى: 0 ل رمک شَكَانُ قوم ان صَدُوحَمَ عن المج ارافان تَعْتَدُوأ 4 
)۱( 


أي لا تحملنكم عداوة الكفار وظلمهم لكم على العداوات عليهم أو الكذب عليهم 


فإن ذلك أمر لا يجوز للمؤمن. 


المسألة الثامنة: شهادة الزوج 
من أسباب رد شهادة الزوج على زوجته بالزنى وهو قول جمهور الفقهاء من 
المالكية(ء والشافعية7)؛ والحنابلة)ء وعللوا قولهم بأنه: 


أ- بشهادته عليها مقر بعداوته لها( . 
ب- ولأنه يدعي خيانتها فراشه فيحتاج إلى بينة أو لعان7"). 


وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الزوجء وعللوا قولهم بأن التهمة ما توجب 
جر نفع» والزوج مدخل بهذه الشهادة على نفسه لحقوق العار وخلو الفراش خصوصاً 
إذا كان له منها أولاد صغار("). 


والصحيح أن شهادة الزوج غير معتبرة فإن النبي 2 قال لهلال بن أمية لما 


(1) المائدة ؟. 

( 0 خاشة السو قى على اشر ج انكر للدرفين ٤‏ 
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( 6) المرجع نفسه. 

( 7) شرح فتح القدير لابن الهمام .5١4/©‏ وقال الكاساني في بدائع 3 ۷ ولو شهد 
فدل كلامه على قول آخر للحنفية يوافق قول ا 

( 8) شرح فتح القدير لابن الهمام .5١5/5‏ 


قذف زوجته: (البينة وإلا حد في ظهرك)7'!؛ فطلب منه شهودا غيره مما يدل على 
عدم اعتبار شهادته عليها(). 

أما إذا كانت الشهادة من الزوج على كونها مكرهة أو مغتصبة» فهي صحيحة 
سقط عنها الحد» وتوجب تشديد العقوبة على المغتصب لاسيما إن وافقت شهادته 
شهادة غيره» لأن التعليل الذي بسببه تم رفض شهادته لا يتوفر هنا فأمكن اعتبارها 


والله أعلم. 


المسألة التاسعة: الأصالة في الشهادة 

اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية"'ء والشافعية)ء والحنابلة أن تتم الشهادة 
أمام القاضي مباشرة» ولا تجوز الشهادة بالزنا أمام جمهور الناس. 

وعللوا قولهم: بأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والشهادة على 
الشهادة فيها شبه يتطرق إليها اجتماع الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع 
احتمال ذلك في شهود الأصل("). 


( 1) تقدم تخريجه ص۱۷۰ . 

( 2) ذكر ابن حزم في المحلى .۲٤٠۲/۳‏ أن شهادة الزوج على زوجته لا تخلو من ثلاث حالات» 
الحالة الأولى: أن يأتي شاهداً ومعه ثلاثة غيره» وشرط العدالة متوفر في جميعهم فيثبت 
الزنى على الزوجة بمقتضى هذه الشهادة. 

الحالة الثانية: أن يأتي الزوج شاهداً ولكن العدالة غير متحققة فيه» ويكون معه ثلاثة رجال» 
ففي هذه الحالة» لا يثبت الحد على الزوجة ولا حد على الشهود؛ لأنهم ليسوا قذفه» ولا حد 
على الزوج ولا لعان؛ لأنه ليس قاذفا. 

الحالة الثالثة: أن يقذف الزوج زوجته بالزنى فلا يقبل قوله عليهاء ويحد حد القذف ما لم يأت 
بأربعة شهود سواه. 

الهداية للميرغيناني .٠١۹/۳‏ 

المهذب للشيرازي رةه 

المغني لابن قدامة .٠٠٠/٠١‏ 


ولأن الشهادة على الشهاد إنما تقبل للحاجة» ولا حاجة إليها في حد الزنا؛ لأن 
ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه('). 

وذهب المالكية إلى جواز الشهادة على شهادة الزنى ويجوز التلفيق بين شهود 
الأصل والفرع'ء كأن يشهد اثنان على رؤية الزنى» وينقل اثنان عن كل واحد من 
الاثنين الآخرين. 

وعللوا قو لهم : بأن الشهادة على الزنا تثبيت بشهادة الأصل فيثبت بالشهادة 
على الشهادة كالمال7). 

والصحيح أن الشهادة على الشهادة لا تصح في إثبات الزنا إلا أنه يمكن العمل 
بها في إثبات جريمة الاغتصاب من أجل إسقاط العقوبة عن المغتصّب - المجني 
عليه -» أو إنقاذ متهم بريء من عقوبة لا يستحقها. 

وعلة ذلك أن الشهادة على الشهادة تقبل عند الحاجة ولا شك أن إنقاذ نفس 


برايثة رور ة ا جاخ و الل غل 


المسألة العاشرة: أن تصدر الشهادة عن علم 

يجب أن تصدر الشهادة عن علم ويقين » ولا ثقبل إن صدرت عن ظن 
وتخمين» وذلك بأن يعتمد الجاني في شهادته على الاغتصاب على معاينة أفعال 
الجاني والمجني عليه وعلى سماع أقوالهم» ولا خلاف على هذا الشرط بين 
الفقهاء7؟). 


(2 

3 المرجع نفسه. 

4) انظر مجمع الأنهر لداماد أفندي ١85/7‏ "فإن الشهادة إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن ظن 
وحسبان"؛ وتبصرة الحكام لابن فرحون ١/65"؛‏ ومغني المحتاج للشربيني 5553/5؛ 


المسألة الحادية عشرة: الوصف الدقيق للجريمة 


يشترط في شهادة الاغتصاب: التفصيل بأن يصف كل واحد من الشهود كيفية 
الزنى ووسيلة الاغتصاب بأن يقول أشهد بأني رايته مغيبا ذكره في فرجها أو دبرهاء 
أو دبره» أو غيب حشفته» أو قدرها إن كان مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة 
> أو الرشا في البئر ونحوها من العبارات الصريحة('). 

كما يبين الشهود كيفية حصول الوطء عن اضجاع أو جلوس أو قيام أو هو 
فوقها أو تحتها كما يبين الشهود الجاني من المجني عليه ويتفقوا عليها("). 


المسألة الثانية عشرة: أداء الشهادة في مجلس واحد 
بمعنى أنه ب” يشترط في شهادة الزنا أن تتم من الشهود الأربعة في مجلس قضائي 
واحد وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية7), والمالكية(“)؛ والحنابلة(. 


واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكرة 5دل)؛ ونافع» وشبل بن معبد الذين شهدوا 
1 2 5 عات . . للا 8 5 
علا عمر على المغيرة بن سعبه بالزنى( 1 ولم يسهد زياد 


والمغني لابن قدامة .٠١۸/١٤١‏ 

(1) بدائع الصنائع للكاساني ۸/۷٠٤؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 85/5١؛‏ 
ومغني المحتاج للشربيني 51/5 ؛ والمغني لابن قدامة .51١5/١57‏ 

( 2) هو ما صرح به الحنفية كما في بدائع الصنائع 5/8/7؛ والشافعية كما في مغني المحتاج 
للشربيني 51/5 ١؛‏ والحنابلة كما في كشاف القناع للبهوتي 6/١٠٠٠؛‏ وعللوا قولهم: 
"باحتمال أنها امرأته أو أمته". 

3( بدائع الصنائع للكاساني /ا/ 6۹ 

4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير “/1۸°. 

5) كشاف القناع للبهوتي ٠٠١/١‏ . 

6) أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي؛ أبو بكرة» صحابي مشهور بكنيته» 
أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة ومات بها سنة أحدى وخمسين. تقريب التهذيب لابن حجر 
دده 

( 7) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي » صحابي مشهور ٠‏ أسلم قبل الحديبية» وولى 

إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة خمسين. تقريب التهذيب لابن حجر CAI‏ 


) 
) 
) 
) 


وجه الدلالة: أنه لو كان ١‏ تحاد المجلس غير مشروط لم يجز أن يحدهم» 
لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر(") 


فحد الثلاثة('). 


ولم يشترط الشافعية هذا الشرط فيستوي عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو 
مجتمعين وأن تؤدى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من مجلس(). 

وبالنظر في أدلة الفريقين أرى أن لكل منهما وجاهة ويمكن الجمع بينهما أن 
يكون النظر في ذلك إلى القاضي فإن رأى تهمة أوشك في الشهود لم يقبل شهادتهم 
إلا إن حضروا في مجلس واحدء وإن ظهر له صدق الشهود ورأى إعطاء فرصة 
لاستكمال الشهود كان له ذلك. 


المسألة الثالثة عشرة: التمسك بالشهادة 

يشترط في العمل بشهادة شهود الزنا تمسكهم بها جميعا » فإن رجعوا أو رجع 
بعضهم عن هذه الشهادة فإما أن يكون الرجوع قبل الحكم أو بعده. 

فإذا رجع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة بنفي ما أثبتوه أو التشكيك فيه قبل 
حكم القاضي بشهادتهم» لم يجز اعتبارها دليلاً يحكم بمقتضاه في قول عامة أهل 
العل(. 


( 1) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدودء باب شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة ۲۳٤/۸‏ - 
5" ؛ وصححه الألبانى فى إرواء الغليل //78. 

( 2) المغني لابن قدامة .5"57/١17‏ 

( 3) مغني المحتاج للشربيني .55١/5‏ 

( 4) المغني لابن قدامة ١55/١5‏ وفيه: "وحكي عن أبي ثور بانه شذ عن أهل العلم» وقال: 
يحكم بها لأن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم» وهذا 
فاسد » لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت قبله لم يجز » كما لو فسقا". 


المسألة الرابعة عشرة: رفض الشهود المشاركة بالرجم 

إذا تبت أن رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة قبل الحكم يمنع صدور 
الحكم بموجبها وبعد الحكم يوجب التوقف عن تنفيذ العقوبة فهل يعتبر رفض 
الشاهد عن المشاركة بجلد الزاني أو رجمه دليلاً على الرجوع اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولين: 

الأول: يعتبر امتناع الشهود من الابتداء بالرجم دليلاً على رجوعهم وبالتالي 
فيسقط الحد وهو قول أبي حنيفة('. 


القول الذاني: لا يعتبر امتناع الشهود عن البداءة بالرجم دليلة على الرجوع 
وهو رواية عن الحنفية("2؛ وقول المالكية7)؛ والشافعية)ء والحنابلة0). 


والذي يظهر أن امتناع الشهود عن الرجم يورث شبهة قوية في شهادتهم 
والحدود تدرأ بالشبهات إلا أن يكون امتناعهم أو امتناع بعضهم لمرض أو ضعف 
جسدي يقدر الحاكم بموجبه أن اعتذارهم ليس بسبب الكذب؛ لأن الشاهد ربما 
يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المبادرة إلى قتل مظلوم. 


المسألة الخامسة عشرة: استمرار أهلية الشهود 
الحنفية(')؛ والمالكية('), والشافعية7)؛ والحنابلة(. 


1) بدائع الصنائع للكاساني 5/8/7؛ بل لو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعضهم لا يقام الحد. 
2) المرجع نفسه. 
3 القوانين الفقهية لابن جزي ؟١١5.‏ 
4) نهاية المحتاج للرملي 77/70 5. 
5) المغني لابن قدامة .5١7/١7‏ 
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) بدائع الصنائع للكاساني 58/7» "لو بطلت الأهلية بالفسق أو الردة أو الجنون أو العمى أو 
الخرس .... لا يقام الحد". 


) 
) 
) 
) 
) 


تا 

وعللوا قولهم بأنه يحتمل أن الفسق كان موجودا قبل أداء الشهادة ومع الاحتمال 
لا تقبل الشهادة“). 

وذهب بعض الفقهاء7”) إلى جواز الحكم بشهادته» وعللوا قولهم: بأن بقاء أهلية 
الشهادة ليس شرطا في الحكم بدليل ما لو مات الشاهد. 

ولأن الفسق إنما حدث بعد أداء الشهادة فلم تتعد آثاره إلى ما قبل حدوثه(". 

والصحيح هو قول الجمهور بأن فسق الشهود من أقوى الشبهات» والحدود تدرأ 
الشبهات. 

وإذا ظهر الفسق بعد الحكم فإن الحكم ينقض في قول جمهور الفقهاء» وعللوا 
قولهم بأن فسق الشهود يوقع شبهة في شهادتهم» فتوجب درء الحدل"). 


والخلاف فيها كسابقها. 


المسألة السادسة عشرة: موافقة الشهادة للواقع 
اشترط الفقهاء لقبول الشهادة على الزنا ان توافق شهادتهم الواقع الحالء فإن 
خالفتها لم تقبل الشهادة» ولم يجز اعتبارها دليلا على الحكم ولذلك عدة صور منها 


1) تبصرة الحكام لابن فرحون .7714/١‏ 
2 المهذب للشيرازي .51١/١‏ 

3) المغني لابن قدامة 5 .15//١‏ 

4) المهذب للشيرازي ؟/١51.‏ 

5) المحلى لابن حزم 759/41 5. 

6 المغني لابن قدامة 5 .159/١‏ 
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8) بدائع الصنائع للكاساني 55/7 ؛ و تبصرة الحكام لابن فرحون ١/775؟؛‏ و المهذب 
للشيرازي 51/7"؛ والمغني لابن قدامة 5 .559/١‏ 


لكا 
الصورة الأوى: 
إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنى» وشهد أربع نساء أنها عذراء » لم يجز 
اعتبار شهادة الزنى» وسقط الحد عن الزانيين» أو المتهمين وهو قول أبي حنيفة(')ء 
وبعض المالكية(')؛ والشافعية7)؛ والحنابلة0؟). 


الصورة الثانية 

إذا ثبت أن المزني بها رتقاء أو ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب فلا تصح 
الشهادة إجماعا ؛ لأنه يتيقن كذبهم في شهادتهه7). 

الصورة الثالثة 

إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم 
الزناة فلا يجوز الحكم بشهادة الأولين بالإجماع(). 


المسألة السابعة عشرة: قدرة المشهود عليها على دعوى الشبهة 
اشترط بعض الفقهاء لقبول الشهادة على الزنا قدرة المشهود عليه على دعوى 
الشبهة» فإن كان ممن لا يقدر كالأخرس لا تقبل الشهادة وهو قول الحنفية!"). 


وعللوا قولهم : بأن من الجائز أنه لو كان قادرا لادعى شبهة("). 


( 1) شرح فتح القدير لابن الهمام .۲۸۸/١‏ 

( 2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .5١1/5‏ 

( 3) المهذب للشيرازي .55١/١‏ 

( 4) المغني لابن قدامة .٤۷/١١‏ 

( 5) بدائع الصنائع للكاساني ۸/۷٠؛‏ و المغني لابن قدامة ؟١/5174.‏ 
( 6) المغني لابن قدامة .٠۷٠/٠١‏ 

( 7) بدائع الصنائع للكاساني .٤۸/۷‏ 

( 8) المرجع نفسه. 


المسألة الثامنة عشرة: عدم التقادم 


ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول الشهادة في الزنا إن كانت الجريمة قديمة 
وهو مذهب الحنفية!')» ورواية عن الحنابلة7). 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر أنه قال: رر أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته؛ 
فإنما هم شهود ضغن ) 1 3 

؟- ومن المعقول فإن تأخيره للشهادة إلى هذا الوقت يدل على التهمة» فيدراً 
ذلك الحد0). 


وذهب الجمهور على عدم اشتراط التقادم وهو مذهب مالك7)؛ والشافعي (), 


وأحمد" في رواية. 


واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في الشهادة على الزناء والتي لم 
تفرق بين ما تقادم عليه العهد وما لم يتقادم عليه. 


- ومن المعقول فإن الحد حق يثبت على الفورء فيثبت بالبينة بعد تطاول 
الزمان كسائر الحقوق7"). 


( 1) المرجع نفسه. 45/19. 

( 2) المغني لابن قدامة .۳۷۳/٠١‏ 

( 3) المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» ط الثانية ٠5١اه‏ - ام انض 
والضغن الحقد والكراهية كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير T/T‏ 

( 4) بدائع الصنائع للكاساني ٤١/۷‏ . 

( 5) القوانين الفقهية لابن جزي .٠٠۷‏ 

( 6) مغني المحتاج للشربيني 191/4. 

(7) المغني لابن قدامة .۳۷۲/٠١‏ 

( 8) المرجع نفسه ۳۷۳/۱۲. 


۳- ولأن أساس قبول الشهادة هو الصدق ؛وكون الشهادة صادقة لا يتأثر 
بالتأخير ما دام الشهود قد تحققت فيهم صفة العدالة('). 

والصحيح - والله أعلم - هو القول بصحة هذا الشرطء فإنه شرط يتفق 
والحكمة من مشروعية حد الزناء إذ إنه وضع للردع والزجرء وقبول الشهادة بعد 
مضي زمن طويل» ومن ثم إقامة الحد بناء على تلك الشهادة» لا يحقق الغرض الذي 
شرعت الحدود من أجلهء إذ مضي المدة بعد الجريمة من غير عود إليهاء يشعر بأن 
المرتكب قد تاب عما وقع منه(). 


المسألة التاسعة عشرة: إنكار المتهم لارتكابه الجريمة 

إذا تمت الشهادة بالزنى» فصدقهم المشهود عليه مرة سقط الحد وبهذا قال 
الحنفية(). 

وعللوا قولهم: 

بأن شرط قبول البينة إنكار الخصم وهو مقر ولا حكم لإقراره فبطل الحد(). 

وذهب بعض الحنفية”ء والمالكية7)؛ والشافعية(ء والحنابلة") إلى أنه يقام 


الحد عليه ولا عبرة بإقراره سواء صدر الإقرار منه قبل شهادة الشهود أو بعدها. 


) مغني المحتاج للشربيني .١5١/5‏ 
) انظر بدائع الصنائع للكاساني 57/7. 
) شرح فتح القدير لابن الهمام .٠٠/١‏ 


نهاية المحتاج للرملي 1/ه7١.‏ 


( 
( 
) القوانين الفقهية لابن جزي .٠۷‏ 
( 

) المغني لابن قدامة .۳۷۲/٠١‏ 


واستدلوا على ذلك بأن البينة تمت عليه» فوجب الحد كما لو لم يعترف() 

وبالنظر إلى أدلة القولين يترجح لي قوة القول بإقامة الحد عليه لقوة ما احتجوا 
به » ولأن الغرض الذي لأجله شرعت البينة وهو إثبات ارتكاب المشهود عليه 
السبب الموجب للحد قد تحقق على وجه مقطوع به إذ وجود الإقرار يؤكد صحة ما 
شهدت به البينة» وبنفي احتمال كذب الشهودء أو خطئهم في شهادتهم » فلا يصح أن 
يعتبر وجوده سببا للحكم بعدم قبولها(). 


KIRE عمد‎ 
كر رفوه‎ Û1 a 


وفيه ستة فروع: 
803 3 ون طق 
والقرينة ما يدل على المراد. 
وتقارن الشيئان: تلازماء قارنه مقارنة وقرانا: صاحبه واقترن به( ). 
هل 94 9 5306 3F‏ د Yû‏ 

عرفها الفقهاء بعدة تعريفات ترجع إلى أنها: الأمارة التي تدلنا على الأمر 
المجهول استنباطا واستخلاصا من الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي 
المجهول» ولولاها لما أمكن التوصل إليه فالبعرة تدل على البعير » وأثر السير يدل 


) 1) فتح القدير لابن الهمام 5 

( 2) إعلام الموقعين لابن القيم ۳۱۷/۳ - .۳١۹‏ 
( 3) لسان العرب لابن منظور .۳"۳٠٣/۳‏ 

( 4) المصباح المنير للفيومي .٠١١‏ 


ا 
ن لر 


وقسمها الفقهاء إلى قرائن قاطعة وغير قاطعة وعرفوا القاطعة بأنها الأمارات 
التي تبلغ حد اليقين أو هي التي توجد عند الإنسان علما بموضوع النزاع يكاد يكون 
مماثلا كالعلم الحاصل من المشاهدة والعيان7). 


-_- م< - 
سه جد س - -. سم م حمس 


cHiëBÛTDéğ + و‎ :0 8+ AB 

يلجأ القاضي إلى القرائن في حالتين: 

الأولى: واقعة ثابتة يختار القاضي من الوقائع التي يمكن أن يكون لها اتصال 
بموضوع الدعوى وتسمى هذه الواقعة بالدلائل أو الأمارات7) فحينما لا يجد القاضي 
دليلا مباشرآ يثبت الحق المتنازع عليه» فله أن يستخلص من ظروف الدعوى 
وملابساتها واقعة يستند إليها في حكمه بعد أن يقتنع بصلاحيتها لاعتبارها دليلا 
لإثبات أو نفي الحق المتنازع عليه. 

الثانية: عملية استنباط يقوم بها القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى 
الواقعة المراد إثباتهاء وذلك يتطلب قدرا من الذكاء ودقة الملاحظةء إذ قد يبدو 
للقاضي في أول الأمر أن تلك الواقعة تؤدي إلى إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه 
وعند إمعانه النظر يتضح له أنها لا تصلح دليلاً على إثبات أو نفي الواقعة(. 


( 1) الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةء لإبراهيم بن محمد الفايزء ط المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» ط الثالثة ١5٠5‏ هھ - ۱۹۸۳م» ص 13. 

(2) المرجع نفسه» ص 1۷ . 

( 3) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدودء لعبد الله العلي الركبان» ط مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان» ط الأولى 5٠0١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م .۲٠۲/۲‏ 

( 4) المرجع نفسه. 


كا 

ويلاحظ مما تقدم ان للقاضي سلطة كبيرة في الأخذ بالقرائن» وهو مسؤول 

مسؤولية كاملة عن حكمه بالقرينة» بخلاف ما لو حكم بشهادة الشهود أو بالإقرارء 
فإن الشهود والمقر يشاركونه في تحمل المسئوولية. 


- - 
حر MRI‏ مدا سم 0 


اختلف الفقهاء في إثبات الزنا بالحمل على قولين: 

القول الأول: لا يثبت الزنا بقرينة الحمل وهو قول جمهور الفقهاء من 
الحنفية('). والشافعيةء والحنابلة(. 

وعللوا قولهم بجواز أن يكون الحمل من وطء شبهة أو إكراه» والحد يدراً 

القول الثاني: يثبت الزنا بالحمل على امرأة لا زوج لها سواء أكانت متزوجة 
سابقا وطلقت» أو توفي عنها زوجها وهي غير حامل ٠‏ والبكر التي لم تتزوج بعد. 

وهو رأي المالكيةء وابن القيم من الحنابلة(. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر «هنلقد خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة 


أنزلها اللهء ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان 


1) شرح فتح القدير لابن الهمام 7/6 
2) مغني المحتاج للشربيني :/ A4‏ 
3 المغني لابن قدامة .۳۷۷/١١‏ 

4) تبصرة الحكام لابن فرحون ١٠١/١‏ - 78 ؛ والكواكب الدرية في فقه المالكية» لمحمد 
جمعة عبد الله» ط دار الفكرء بيروتء لبنان 5//ا١١.‏ 


( 5) إعلام الموقعين لابن القيم 71/7. 


) 
) 


لكا 
الحمل» أو الاعتراف» قال سفيان('): كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله # ورجمنا 


00 


وجه الدلالة: أن عمر ي عدد وسائل إثبات الزنا وذكر منها الحمل من المرأة 
الخالية من زوج أو سيد ولا شبهة لهاء وقال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 
عنهم ولم يعارضه أحد مما يدل على اعتبارهم قرينة الحمل وسيلة لإثبات جريمة 
الزنا(). 

-١‏ ما روي عن علي #دأنه قال: ياأيها الناس إن الزنا زناءان» زنا سرء وزنا 
علانية» فزنا السر أن يشهد الشهود » فيكون الشهود أول من يرميء وزنا العلانية: 
و و ,اكرات فعرن ن 

وحه الدلالة: أن عليا اعتبر قرينة الحمل دليلاً يثبت الزنا ما دام من امرأة 
خالية من زوج أو سيد» وليس لها شبهة ووافق بذلك عمر وليس لهما مخالف من 
فخا رک ا هدهي" ود فاي ا من اا ما يكل كل ارهد 
قرينة الحمل وسيلة إثبات الزنا(. 

وبالنظر في الأدلة السابقة يترجح قول الجمهور القائلين بسقوط الحد عنها وأن 
مجرد الحمل لا يعد دليلا على إثبات الزنا وهذا القول يوافق تشدذ الشزع الحكيم في 
إثبات هذه الجريمة. 


ويجاب عما احتج به القائلون بإيجاب الحد بأن الاستدلال بالإجماع فيه نظر 


( 1) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكي ثقة حافظ 
فقيه» إمام حجة. تقريب التهذيب لابن حجر» ص 55 7. 

2 تقدم تخريجه ص ٠١٠۰١‏ وهذا لفظ البخاري. 

3) انظر نيل الأوطار للشوكاني .١١9/7‏ 

4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» باب فيمن يبدأ بالرجم 5/ 551 . 

5) انظر نيل الأوطار للشوكاني .٠٠۹/۷‏ 


لثبوت عكس ذلك عن الصحابة!') رضي الله عنهم» فقد روي عن عمر يهدأن امرأة 
استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فرفع ذلك إلى عمرء 
فقال لعلي #5ء: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة» فأعطاها عمر شيئا وتركها(). 

وروي عنه أيضا أنه أتي بامرأة حامل» فادعت أنها أكرهت» فقال: خل سبيلهاء 
وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه. 

وجه الدلالة: أن عمر وعليا رضي الله عنهما اعتبرا مجرد ادعاء المرأة 
الحامل للإكراه شبهة منعت عنها الحد من عدمه والقاعدة أن الدليلين إذا تعارضا 
تساقطا. 

والناظر إلى وسائل الحمل يعلم أن الحمل قد يحصل دون اتصال جنسي بين 
الرجل والمرأة فيحصل عن طريق السحاق مع امرأة جامعت زوجها قبل السحاق 
بمدة قصيرة7”). وعن طريق التلقيح الصناعي وغير ذلك» ولا خلاف أنه لا يجب 
الحد إلا بالوطء التام مما يدل على أن الحمل لا يعتبر دليلاً قاطعا على الزنى وإنما 
هو احتمال عليه والحد لا يقام إلا على من ثبت عليه الزنى بدليل قاطع ليس فيه 
احتمال ولا شبهة وهذا ما يوافق منهج الشرع في التثبت في إثباته والله أعلم. 

قل يتيج + زج A: ê‏ 

وبناء على ما تقدم فإن الأخذ بالقرائن الأخرى غير الحمل كالصور 
الفوتوغرافية أو الفيديو أو أدوات التسجيل لا يعد دليلاً تثبت به الجريمة نظرآ لما 
عرف من إمكانيات المونتاج والتلاعب في هذه الوسائل مما يجعل الشك في 


المغني لابن قدامة .۳۷۸/١١‏ 
السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحدود» باب من زنى بامرأة مستكرهة .۲۳١ ۲۳٣/۸‏ 


ما كی هة يكنم ان ف و إلا ريل قاط ن ف اي 
احتمال. 

ومع القول بعدم اعتبار القرائن دليلاً على إثبات الزنى إلا أنه لا يمنع أن يؤخذ 
بها دليلً لإسقاط الحد.. 

فلو ثبت الزنى عن طريق الإقرار أو البينة وتوفر لدى الحاكم قرائن تدفع الحد 
ع اهف لق اقيق ا کا ر ا نوها روا :التو وى ا للم هين 
حرص الشرع الحكيم على التشدد في إثبات هذه الجريمة» وحرصه على إسقاط الحد 
لأدنى شبهة ولا شك أن توفر صور أو تسجيل تدل على كون الزنى تم بإكراه من 
جهة أخرىء أو باغتصاب من أحد الطرفين يعد قرينة صالحة لمنع الحد لتمكن 
الشبهة في الإثبات والحدود تدرأ بالشبهات. 


- 
سه جد حر as‏ 


وفي المقابل إن صحب الزنا أو اللواط اغتصاب من أحد الطرفين للآخر فقد 
قررت الشريعة الإسلامية مبدأ تحمل التبعات لمن يكون أهلا لها ولا تعتذر عن إثم: 
ولا تنظر بالرحمة إلا إلى المجني عليه هذا هو المبدأ العادل الثابت وهو أن يكون 
الجزاء هن جن العمل :وو الى ق فنع التضو هن لتر عة بدن علي ذلك ا 
تقدم من أن امرأة خرجت على عهد النبي ‏ تريد الصلاة» فتلقاها رجل فتجللهاء 
فقضى حاجته منها فصاحت» وانطلق فمر عليها رجل فقالت:إن ذلك فعل بي كذا 
وكذاء ومر عصابة من المهاجرين» فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا 
فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوا به فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به النبي 
© فلما أمر به» قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء فقال 


لها: (اذهبي فقد غفر الله لك)» وقال للرجل قولآ حسن7("). 


وجه الدلالة: أن النبي #2 رتب الحد على حالة التلبس أولا ثم رتبه على مجرد 
اعتراف الرجل الآخر دون تشدد في الإثبات وما ذلك إلا بناء على التفريق في 
الإثبات بين الزنى الذي عن تراضء وبين الزنى الذي يصحبه اغتصاب فإن جريمة 
الاغتصاب أضافت إلى فاحشة الزنى جريمة ترويع الآمنين» وهتك أعراض الأبرياء 
مما جعل إقامة العقوبة عليه مع إثبات أقل في شروطه من إثبات الزنى مناسباً حتى 
يقطع دابر هذه الجريمة والله أعلم. 
المبحث الثالث 


وسائل الإثبات في القانون الوضعي 
ويتضمن المطالب التالية: 
AOE‏ زغرلنا 
JEÛEz ify‏ اع I yU NFDIEÎ‏ 


لتعريف الإثبات في القانون الوضعي صورتان: 


الصورة الأوى: الإثبات بمعناه العام: 
هو محاولة الوصول إلى الحقيقة المجردة وذلك كالإثبات العلمي و التاريخي 
أو الجنائي» حيث ينشد إتيان التحقق من واقعة غير معروفة أو متنازع عليها بأي 


( 1) تقدم تخريجه ص 5/8 .١‏ 


وسيلة كانت("). 


الصورة الثانية: الإثبات بمعناه القانوني : 

فقد تعددت تعريفاته إلا أنها تدور كلها حول معنى واحد هو: 

إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظام على وجود واقعة متنازع 

يها( 

وبناءَ عليه فالإثبات القانوني جزء من الإثبات بمعناه العام إلا أن القاضي في 
الإثبات القانوني لا يتمتع بالحرية التي ين يتمتع بها الباحث في الإثبات العام. 

وللإثبات القانوني خصائص هي: 

-١‏ أنه إثبات قضائي بمعنى: أنه لا يكون إلا أمام القضاء سواء كان من قضاء 
الدولة» أو كان قضاء أمام أشخاص يختارهم الخصوم في الحالات التي يجوز فيها 
التحكيد7"). 

- أنه إثبات مقيد: بمعنى أنه لا يتم إلا بالطرق التي حددها القانون» وفقا 
للإجراءات المحددة لكل منها فلا يستطيع القاضي تكوين عقيدته بغير هذه الطرق7؛) 

وتتفاوت القوانين في تنظيم الإثبات بين مذاهب ثلاثة أبينها من خلال المطلب 


( 1) قانون الإثبات» لمحمد حسين منصورء منشأة الممعارف» الإسكندرية» مصر ۱۹۹۸م» ص 
۷. 

( 2) الوسيط في شرح القانون» لعبد الرزاق أحمد السنهوري» ط دار النشر للجامعات المصريةء 
القاهرة» مصرء ط الأولى ۹١۹٠م‏ ۹/۲. ومن التعريفات أيضا: أن تكوين اقتناع القاضي 
بشأن وجود أو عدم وجود واقعة متخلفة بالدعوى. انظر الوسيط في قانون القضاء المدني» 
لفتحي والي» ط دار النهضة العربية» القاهرة» مصر ۰ 2,ء ص 0٥٤4‏ , 

( 3) القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية» لمحمود محمد هاشم» ط 
جامعة الملك سعود» الرياض› المملكة العربية السعودية»› ط الثانية AVET‏ ۹ 
ص ۱۱٤١‏ . 


( 4) المرجع نفسه. 


التالي: 
Î HEF 312‏ 
Nj‏ عوتعهر NENA.‏ 
وفيه ثلاثة فرو ع: 


اختلفت المذاهب القانونية في تحديد وسائل الإثبات وإطلاقها إلى ثلاثة مذاهب: 


الفرع الأول: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني 

وهو ما تقدم ذكره فالقانون الوضعي يحدد الطريقة التي يتم بها إثبات الحق ولا 
يجوز للخصم إثبات الحق الذي يدعيه بأي طريقة أخرى ويتقيد القاضي بطرق 
الإثبات التي يفرضها عليه القانون الوضعي. 

وعلى القاضي الالتزام بهذه الطرق وبالقيمة التي يعطيها القانون الوضعي لكل 
دليل من أدلة الإثبات. 

ويكون دور القاضي سلبيا بحتاً حيث يقتصر دوره على تقدير ما يقدمه 
الخصوم من أدلة قانونية وليس له إلا أن يكمل الأدلة إذا كانت ناقصة'. 

قف VE aa‏ اي اعت 

وهو لا يحدد طرقا معينة للإثبات» وإنما يكون للخصوم حرية كاملة في اختيار 
الأدلة المؤدية إلى اقتناع القاضي ومساعدته في الوصول إلى الحقيقة» ويتمتع 
القاضي بسلطة واسعة في تحري الحقيقة واتباع الطرق المؤدية إلى تكوين عقيدته 
ويلعب القاضي دورآ إيجابيا في تسيير الدعوى وتكوين الأدلة والحكم بناءً على ما 


( 1) قانون الإثبات لمنصورء ص ۸ . 


يصل() إليه من حقائق. 


= 
mam‏ جد س - 


وهو يهدف إلى التوفيق بين المذهبين السابقين» حيث يجمع بين مزاياهما 
ويتلافى ما فيها من عيوب(). 

الإثبات القانوني ينطبق على وقائع قانونية متنازع عليها بمعنى أن هذا الإثبات 
لا يكون إلا لإثبات واقعة يرتب عليها القانون الوضعي أثراً وآثار قانونية» شريطة 
أن تكون هذه الواقعة متنازعا عليهاء ويترتب على هذا التحديد للإثبات القضائي أن 

يثبت من قبل القضاء يصبح حقيقة قضائية واجبة الاحترام» وهي المعروفة بحجية 

الأمر المقضي به. 

أما ما يثبت عن غير طريق القضاء فلا يعتير حقيقة ثابتة لا تتغيرء وإنما هي 
قابلة دوماً للتغيير. 

ومن ناحية أخرىء فإن الحقيقة القضائية نظرآ لتقيدها بالأدلة المحددة قد 
تتعارض مع الحقيقة الواقعية» فقد يكون القاضي عالما بالحقيقة الواقعية » ولكنه لا 
يستطيع أن يقضي بها لانعدام الدليل على وجودها”") 


(1) القضاء ونظام الإثبات لهاشم» ص ٤‏ 
(2) انون الإثبات ضور سن , 
) 3( القضاء ونظام الإثبات لمحمود هاشم» ص ص 1١١60 ١١‏ 


KIREf {OF 
اجإكيلادا‎ zf كر‎ FUERA EGE Nj 
وسائل إثبات جريمة الزنا (الاغتصاب)‎ 

إذا كان إثبات الشئ هو إقامة الدليل عليه فإن إثبات جريمة الاغتصاب: إقامة 
الدليل على وقوعها وعلى نسبتهما للمتهم. 

وعبء إثبات هذه الجريمة واقع على النيابة كقاعدة عامة باعتبارها ممثلة 
الإدعاء نيابة عن المجتمع. 

وهذه الأدلة ليست مطلقة من حيث تكوين اقتناع القاضي بل إنها في النهاية 
خاضعة لقيود تتضح من خلال الفروع التالية(': 
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-١‏ لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الوسائل غير المشروعة بغية الوصول إلى 
الحقيقة وإثباتها كوسائل التهديد والإكراهء بل يجب عليه أن يلجأ إلى الطرق 
المشروعة أو التي يقرها العلم» ومن الوسائل غير المشروعة الالتجاء إلى التنويم 
المغناطيسي» أو تقليد صوت الغير في محادثة تليفونية7). 

؟- لا يجوز للقاضي أن يبني قناعته على علمه الخاص ولا يبني قناعته إلا 


والتحريات التي أجريت في الدعوى › وتثبت لديه في الأوراق المطروحة أمامه(") 


( 1) أحكام جريمة الزنا لعزت الدسوقي» ص ص .١55 -1١55‏ 

( 2) الإثبات في المواد الجنائيةء لمصطفى مجدي هرجة» ط دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندريةء ط الأولى ١٠٠٠م؛‏ ص. 

( 3) جريمة الزناء لأحمد خليل» دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» مصرء ط الأولى 


۳- لا بد أن يبني حكمه على دلیل» ولا يقبل منه بناء على استدلال فقط("). 


4- في باب الزنى وضع القانون الوضعي أمام القاضي قيوداً معينة في مواجهة 
الشريك لا يستطيع إثبات الجريمة إلا بها فالحكم الذي يدين المتهم دون بيان أن 
اقتناع المحكمة بوقوع الزنا أو الاغتصاب قد جاء نتيجة لاقتناعهما بدليل من الأدلة 
التي حددها القانون الوضعي على سبيل القصر لإثبات الاغتصاب يكون مخطئا 
يجب نقضه(). 


مسد جد 


لإثبات وقوع الاغتصاب يجري إحالة المجني عليها إلى الطبيب الشرعي من 
أجل معرفة ما إذا كان: 

أ- قد حدث إيلاج أم لا ؟ بل ولمعرفة ما إذا كان الإيلاج ممكنا أم لا فقد تكون 
المجني عليها في حالة تجعل الإيلاج غير ممكن". 

ب - ما قد يظهر على جسدها من رضوضء أو خدوشء أو جروح في جسدهاء 
وبالذات في بعض الأماكن مثل الفخذين والبظر7'). 

نب فظن قناع النكار 8 دالتيئة لكر قالمغر وف أت هذ | الكقناء نكتلف كه 
باختلاف النساءء فغشاء البكارة السميك أو الكثير الحم قد لا يحدث فيه تمزق في 
الإيلاج الأول. 


7۳ م» ص ۱۰١‏ . 

( 1) القضاء ونظام الإثبات لمحمود هاشم .٠/١‏ 

( 2) أحكام جريمة الزنا لعزت الدسوقي» ص 55 .١‏ 

( 3) اغتصاب الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة» لأحمد علي المجدوب» ط الدار 
المصرية اللبنانيةء القاهرة» مصرء ط الثالثة ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ ص .١55‏ 

( 4) أحكام جريمة الزنا للدسوقي» ص .١57‏ 


وخصوصا إذا كان هذا الإيلاج قد تم بإرادة المجني عليها كذلك قد يتمدد دون 
أن يتمزق طالما أنه لم يكن هناك عنف أثناء الإيلاج. 

ويمكن للطبيب أن يستخدم إصبعه لاختبار غشاء البكارة» وسهولة إدخال 
الإصبع يمكن أن تكشف عن حدوث الإيلاج» وإن كان ذلك ليس حاسم("). 

وأما إذا أدخل الطبيب إصبعين بسهولة» فإن ذلك يمكن اعتباره دليلآً على 


حدوث الإيلاج. 


ولكن ذلك الفحص يجب أن يتم عقب الاغتصاب وليس بعد مدة طويلة من 
وقوعه» بل إن العلامات الدالة على حدوث الإيلاج هي الأخرى تتأثر بمضي الوقت 
بحيث يصعب تقديرها كلما طال الزمان بين الاعتداء وتاريخ الفحص"3") 


د- ومما يشمله الفحص: المني الذي قد يوجد على جسد الضحية» أو في 
داخلهاء فالطبيب يقوم بتحليل عينة منه من أجل التعرف على خصائصه(". 

والمعروف أن المني يحتفظ بهذه الخصائص لمدة طويلة بدون أن يتحلل» وقد 
كوس نتم E EN‏ الكساودس :لهذ( العوكن مظنا اكد 
الاختبار فوق البنفسجي. 

وأول ما يقوم الطبيب بملاحظته بالنسبة للمني هو مدى سهولته؛ أي كونه طريا 
من عدمه» لما لذلك من علاقة بما تدعيه المجني عليها بشأن الوقت الذي حدث فيه 
الاغتصاب7؛), 


ه- البحث عما قد يوجد من خلطات دموية ذات علاقة بالاغتصاب أو أن 


) اغتصاب الإناث للمجدوب» ص .١55‏ 

) الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص 577. 
) اغتصاب الإناث لأحمد مجدوب .٠١١‏ 
( 


)1 
)2 
30 
( 4) المرجع نفسه. 


المجني عليها ادعت أنها كذلك» بالفحص المبكر يمكن معرفة ما إذا كانت معاصرة 
لواقعة الاغتصاب أم لا(). 

و- البحث عما يقع تحت بصر الطبيب من اضطراب المرأة عصبيا وما 
أصابها من قلق أو انهيار أو غير ذلك مع التزام الحذر التام. 

واختلف شراح القانون الوضعي تبعا لتطور الطب بالوقت الذي يمكن من 
خلال الفحص إثبات الاغتصاب من عدمه. 

فمن قائل: إنه بمضي أسبوع يصبح من الصعب تقدير الوقت الذي حدث فيه 
الاغتصاب. 

إلى قائل: إنه يمكن إثبات الاغتصاب بأمور ظهرت بعد الواقعة بوقت قليل أو 
كثير مثل ولادة المجني عليها لطفل في تاريخ معاصر للتاريخ الذي حدث فيه 
الاغتصاب على أن تكون الولادة طبيعية. 

وكذلك إذا تبين أن المجني عليها أو الجاني كان مصابا بمرض تناسلي لم يلبث 
أن ظهرت آثاره على الآخر. 


أو أن يشهد الرجل الذي تزوج بالضحية أنه وجدها بدون غشاء بكارة(). 


J 82ح‎ ã çêj ققة +03 مففهط‎ 


وفيه سبعة مسائل: 


المسألة الأولى: الاعتراف 


وهو سيد الأدلة» فاعتراف الجاني بارتكابه الجريمة يكفي دليلاً ضده» وينقذ 


( 1) الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص ٤١۳‏ . 
( 2) اغتصاب الإناث للمجدوب» ص .١55‏ 


المجني عليها إن كانت زوجة. 


ومعنى الاعتراف: أن يقر الشخص على نفسه بما نسب إليه كله أو بعضه(). 


ولا يشترط لصحة الاعتراف أن يصدر في مجلس القضاء أو في محضر 
رسميء بل يجوز إثباته بكافة الطرق» ومتى ثبت كان للمحكمة أن تأخذ بصحته7(). 


شروط الاعتراف: 

يشترط لصحة الاعتراف أن يكون المعترف أ- عاقلا ب-مميزآء ج- مختاراء 
د- أهلاً للتصرفات» ه - أن يكون اعترافه صريحا لا يحتمل لبسا أو تأويلا. 

على أنه يجب أن يؤخذ الاعتراف بمنتهى الحذر إذ قد يكون له دوافع أخرى”7") 

المسألة الثانية: البينة 

ويعنى بها الشهادة» وأول الشهود: المجني عليها نفسها إذ يعول على شهادتها 
طالما كانت تتفق مع باقي واقفات الدعوى والأدلة الفنية التي أشرت سابقا لشئ منها. 

والشهادة الثانية تسمع من شاهد الإثبات؛ لأنه شاهد عيان» عاين الجريمة: 
سواء ببصره أو بسمعه أو بكليهما معاً. 

وأقواله واجبة الأخذ بها طالما تتفق مع شهادة المجني عليها وأقوال باقي 
الشهود والأدلة الفنية في الدعوى دون أن يقدح في ذلك صلة القربى التي تربطه 


( 1) الجرائم الجنسية للدهبي» ص °۳ . 
( 2) جريمة الزنا لأحمد خليل» ص ص .٠١١ -١١١‏ 
( 3) المرجع نفسه» ص ۲ 


لكا 

بالمجني عليها!'). 

ويشترط في الشاهد: أن يكون بالغا عاقلا حرا مختاراً. 

ويجب على المحكمة أن تسمع الشهادة شفاهة بنفسها فلا يجوز الاكتفاء بشهادة 
الشهود المدونة في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون الوضعي 
ذلاك), 

أسباب رفض الشهادة: 

للمحكمة القانونية رفض الشهادة في الأحوال التالية: 

١-في‏ حالة المحاكمة الغيابية؛ لأن جميع الاجراءات ستعاد في المعارضة. 

۲-في حالة اعتراف المتهم؛ لأنه إن اعترف أخذ باعترافه وأهملت الشهادة. 


۳- تنازل المجني عليها عن الشهود الذين استدعتهم إذا وافقها المتهم7). 


المسألة الثالثة: القرائن: 

يمكن للمحكمة أن تستشف واقعة مجهولة من واقعة معلومة قام الدليل عليهاء 
أخذا بالاستنتاج والتعويل على القرائن(“) 

فمثلاً سبق الحكم على المتهم في العديد من قضايا هتك الأعراض تكشف عن 
قرينة اعتياد المتهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم. 


وإن رواية المجني عليها صادقة» وقد قضت محكمة النقض بأن قرائن الأحوال 


( 1) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودة» ص .٤١١‏ 
(2) جريمة الزنا لأحمد خليل» ص ١١١‏ 

( 3) اغتصاب الإناث للمجدوب» ص ص .١55 - 1١55‏ 

( 4) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودة» ص .57١‏ 


من بين الأدلة المعتبرة والتي يصح اتخاذه() 


المسألة الرابعة: التفتيش 

إذا تم تفتيش المتهم أو منزله ووجد في حوزته أداة تعرفت عليها المجني عليها 
فإن ذلك يعد وسيلة يستشف القاضي منها دليلاً على ثبوت الاتهام بالاغتصاب على 
المتهم ويشترط أن تأذن النيابة لضابط الشرطة بتفتيش مسكن المتهم. 


المسألة الخامسة: المعاينة 
ويقصد به معاينة مسرح الحادث للوقوف على الآثار المختلفة عن الجريمة 
كالسائل المنوي على الفراش» أو ترك شيئا من مخلفات المتهم بمسرح الحادث7") 


امسألة السادسة: الدليل الفني 

ويعني به أ- تقرير الطبيب الشرعي وتقدم الحديث عنه 

ب- وتقرير معامل التحرير 

ج- اتفاق تصوير الواقعة مع كيفية إصابة المجني عليها 

د- تقرير فحص السلاح وصلاحيته للاستعمال إذا كان قد استخدم في التهديد 

حتى إذا كان غير صالح للاستعمال فهذا لا ينفي عنه أنه كان أداة أرها للمجني 
علیها(). 


( 1) الجرائم الجنسية للدهبي» ص ص .٠١١ - ٠۱۲۱‏ 

( 2) المرجع السابق» ص .٠٤١‏ 

( 3) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودة» ص 577. 

( 4) جرائم العرض في قانون العقوبات لعبد الحكم فودة» ص ص 7175-7175 


ت 


معناها: مشاهدة المجرم وقت ارتكاب الجريمة» أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 
أو إذا تبعه المجني عليها أو العامة بالصياح عقب وقوعها('2 وإثبات التلبس غير 
خاضع لأي شرط أو شكل معين بل يجوز للقاضي أن يكون اعتقاده من جميع طرق 
الإثبات العادية7). 


المسألة السابعة: التلبس 


وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على 
المتهم حال ارتكاب الزنا إذ يكفي أن يكون شريك الزانية قد شوهد في ظروف لا 
تترك مجالا للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع(). 


المبحث الرابع 


مقارنة بين وسائل الإثبات في الفقه والقانون الوضعي 

المقارنة بين وسائل إثبات الاغتصاب في الشريعة والقانون: 

بالنظر إلى ما تقدم من وسائل إثبات الاغتصاب في الشريعة الإسلامية ووسائل 
إثباتها في القانون الوضعي نجد أن طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية محددة 
لخطورة العقاب المترتب على هذه الجريمة» فإذا تسرب إلى الدليل أدنى شك انقلب 
شبهة تمنع إيقاع العقوبة عملا بقاعدة درء الحدود بالشبهات» وقاعدة لأن أخطئ في 
العفو أقرب من أن أخطئ في العقوبة. 

وأما في القانون الوضعي فإن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي 
(1) جريمة الزنا لأحمد خليل» ص .١١7‏ 


( 2) جرائم العرض في قانون العقوبات لعبد الحكم فودة» ص ص ٠٠١-۳۰۸‏ . 
( 3) الجرائم الماسة بالآداب لعبد الحكم فودة» ص 4077 . 


كع 

تكونت لديه بكامل حريته» يأخذ الحقيقة التي ينشدها من أي موطن يراه وفقا لما اقتنع 
به واطمأن إليه ضميره أيا كان الدليل الذي أدى إلى هذه القناعة وليس عليه في 
القانون الجنائي قيودآ خاصة» أو دلائل معينة هو مجبر على اتباعها في تكوين رأيه» 
فحريته مطلقة في تقدير الأدلة وفي ترجيح بعضها على بعض أيا كان نوعها 
ومصدرهاء وللمحكمة الجنائية أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم 
اف فل كرك الازنها هرر ال 

لقد حددت الشريعة طرق إثبات الاغتصاب بالإقرار والشهادة وربما القرائن 
القاطعة» ووضعت لكل وسيلة من هذه الوسائل شروطا وقيودا بهدف حماية أعراض 
الآخرين وساتهم > ودف التقليل من انتشار (الفاحفة ولا يمن و فة قضيراة: الماذا 
اشترط في الشهادة على الزنى أربعة شهود وهددوا بأنه إذا لم يتم العدد أربعة حد 
انف و ق کا و کرو فان كذابين في فظن انان يل 
ولماذا شدد بعض الفقهاء في الإقرار حتى اشترطوا أن يقر أربع مرات مصرا في 
كل مرة على أن ما كان يفعله هو حقيقة الزنى» موضحا ذلك في إقراره حتى لا 
يكون هناك مجال للتأويل» أو الشك في الإقرار حتى أن النبي # يقول لمن أقر بين 
يديه بالزنى بعد إقراره "لعلك قبلت» لعلك لا مست؟» حتى تجيء على لسانه 
العبارة الصريحة التي لا تقبل أي احتمال ولو كان احتمالا غير ناشئ عن دليل. 

الحكمة والله أعلم تعود لأربعة أمور: 

أولها: هذه الجريمة خفية من شأنها أن تصدر من صاحبها في ركن مستور لا 
يعلم به أحد من الناس ويندر أن يطلع عليها أحد كما وقعت لا سيما في المجتمع المسلم 
المحافظ والجرائم التي تكون على هذه الشاكلة إذا لم يكن التحري كاملا عن حقيقة 
وقوعها ترامى الناس بالقول بها فيرمى بها البر والفاجر» وصارت البيئة يظللها الرفث 


( 1) إشارة إلى حديث ماعز وقد تقدم تخريجه ص .١57‏ 


لت 

والفسوق» وترتب على ذلك أن يصير عرضه للعقاب البرئ والسقيم» فكان لا بد من 
التشدد في إثباتها. 

ثانيها: أن مقصد الشارع هو حماية الجماعة من أن يظهر فيها الشر والفسادء 
وألا يكون في الحياة العامة إلا الفضيلةء فإن خرجت تلك الجريمة من الظلام تمشي 
ين اتان افد لكر الصافي» أنزل العقات الصازة انراد ذلك دة القع 
في الإنبات وفي المقابل إن أبنت لك الجريمة مم هذا الشدة في الاشات كان لاب 
من شدة العقوبة!'). 

ثالثها: أن للإسلام شرائع يطبقها القضاء وهو فوق ذلك دين يعمل على إصلاح 
النفوس وتربية الوجدان وتمكين» النفس الآثمة إذا انحرفت من أن تتوب» وخصوصا 
إذا كانت الجريمة لم تبلغ حد الذيوع والمجاهرة؛ ولذلك سهل للمجرم التوبة والرجوع 
عن الجريمة ما دامت لم تكشف ولم تعلن7). 

وكانسيا» أن E‏ وف سين تخماية لمكم دن دقام | لاف انيه ا 
يفتح باب آفات أخرى وهي التجسس والتفتيش عما في القلوب» والبحث عن خفايا 
النفوس فإن هذه المسالك إذا اتجه إليها القضاءء فتح باب الكذب واتهام الأبرياء 
والغش والتدليس وحب الانتقام. وبذلك يفتح باب من المظالم» وأبوابا من الشر يكون 
إثمها أكبر من أي نفع يتحقق بعقاب المرتكبين الآثمين7"). 

ألا ترى أنه لو فتح باب الإثبات في الشرع على مصراعيه كما هو الحال في 
أكثر القوانين ألا يسوغ لكل حاقد على آخر أن يدعيه» ولا يعدم أن يجد شهوداً 
يتقولون الأقاويل» ولكن الشارع الرحيم الحكيم حمى أعراض الأبرياء بتشديده في 


( 1) انظر الجريمة لأبي زهرة» ص 17. 
( 2) انظر المرجع نفسه» ص 518. 


في كل من يشهد بالزنى ولم تتكامل شروط الشهادة. 


وفي مقابل هذا التشريع الحكيم ترى القوانين الوضعية تقبل أدنى شبهة لإثبات 
الجريمة ومع ضعف العقوبة مما أدى إلى انتشار جريمة الاغتصاب بدلا من التقليل 
منها. 

وبالمقارنة نرى أن ما يثبت بطرق الإثبات الشرعية تعد دليلا قويا في القانون 
الوضعي وأما ما يثبت من أدلة حددها القانون الوضعي فإن كثيرآ منها موضع 
رفض أو تشكيك في النظر الشرعي. 


لت 
الفصل الرابع 


عقوبة اغتصاب الأعراض 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول 
عقوبة المغتصب في الفقه 
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تمهيد 

بناء على التلازم بين جريمة الاغتصاب من جهة» وجريمتي الزنا واللواط من 
جهة أخرى في المعنى الشرعي مما يؤدي إلى تشابه في أكثر الأحكام بين 

إلا أن ثمة مفارقة رئيسية بينهماء لأن فعل الاغتصاب يوجد فيه الإكراه أو 
إتيان أفعال على المرأة أو على الرجل لعدم رضاهما وتفسد اختيارهماء وهو ما 
لايوجد في الزنا أو اللواط الاختياري» وهو عنصر ذو تأثير خطير على إرادة 

ونتيجة لهذا التلازم والمفارقة بينهما فقد أثر على نظرة الفقهاء للعقوبة المقررة 
للاغتصاب وظهر اتجاهان لدى الفقهاء لتحديد العقوبة الشرعية المناسبة لهذه 
الجريمة. 

الاتجاه الأول: تطبيق حد الزنا على المغتصب إن كانت الجريمة بين ذكر 
وأنثى أو حد اللواط إن كانت الجريمة بين ذكرين» وهو مذهب جماهير أهل العلم من 
الحنفية (')؛ والمالكية)ء والشافعية('ء والحنابلة(). 


( 1) بدائع الصنائع للكاساني ۳۳/۷؛ ورد المحتار لابن عابدين .5"١/5‏ 
( 2) بداية المجتهد لابن رشد 575/7 -575؛ والمدونة الكبرى لمالك بن أنس ٠0١/5‏ 5. 


كا 

وعللوا قولهم بأنه واقع امرأة محرمة عليه شرعا أو رجلاً وإن صاحب فعله 
أمورا أخرى كالإكراه وغيره» على المجني عليه فإنما كان ذلك وسيلة إلى الزنا أو 
اللواط. 

والفرق هو إسقاط العقوبة عن المكره فقط. 

الاتجاه الثاني: تطبيق حد الحرابة على المغتصيب وهو قول عند المالكية() 
والشافعية()., 
الحرابة» وسأوضح عقوبة المغتصيب بناء على الاتجاهين من خلال ما يلي: 

(i HFG) علانا ؤإاعزاقن‎ 


وسأتناول هذا الاتجاه في فروع: 





قري : 
وفيه مسائل: 
المسألة الأوى: تعريف الثيب المحصن لغة 
الثيب لغة: مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع منه قيل للمكان الذي يرجع 
إليه الناس: مثابة. 


) المهذب للشيرازي ٠٤٠١/١‏ والأم للشافعي ؟/770. 

) المغني لابن قدامة ۳٤۷/١١‏ - 54/8 "؛ والطرق الحكمية لابن القيم 2 - .۸١‏ 
) تبصرة الحكام لابن فرحون 571/”7. 

) مغني المحتاج للشربيني 8/5 


تا 
وقيل للإنسان إذا تزوج: ثيب» وهو فيعل: اسم فاعل من ثاب!("). 


والمحصن لغة: اسم مفعول من الحصن وهو في الأصل المكان الذي لايقدر 
عليه لارتفاعه وجمعه حصون وحصن حصانه فهو حصين أي: مني(" 


وأحصن الرجل: تزوجء والفقهاء يزيدون على هذا: وطء في نكاح صحيح. 


الال الثافية تروف الثيث المحضصن امطلذها 

اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد الثيب أو المحصن حسب اختلافهم في القيود 
التي بموجبها تم تحديد شروط الإحصان. 

فعرفه الحنفية بأنه: أن يكون رجلا حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا 
صحيحاء ودخل بهاء وهما على صفة الإحصان (). 


أويكونان: حرين عاقلين مسلمين متزوجين زواجا صحيحا وتم الوطء كذلك 
)5( 


وعرفه المالكية بأنه: الوطء المباح بنكاح صحيح لاخيار فيه من بالغ مسلم 
كا 


وعرفه الشافعية بأنه: البالغ العاقل الحر ووطئ في نكاح صحيح""). 


والأثر لابن الأثير 
لضفه 

( 2) ينزو: كناية عن الجماع. المصباح المنير للفيومي ۲۲۹. 

( 3) شرح فتح القدير لابن الهمام .۲٠٠/١‏ وقيد الرجل غير مرادء إذ المحصن يشمل الذكر 
والانتئ: 

( 4) بدائع الصنائع للكاساني ۹/۷. 

(5) شرح حدود ابن عرفة للأنصاري 118. 


( 6) المهذب للشيرازي ؟7517/7. 


عنة 
وعرفه الحنابلة بأنه: من وطئ امرأته في قبلهاء في نكاح صحيح وهما بالغان 


عاقلان حران (). 


مم جس سم ميد 


قق: gê A‏ ر 
کا فور ی کا فم ا کی ا في نكاس کن 2 
صحيحا. -٤‏ والزوجان حران. “- وعاقلان. 


بناء على ما تقدم من تعريف الإحصان فإن اغتصب من هذه صفته امرأة» فإن 
علماء الإسلام اتفقوا على أن عقوبته الرجم حتى الموت وتسقط عقوبة الزنى عن 
ال 


وهل يجلد المحصن قبل رجمه؟ قولان لأهل العلم: 


الأول: يكتفى بالرجم دون الجلدء وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية7, 
والمالكية7؛)؛ والشافعية7)؛ والحنابلة(') في رواية واستدلوا على ذلك بما يلي: 


-١‏ أن النبي ‏ قال: (وعلى امرأة هذا الرجمء واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 


1) المقنع» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد 
الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر › القاهرة» مصرء ط الأولى ١ه‏ - ۹۲م 
72" . وتعريف الحنابلة هذا هو الصواب» كما سيتضح من خلال الفرع التالي. 

)2( انظر: بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۳۹ والمغني لابن قدامة ۱۲/ .١۹‏ 

) 3( بدائع الصنائع للكاساني ۳۹/۷ 

( 4) انظر: الشرح الصغير للدردير ا TT‏ 

( 5) المهذب للشيرازي ۷/۲ 

( ۱)6 لمغني لابن قدامة .١۹/۱۲‏ 


اعترفت فارجمها )(). 

وجه الدلالة: أنه © لم يأمر بجلدها. 

-١‏ وكذلك فعل بماعز والغامدية7). 

وهذا آخر الأمرين من رسول الله # فوجب تقديمه(. 

الثاني: أنه يجمع له بين الجلد والرجم» وهو رواية عن أحمد0). 

ا فى ك ا 

.) 4 قول الله تعالى: $ آلرَايبَةُ ران فَآجَلِدُواعُلَّ و جد ما اة جَلَدَوٍ‎ -١ 

وجه الدلالة: أن هذا نص عام لم يفرق بين البكر والثيب» ولما جاءت السنة 
بالرجم في حق الثيب والتغريب في حق البكر وجب الجمع بينها7). 

وإلى هذا أشار علي ##بقوله: رر جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 
0 


-١‏ حديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)7". 


1 

3 )2 

١6 ل‎ 

4) المغني لابن قدامة ."٠١/١١‏ 

5) المرجع نفسه. 

6) سورة النورء من الآية .١‏ 

7 المغني لابن قدامة ."٠١/١١‏ 

8) المسند للإمام أحمد /١‏ ١-؛‏ ومعناه في صحيح البخاري» كتاب المحاربين» باب رجم 
المحصن» حديث رقم ١١1۸»موسوعة‏ الحديث الشريفء الكتب الستة 554. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(9) رواه مسلم» كتاب الحدود» باب حد الزاني» برقم ٠٦۹۰‏ وأبو داود في سننه» أول كتاب 
الحدود. باب في الرجم. رقم (4413)» واللفظ له. 


ا 

وجه الدلالة: وهو نص صريح في موضع النزاع ولا يترك إلا إلى مثله؛ 
والأحاديث الباقية ليست صريحة» فإنه ذكر الرجم ولم يذكر عدم الجلد فلا يعارض 
به الصريح7!). 

۳- ومن المعقول فإنه قد شرع في حق البكر عقوبتان» الجلد والتغريب» فيكون 
الرجم مكان التغريب'. 

والأدلة في هذا متكافئة» والخلاف فيها غير مؤثر والنظر فيه يرجع إلى اجتهاد 
القاضي» والله أعلم. 


الفرع الثانى 
عقوبة المغتصب البكر 


وفيه مسألتان: 

البكر لغة: البكر خلاف الثيب» رجلا كان أو امرأة. وهو الذي لم يتزوج» 
وعليه قوله #: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). 

والجمع أبكارء مثل: حمل وأحمالء والبكارة - بفتح الباء-: عذرة المرأة. 

ومولود بكر: إذا كان أول ولد لأبويه. 

والبكر: الفتي من الإبل. والأنثى: بكرة» والجمع بكار. 

والضربة البكر: القاطعة القاتلة(. 


( 1) انظر: المغني لابن قدامة ؟١/١١5.‏ 
( 2) المرجع نفسه. 
( 3) القاموس المحيط للفيروز أبادي ٠٠٠‏ - 454 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 


ع 

البكر اصطلاحاً: هو من لم يجامع في نكاح صحيح» وهما حران بالغان عاقلان 
زجلا كان ارا 

أو هو غير المحصن ممن تخلف عنه شرط أو أكثر من شروط الإحصان الذي 


المسألة الثانية: عقوبة البكر 


:-١‏ عقوبة الزاني البكر بالجلد مائة جلدة. 
يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 
-١‏ فمن الكتاب قول الله سبحانه: « آلزانية وَآلرَانِ فَآجَلِدُوا كل وَاجِدٍ مهما مِأنََ 
جردو 4 "» وهي نص في المسالة. 
-١‏ حديث عبادة عن النبي # : (البكر بالبكر جلد مائة... ). 
۳- حديث العسيف: (على ابنك جلد مائة )47). 


وجه الدلالة: الآية والحديثان نصان صريحان في عقوبة الزاني البكر بمائة 
جلذة: 


وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفاً على ثبوت الجلد للزاني البكر ذكراً كان أو 
أنقى7”). 


الأثير ٠٤۹/١٤۸/١‏ والمصباح المنير للفيومي 77 
( 1) شرح صحيح مسلم للنووي ۲۲۸/۱۱ 
( 2) سورة النورء من الآية .١‏ 

ا 
( 4) ن 
)5( 


.۳۲۲ /۱۲ .و والمغني لابن قدامة‎ 0١ ET 


لكا 
وسواءً كان أحدهما بكرا أو الآخر ثيباء أم كانا بكرين جميعهماء فإن البكر يجلد 
مائة جلدة سواءً زنى ببكر أم بثيب» وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر7'). 


يدل ذلك حديث العسيف: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأة هذا 


الرجم )1 
وجه الدلالة: أن النبي 2 جاء له أمر بجلد البكر رغم زناه بثيب» وأمر برجم 
الثيب رغم زناها ببكر. 


؟- إضافة التغريب للجلد 

واختلف الفقهاء في إضافة التغريب إلى الجلد على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: 

وجوب تغريب البكر بعد جلده ذكراكان أو أنثى وهو مذهب الشافعية7", 
والحنابلة(). 

القول الثاني: 

إن تغريب البكر بعد جلده ذكرا كان أو أنثى ليست حداء وإنما هي عقوبة 
تعزيرية متروكة إلى اجتهاد الحاكم» إن شاء غرب وإن شاء ترك وهو مذهب 
nt 1‏ 


القول الثالث: 


( 1) المرجعان السابقان. 

( 2) تقدم تخريجه ص .۸٤‏ 

( 3) المهذب للشيرازي .۲٦۸/۲‏ 

( 4) المغني لابن قدامة ؟١/7؟5.‏ 

( 5) شرح فتح القدير لابن الهمام .٠٤٤/٥‏ 
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يجب تغريب الزاني البكر الذكر دون الأنثى وهو مذهب المالكية('. 

الأدلة: 

استدل القائلون بوجوب التغريب بما يلي: 

."7) قول النبي  : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام‎ -١ 

.() قوله # في قصة العسيف: ( على ابنك جلد مائة وتغريب عام‎ -١ 

وجه الدلالة: أن النبي 2 بين حد الزاني البكر وحدده بعقوبتين هما جلد مائة 
وتغريب عام» مما يدل على مشروعية التغريب. 

"- واستدلوا بما ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم 
غربوا الزاني البكرء وليس لهم مخالف فكان إجماعا (°). 

واستدل الحنفية القائلون بأن عقوبة التغريب تعزيرية بما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: $ اهارن الوا گل وج ما اة جلو » “ا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر حد الزناة وأنها جلد مائة» ولم يذكر التغريب 
مما یدل على عدم ثبوته('. 

ولو قلنا بالتغريب لكان زيادة على النص القرآني» وهو نسخ» ولا يصح أن 
ينسخ القرآن بأحاديث الآحاد("). 


( 1) الفواكه الدواني» لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي الأزهريء ط دار المعرفة» بيروتء لبنان 
11 


2 
3 
4) المغني لابن قدامة 7١/١7؟5.‏ 
5) سورة النورء من الاية ؟. 
6 
7 


565 

- ولأن رجلا أقر للنبي ‏ أنه زنا بامرأة وكان بكرآء فجلده النبي 4 ولم 
يغربه("). 

وجه الدلالة: لو كان التغريب واجبا لفعله النبي 22. 

۳- ولأن عمر يغرب رجلا إلى خيبر فلحق بهرقل وتنصرء فقال عمر: رر لا 

أغرب مسلما بعد هذا أبدا »() 

وجه الدلالة: أنه لو كان حدا لما جاز منع التغريب» مما يدل على أن عمر 
فهمها عقوبة تعزيرية. 

EI TET‏ فل الول نون الو 


-١‏ بقول النبي ۾ ©: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 


يوم وليلة إلا مع ذي محرم )(". 


وجه الدلاله: أن تغريب المرأة مضرء ولايجوز من غير محرم» ولا يجوز أن 
OTE‏ 


؟- ومن المعقول فإن تغريب المرأة بغير محرمها إغراء لها بالفجور» وتضييع 
لها( ), 


مناقشة الأدلة» 


( 1) سذ سنن أبي داود» كتاب الحدود. باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة» حديث رقم 71 
موسوعة الحديث الشريف› الكتب الستة . وصححة الألباني في صحيح سنن أب داوود 
,Ato/Y‏ 

( 2) مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاق» باب النفي .٠٠١ - ۳۱٤/۷‏ 

( 3) صحيح البخاري» كتاب الصلاة أبواب التقصير› > باب في كم يقصر الصلاة» حديث رقم 
٠۸‏ موسو عة الحديث الشريف» الكتب الستة ٥‏ وصحيح مسلم» > كتاب الحج, > باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث رقم T۹‏ موسوعة الحديث الشريف› الكتب 
الستة ۹١۰١‏ 

( 4) الفواكة الدواني للنفراوي ۲۸۲/۲. 


اتنا 
نوقشت أدلة القائلين بوجوب التغريب بأنها أحاديث لا تدل على كون العقوبة 
حديةء بدليل عدم ذكر الله لها بالقرآن من جهةء وبدليل عدم تطبيقه © لها من جهة 


اکر 


ونوقشت أدلة الحنفية القائلين بأن العقوبة تعزيرية» أما استدلاله بالآية (الزانية 
والزاني).... الآية وأن التغريب ليس له ذكر في الآيةء فيدل ذلك على عدم وجوبه 
بقولهم: إن هذا القول غير صحيح. لأن عدم الذكر لا يدل على مطلق العدم» وقد ثبت 
التغريب بالسنة في أحاديث كثيرة» منها ما ذكرناه من أدلة» فتكون هذه الأحاديث 
وغيرها مقيدة لإطلاق الأية» كما خص عمومها بثبوت الرجم للزاني المحصنء كما 
بينا ذلك(2/, 


وقولهم: إن القول بالتغريب زيادة على النص فيكون نسخاء فهو قول غير 
صحيح؛ لأن هذا القول إنما هو مصطلح حنفي والصحيح خلافه)ء لأن النسخ رفع 
حكم الخطاب» فيقتضي ذلك على قولكم رفع الجلد بالتغريب» وهو ليس بصحيح» بل 
الصحيح أنه ليس ثمة نسخ» وإنما انضم التغريب إلى الجلد فوجب الإتيان به(. 


وقولهم إن النبي #6 جلد رجلا فلم يغربه» فيحتمل أن يكون الراوي نسيه أو 
تركه لكونه معلوما من الأدلة الأخرى الصحيحة المصرحة بذلك» وعلى هذا لايتم 


شرح فتح القدير لابن الهمام 5/5 5 ؟. 

سورة النورء من الآية .١‏ 

المغني لابن قدامة /١١‏ 7”15"؛ ونيل الأوطار للشوكاني 5/7 .١١‏ 

انظر مبحث الزيادة على النص: شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» تحقيق عبد الله التركي» توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامؤة» الرياضء المملكة العربية السعوديةء ط الثانية ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ۲۹۱ 
٥‏ 

( 5) نيل الأوطار للشوكاني .٠٠٤١/۷‏ 


(1 ) 
(2 ) 
(3 ) 
(4 ) 


CE 
ONAN IESE د لأنه‎ NSD 


وأما قول عمر لاأغرب مسلما.... فإنما هو في الخمرء وهو اجتهاد منه» وأما 
التغريب هنا فهو التغريب بسبب الزناء فهو مما يقول به عمر ييبحيث إنه كان 
يخطب به عن المنبر7). 

ونوقشت أدلة المالكية الذين يقصرون العقوبة على الرجل دون المرأة. 

نحن نوافقكم على قولكم بأن في نفيها بمفردها تضييقا وإغراءً لها بالفجورء 
لكننا نقول: أنه لابد أن يكون معها محرم» أما القول بأن في سفر المحرم معها تكليف 
له مع أنه غير زان» فيجاب عنه بأن في تغريبها معه عقوبة له استحقهاء لأنه قصر 
في حفظها ومراقبتها فيستحق العقاب من أجل ذلك. 

فإن قلتم إن تكليفها بمؤونته وأجرته تكليفا لها لم يرد به الشرعء فيقال: إن 
توقف الحد عليها وهو التغريب» فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ونفقته في مالهاء 
إن كان لها مال؛ وإن لم يكن لها مال فمؤنته من بيت المال كأجرة الجلاد ونحو هذا 
0 

ومما تقدم يترجح لي والله أعلم القول بأن التغريب واجب في حق البكر الحر 

-١‏ قوة أدلة هذا القول وبقاؤها على ظاهرها من غير معارض يقوى على 
تفر :هنا فذل عا ركلف وارد على اذل لمات كما ق 


١‏ - التغريب كان مشتهراً بين الصحابة» وقد جرى العمل به حيث عمله الخلفاء 


( 1) المرجع نفسه. 
( 2) المغني لابن قدامة ۱۲/ 575. 
( 3) انظر المغني لابن قدامة ؟١/ .٠٠١‏ 


52 
الراشدون» ولم ينكر أحد عليهم فهو إجماع قبل النزاع. 


۳- كثرة الأحاديث الدالة على ثبوته» وهي قولية وفعلية صحيح("). 


4- أن في التغريب مصلحة للزاني بحيث يغيب عن أعين الناس» فينسون 
جريمته» ولا يعيرونه بهاء وهي في ذات الوقت عقوبة له وزجرا لأمثاله. 

ومع هذا فإن رأي الإمام أن تغريب المرأة لا يلائمها نظراً لضعف سلطة 
محرمها عليهاء ورأى قصر الحد على الجلدء فإن لفعله وجاهة» وتصير عموم الأدلة 
مخصوصة بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محره”"). 

ونص الفقهاء أن الرجل يغرب مسافة قصر7()» وعللوا قولهم بأن ما دونها في 
حكم الحضرء بدليل أنه لايثبت في حقه أحكام المسافرين» ولايستبيح شيئا من 
رخصهہ(). 

وإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير موطنه؛ وعللوا قولهم بأنه أنس بالبلد الذي 
سكنه فيبعد عنه(*), 

وبالنظر إلى جريمة الاغتصابء فإن كان الاغتصاب من رجل لامرأة؛ فإنه 
يطبق عليه حد الزنا وهو الجلد مائة جلدة وتغريب عام بناء على هذا التوجه الفقهي› 
إن لم يكن محصناء فإن كان محصناً طبق عليه حد الرجم؛ بعد ذلك قطعا لخطورته 


الإجرامية» وعقوبة على انتهاكه للأعراض وتجرئه عليهاء فلا يطبق عليه التخفيف؛ 


( 1) انظر نيل الأوطار للشوكاني .٠٠١/۷‏ 

( 2) المغني لابن قدامة /٠١‏ 5؟57. 

( 3) تقريرات عليش على حاشية الدسوقي» لمحمد بن محمد الملقب بعليش» ط دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى 511 ١ه‏ - 335١م‏ 5/١"؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
/اره١١,‏ 

( 4) المغني لابن قدامة ؟5١/‏ 5؟57. 

( 5) تقريرات عليش على حاشية الدسوقي ."٠١/١‏ 


Ê 

فعدم الإحصان ظرف مخفف استوجب تشديد العقوبة بالرجم بالحجارة حتى 
يموت. 

فتخفيف العقوبة وتشديدها مناطه صفة المغتصيبء وما إذا كان محصنا أو غير 
محصن» لأن المحصن قد فتحت أمامه سيل إشباع شهوته وقضاء وطره في نطاق 
المشروعيةء وانقطعت الأسباب التي يتعلل بها لقضاء شهوته من مصدر آخر. فلم 
يكن له عذر في ارتياد طريق الحرام. 

أما غير المحصن؛ فإنه إذا أقدم على الزنى؛ فإنه لغلبة الشهوة عليه» فالخطأ 
الواقع منهء يستحق التخفيف. 

وإن الناظر في جرائم الاغتصاب يجد أنها تقع من أشخاص توفرت فيهم 
الشروط العامة لوجوب الحدء وهو الجلدء إن كانوا بالغين عاقلين غير محصنين 
وأقدموا على ارتكاب جريمتهم» باختيار وروية» وتخطيط للإيقاع بالمجني عليهاء 
وإرغامها على الوطءء فينطبق عليهم الحد مائة جلدة وتغريب عام» وليس للقاضي 
أي سلطة في تعطيل العقوبة» أو تقديمها بالزيادة أو النقصان لأن القاضي مكلف 
بتنفيذ الحدء ليس له سلطة فيه غير ذلك إلا النظر بثبوتها على المتهم. 

وإن كان الجاني محصنا فإنه يطبق عليه حد الرجم» وسلطة القاضي قاصرة 
على الحكم بثبوت الجرم وتنفيذ الحد. 

والفرق بين الاغتصاب والزنى بناء على هذه الوجهة سقوط العقوبة عن 
المجني عليها(). 


( 1) بالإجماع انظر بدائع الصنائع للكاساني 54/7؛ وتقريرات عليش على حاشية الدسوقي 


5 ؟؛ والمهذب للشيرازي 557/7؛ والمغني لابن قدامة ١١/١۷٤"؛‏ وفيه: "ولاحد على 
مكرهة في قول عامة أهل العلم" . 


E 
الفرع الثالث‎ 


عقوبة المغتصب باللواط والسحاق واغتصاب المرأة للرجل 
وفيه مسائل: 
:E E‏ 86633 ضاق F‏ 

إن كان المجني عليه رجلا واغثصيب باللواطة فتقام عقوبة اللوطي على الجاني 
المكتسيت دون سس ا ل ل المغتصيب في فرج 
المجني عليه. 

وعقوبة اللوطي القتل مطلقاء سواء كان اللوطي محصناً أو غير 
محصن (). 

وإن كان الاتفاق على مثله إن كان محصنا أكبرء بينما غير المحصن فقتله بناء 
على ما تقدم من ترجيح هذا القول. 

وأما المجني عليه فلا شك في سقوط العقوبة عنه("), فإنه لا فعل لهء وبالتالي لا 
عقوبة عليه. 


( 1) أقوال الفقهاء في عقوبة اللوطي ثلاثة» هي 
الأول: لاحد عليه» لكنه يعزر ويودع ف فى السجن حتى يموت أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة أو 
تكررت منه قتله الإمام في المرة الثانية» سواء كان محصنا أو غير محصن سياسة» وهو 
مذهب الحنفية كما في بدائع بت للدي رةه 
علش على الدسوقي 75 ورواية عن الحنايل كما في المغني لابن قدامة ادف 
الشافعية كما في المهذب للشيرازي 5 الحدايلة كما في المغني لابن قدامة ۲۷۱/۲۹؛ 
وقد تقدم ترجيح القول الثاني القائل برجمه مطلقاًء وبناء عليه فإن حد المغتصب لواطا القتل 
مطلقا . 


( 2) في قول عامة أهل العلم. انظر المغني لابن قدامة ۳٤۸/۱۲‏ -58.0. 


CEC 


مم اسع س aa VA‏ 


Dijî AGS : EGE 

إن كان المغتصب المجني عليه رجلا من قبل امرأة بالغة عاقلة مختارة أقيم 
الحد على المرأة دون الرجل بناء على هذا الاتجاه الفقهي('). 

فإن كانت ثيب رجمت حتى الموت» يدل على ذلك حديث العسيف» وفيه قول 
النبي ‏ : (لأقضين بينكما بكتاب الله... الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم» واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها)(). فغدا إليها أنيس» فاعترفت» فأمر بها النبي # فرجمت. 

وجه الدلالة: أن النبي © أمر برجم المحصنةء رغم أن الزاني بكرء فكذلك إن 
كان الزاني مغتصباء سواء كان صغيرا أو مجنونا أو مريضاء أو تمكنت من 
الإمساك به وإرغامه على الزنا بها. 

وإن كانت هذه المرأة بكرا فتجلد مائة جلدة» وتغرب عاما بصحبة محرمهاء 
والنفقة من مالها إن كان لها مال» أو من بيت مال المسلمين» وإن لم يكن لها محرم 
أو رأى القاضي ضعف سلطة المحرم عليها حكم بسجنها سنة» والأولى أن يكون في 
غير بلدها؛ لأن هذا هو معنى التغريب7") 

وإن اشترك في اغتصابه أكثر من امرأة» نظر في كل واحدة منهماء فترجم 
المحصنة» وتجلد البكر مائة» وتغرب عاما على ما تقدم. 


أما إن كان الاغتصاب بما دون الجماع» بأن استمتعت به دون الفرج» أو 


( 1) تقدم ذكر الخلاف» وانظر المغني لابن قدامة ٠٤۸/۱۲‏ 

( 2) تقدم تخريجه ص 65. 

( 3) انظر نيل الأوطار للشوكاني ١١5/7‏ وقال ابن قدامة "ويحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد 
محرماء كما يسقط سفر الحج» إذا لم يكن لها محرم فإن تغريبها إغراء لها بالفجورء 
وتعريض لها بالفتنة» وعموم الحديث مخصوص بعموم النهي عن سفرها بغير محرم " 


السغني 5/15 


VVV 


CCC 


أدخلت ذكره في فمها؛ ولو قضت في ذلك وطرهاء أو وطره فلا حد عليهما. 

لما روي أن رجلا أتى النبي 22 فقال: يا رسول الله: إني لقيت امرأة أصبت 
منها كل شيء إلا الجماع؛ فأنزل الله: ١‏ وَْقِمِ الصّلَوة طَرَق الجر ورُلَمَا مِنَ ليل" إن 
سكت يذه آلسيعَاتٍ دك ذکری يلذكريت + !"ا 

ولأن الزنى الواجب الحد إنما هو حال إدخال حشفة أصلية في فرج أصلي7(). 

وهل يسقط الحد عن المغتصب ر المجني عليه » ؟ 


قولان لأهل العلم تقدم ذكرهما 7) وترجيح سقوط الحد عنه ما لم يظهر أي 
نوع من الرضا. 

يدل على ذلك عموم قول النبي #: ( عفي عن أمتي الخطأ و النسيان وما 
استكرهوا عليه)7. 


ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت امرأة(0). 


- = = 
E iam nan mm 


إن قامت امرأة باغتصاب أخرى فساحقتها بأن دلكت فرجها بفرجهاء أو أدخلت 
إصبعها في فرجهاء أو أدخلت ذكراً صناعيا أو غيره في فرجهاء فتعاقب المغتصيبة 


عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي'') زاجرا لها ورادعا لأمثالها. 


ع يايد 


CCD 
وإن ترتب على هذا السحاق إزالة غشاء البكارة ضمنته المغتصبة(')؛ إضافة‎ 
ولافرق من أن تكون المغتصيبة واحدة أو أكثر إلا في الضمان فيقسم بينهم.‎ 
وعلة عدم الحد أنه لايتضمن إيلاجاء فأشبه المباشرة دون الفرج.‎ 


وعلة التعزير على المغتصيبة أنه زنى لاحد فيه أشبه مباشرة الرجل المرأة من 
غير جماع(). 


1 رعق‎ AOE 
f آمك عرق‎ zi عالاإإجقل‎ 


وفيه أربعة فروع: 


چ هن 


4 که خ-_اجحير جاعم 


RĞk öz Ak‏ دز 


المسألة الأولى: تعريف المحارب لغة 
اسم فاعل من حَرب حرباً من باب تعب: أخذ جميع ماله» فهو حريب وحرب. 


والحرب: المقاتلة والمنازلة» مؤنث يقال: قامت الحرب على ساق: إذا: اشتد 
الأمز و ضف الخلاض: 


( 1) عليها ثلث دية المرأة ومهر مثلها؛ لأنه حصل بفعل غير مستحق ولا مأذون منه» فلزمها 
ضمان ما تلف به كسائر الجنايات» وهل يلزمها أرش البكارة مع ذلك؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لايلزمها؛ لآن ارش البكارة داخل في مهر المثل» فإن مهر البكر أكثر من مهر 
الثيب» فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم تضمنها مرتين كما في حق الزوجةء 
والثانية: عليها ضمان أرش البكارة؛ لأنه محل أتلفته المغتصبة بعدوانها فلزمها أرشه". 
انظر المغني لابن قدامة .١7١/١7‏ 

( 2) المرجع نفسه .551/١7‏ 


لتنا 
وقد تذكر ذهاباً إلى معنى القتال فيقال: حرب شديد. 
ورجل حرب: عدو محارب» وإن لم يكن محاربا للذكر والأنثى. 
والمحروبون: المسلوبون المنهوبون. 


ورجل محراب: أي معروف بالحرب عارف بها(), 


السآلة الكانية ؛تمريق الحرابة اعبطلاحا 

عرفها الحنفية بأنها: الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على 
وجه يمنع المارة عن المرور ويقطع الطريق'. 

وللمالكية تعريفان: 

الأول: المحارب: هو القاطع للطريق؛ المخيف للسبل الشاهر للسلاح الطالب 
للمال» فإن أعطي وإلا قاتل عليه كان في المصر أو خارج المصر7(). 

الثاني: المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوكء أو أخذ مال» أو غلبة فرج مسلم 


9 غير ه: على وحه يتعذر معه الغوث7*). 


( 1) القاموس المحيط للفيروز آبادي ٠۷۳‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠٥۸/١‏ 
٠١۹ -‏ والمصباح المنير للفيومي °٩‏ . 

( 2) بدائع الصنائع للكاساني 10/7 "... سواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر 
والخشب ونحوها ؛ لأن انقطاع الطريق يحصل بكل ذلك» وسواء كان بمباشرة الكل أو 
التسبب من البعض بالإغاثة» ويلاحظ أن الحنفية يطلقون الحرابة على قطع الطريق؛ لأن أبا 
حنيفة يقصر الحرابة على ما كان خارج المدن". المرجع نفسه ؛ وشرح فتح القدير لابن 
الهمام 575/5 -577. 

( 3) المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنسء للقاضي عبد الوهاب البغدادي» 
تحقيق خميس عبد الحقء مكتبة نزار البازء ط الأولى ©١5١ه-‏ 996١م .٠١١١/۳‏ 
دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولى 5٠5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ 5/91"؟7. 


وعرفه الشافعية بأنه: البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتماداً على 
الشوكة مع البعد عن اللوث('. 

وعرفه الحنابلة بأنهم: المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس 
بسلاح ولو بعصا وحجارة» في صحراء أو بنيان» أو بحر فتغصبونهم مالا محترما 
قهراً مجاهرة(). 

ويلاحظ أن هذه التعاريف متقاربة عدا ما يلي: 

-١‏ تعريف الحنفية حيث قيدوه بخارج البلد. 

- تعريف المالكية الثاني حيث وسعوا دائرة المحاربة بقولهم: أو غلبة فرج» 
فإنه يشمل كل إخافة وتهديد» سواء لتحصيل المال أو للغلبة على الفروج» لأن الغلبة 
عليها أقبح من الغلبة على المال. 

وبهذا يكون هذا التعريف للمالكية أوسع التعاريف للمحاربةء وهو المناسب لهذا 
الاتجاه في عقوبة المغختصب. 


الفرع الثانى 
منطلق هذا الاتجاه 
وينطلق أهل هذا الاتجاه من كون الاغتصاب ينطوي على استخدام العنف 
وترويع الآمنين» والإخلال بنظام المجتمع. 
20 ر ګر و r‏ 


ويستدل أهل هذا الاتجاه بعموم قول الله سبحانه: ١‏ إِنَمَا جروا 


( 1) نهاية المحتاج للرملي ۳/۸. 
( 2) الإقناع للحجاوي 759/5. 


( 3) منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 575/9. 


د ور کو کو ا عه ٤‏ 
وسو وَيَسَعَوّنَ فى آلأرَضٍ فَسَادًا أن يفوا 9 يضلا او تقطع يديهم وَأَرَجَلْهُم 
ين خلف أو يفوأ م ى الْأَرَضٍ "ذلك ت جر ق الذي" َلَهُمَ فى الآجْرَّة عَذَّابُ عَظِيمُ 


١ 
0 چ‎ 


والشاهد قول الله سبحانه: (ويسعون في الأرض فسادا) 

وحه الاستشهاد: أن من أراد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على 
000 فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال» ويدخل في معنى قوله تعالى: 
( وَيَسَعَوَنَ فى الأرض قَسَادًا 16"). 

قال الإمام الشوكاني7: رر إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية» ومن معنى 


( 1) سورة المائدة» من الآية ۳ »في سبب نزولها أربعة أقوال: أحدها: أنها نزلت في ناس من 
عرينة قدموا المدينة ؛ فاجتووها - أي مرضوا بسببها - فبعثهم رسول الله 8 في إبل 
الصدقةء وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الراعي» واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله في آثارهم» فجيء بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وسمل أعينهم - يعني فقأها -» وألقاهم بالحرة حتى ماتوا. ونزلت هذه الآية. صحيح 
البخاري» كتاب التفسيرء باب إنماء جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادآاء ۳۳ المائدة» حديث رقم 51٠١‏ » موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة ١٠8؟؛‏ 
وصحيح مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 
والمرتدين» حديث رقم ١۷١٠ء‏ موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة 3177. 
الثاني: أن قوما من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي © عهد وميثاقء» فنقضوا العهد 
وأفسدوا في الأرضء فخير الله رسوله كه بهذه الآية إن شاء أن يقتلهم» وإن شاء أن يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
والثالث: أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا الطريق على قوم جاؤوا يريدون الإسلام 
فنزلت الآية. 
الرابع: أنها نزلت في المشركين . انظر زاد المسير لابن الجوزي ۳۷۸ وقال أيضا: 
"واعلم أن ذكر المحاربة لله عز وجل في الآيةمجازء ومعناها للعلماء قولان: أحدهما: أنه 
سماهم محاربين له تشبيها بالمحاربين حقيقة؛ لأن المخالف محارب» وإن لم يحارب فيكون 
المعنى يخالفون الله ورسوله بالمعاصيء والثاني أن المراد يحاربون أولياء الله» وأولياء 
رسوله ... فأما الفساد فهو القتل والجراح وأخذ الأموال» وإخافة السبيل". المرجع نفسه. 

(2) أحكام القرآن للقرطبي .١55‏ 

( 3) فتح القدير ٠۲/۲‏ » والشوكاني هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني؛ فقيه 
مفسر› محدث» إمام علماء اليمن ذ فى القرن الثالث عشر الهجري في الحديث والأصول» 
ومن أوائل من دعا الى فتح باب الاحتياة بعد غلقه ت ٠٠٠١١‏ ه.» الفتح المبين في طبقات 


VV 
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المحاربة والسعي في الأرض فساداء فاعلم أن ذلك يصدق على كل من وقع منه 
ذلك» سواء كان مسلما أو كافراء» في مصر أو غير مصرء في كل قليل وكثيرء 
وجليل وحقيرء وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب»ء 
أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. 

لكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب» بل كان ذنبه هو التعدي 
على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب الله أو 
سنة رسوله ‏ كالسرقة وما يجب فيه القصاص ؛ لأن نعلم أنه قد كان في زمنه غ2 
من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك» ولا يجري عليه + هذا الحكم المذكور في هذه 
الآية أنها الزنى والسرقة. 
غير هذا الحكم ) |. ه 

قلت: هذا إذا كان الزنى عن تراض أو إكراه ليس معه استعمال القوة والسلاح 
ونحو ذلك» فإنه مما لايشمله النص الذي ذكره والله أعلم. 

وقال ابن العربي7": رر لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إليّ أمر قوم خرجوا 
محاربين في رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة 
المفتين فقالوا: ليسوا بمحاربين لأن الحرابة تكون بالأموال لا بالفروج. 


الأصوليين» للعلامة عبد الله مصطفى المراغي» ط محمد أمين دمج وشركاه» بيروت» لبنان» 

ط الثانية ٩۱۳۹ھ‏ - 915١م‏ ۳/ ,١55 -١55‏ 
( 1) أحكام القرآن »757/١‏ وابن العربي هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن 
العربي» فقيه من أئمة المالكية» من مؤلفاته العواصم من القواصم ؛ وأحكام القرآن» 
وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي وغيرها. توفي 57 5ه الموسوعة الفقهية الكويتية 

۱ 


اح مايا 


CCE 


قلت ا ف وا هة ر اجون آلو توا نالسر اة قى التروع» افع 
منها في الأموال» وإن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم» وتخرب بين أيديهم»› ولا 
يرضون أن يخرب المرء في زوجته وبنته» ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت 
لمن يسلب الفروج. 

وفي نفس الاتجاه يقول ابن حزم الأندلسي(: رر المحارب هو المكابر المخيف 
لأهل الطريق» المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلاء سواء ليلا 
أو نهار في مصر أو في فلاة أو في قصر الخليفةء أو الجامع» سواءً قدموا على 
أنفسهم إماما أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه»ء فعل ذلك بهذه أو غيره منقطعين في 
الصحراءء أو أهل القرية مكانا في دورهم أو أهل حصن كذلك» أو أهل مدينة 
غ فر عظيدة و اح كان ا اکت کل من كادي ار ةو لعاف ال 
بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحه»ء أو لانتهاك فرج فهو محارب وعليه وعليهم كثروا 
أو قلوا حكم المحاربين المنصوص في الأمة؛ لأن الله تعالى لم يخص شيئاً من هذه 
اجره هة إليدا تك المحازبين و كر كرتن سهد اة الل 
E ES AS OO‏ رو لف 
ولا نسيه ولا أعنتنا بتعمد ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن والدم الكاذب)7). 

وكلام ابن حزم هذا هو خير من يجس هذا الاتجاه في الفقه الاسلامي» فإنه 
ينطبق على المغتصب تماماء وأن فعله داخل في ماهية الحرابةء سواء“ كان فرداً أو 
أكثر وسواء كان في بيت أو طريق. 


سواء كان بحوزته سلاح آم بغير سلاح» كما لو استخدم قوته العضلية» عند 


(1) المحلى A۸11‏ 
(2) سورة مريمء من الآية 15 
) 3( المرجع نفسه A11‏ 


VV 


اغتصابه للأنثى أو للذكر فيكون محاربا بذلك. 


كما يعد مرتكبا للجريمة بغض النظر عن عنصري الزمان أو المكان» فمن 
اعتدى على أنثى أو ذكر بالنهار أو بالليل وهتك عرضه رغما عنه» ولم يستطع 
مقاومته» ومنعه من الاستنجاد بغيره تحت تهديد السلاح أو غيره فهو مرتكب 
لجريمة الحرابة. 

لمر كات الحزيمة داك المدينة أو الفرية أن كاز كا في اران ا ف 
الصحراء فهو محارب وجريمته جريمة حرابةء لأن هذه أوصاف عارضة» لاتؤثر 
على وقوع الجريمة. 

وإن هذا الاتجاه في الفقه الاسلامي الذي جسده هؤلاء الأئمة وغيرهم قد نظر 
إلى جسامة الحق المعتدى عليه في جريمة الاغتصاب» ومقدار الضرر الذي يحدثه 
الجاني على المجني عليهاء لم يهدر فقط حق المجني عليها في سلامة عرضها 
وشرفها من الأذى الذي يستحيل إزالته أو عرض وشرف المعتدى عليه. 

وإنما أهدر أيضا حق الله تعالى» وحق الجماعة الإسلامية في أن يبقى المجتمع 
الإسلامي طاهرا نقيا مجتنبا للفواحشء والآثام» فلا شك أن الجاني بفعلته الشنيعة 
هذه» قد دخل في زمرة المحاربين لله ورسوله وعاث في الأرض الفسادء وانتهك 
حمى الفضيلة بأبشع صورالانتهاك» بالمجاهرة والمغالبة» فأخاف الآمنين ولوث في 
أعراض الأبرياء الطاهرين» وأشاع الفاحشة في مجتمع المؤمنين» ونزع الأمان من 
المارة وعابري السبيل ومن كان شأن جريمته كذلك» فقد خرج على مقررات الشرع 
وأخل بالنظام الاسلامي العام» واستحق أن يوصم بالمحارب» وفعله جريمة حرابة 
خاصعة إن اة متو تالكر في ا كا الخ م علي القزة 
والجبروت» فيتسلطون بها لاجبار المجني عليه أو عليها على التمكين من مواقعته أو 
مواقعتها وسلب عفتها وطهارتهاء سيما إن كونوا مع ذلك عصابات تتعمد فعل هذه 


الفرع الثالث 


ما يترتب على هذا الاتجاه من تغير الأحكام 


وتوت على :هذا القو ليذ ا هذ امو 


المسألة الأولى: ثبوت هذه الجناية 

تثبت هذه الجناية بالإقرار والشهود وتختلف شروط الاقرار والشهادة عنها في 
الإقرار والشهادة على الزنا حيث يكتفى بإقرار واحد وشاهدين» ويقبل الإمام مالك 
شهادة المجني عليهه('). 

فالتشدد الذي أبداه الشارع الحكيم لإثبات الزنا سببه ارتكاب الزنا بعيدا عن 
أعين الناس وعين إرغام من لايريد ارتكاب تلك الجريمة. 

أما إثبات الحرابة فلم يتشدد الشارع الحكيم في إثباته وإن ترك المجال أمام 
المحارب ليتوب قبل أن يقدر عليه الإمام. 


المسألة الثانية: عقوبة هذه الجناية 

لا خلاف بين الفقهاء في أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لاتقبل الإسقاط 
ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهمء واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه: « 
ما جروا اين ساربن آله وَرَسُولهُء وَيَسَعَوَنَ في لض قَسَادًا أن مقعلا أو مصلا أو مقط 
ا يهم وَأَرَجُلْهُم ين جلف أو يُنقَوَأ م وكاس" E‏ إن الفا وَلْهُمَ فى 
( 1) انظر بدائع الصنائع للكاساني ١/٤۹؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 


. ١١7/4 ونهاية المحتاج للرملي‎ ٤4 
وقال: "أجمع على هذا كل أهل العلم".‎ . 5١7/١7 نفس المراجع؛ والمغني لابن قدامة‎ )2 ( 


آلآجْرَة عَذَّابٌ عَظِيدٌ © إل لذت 
يد4 ١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى حدد عقوبة المحارب بواحدة من هذه الثلاثة ورغبة 
في التوبة قبل أن يقدر عليه مما يدل على أنه إن قدر عليه فلا مجال للعفو عنه. 


م وتو 0 و 


ابوا ين قل أن تَقَدُِوا علو فَاَعَلَمُوَا أ رھت الله غعفوك 


واختلف الفقهاء في هذه العقوبات المذكورة في الآية الكريمة هل هي على 
التخيير أوعلى التنويع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن أخذ قبل أن يقتل نفسا أو يأخذ شيئا حبس بعد التعزير حتى 
يتوب» وهو المراد بالنفي في الآية» وإن أخذ مالا معصوما بمقدار النصاب قطعت 
يده ورجله من خلاف» وإن قتل معصوما ولم يأخذ مالا قتل» أما إن قتل النفس وأخذ 
المال» وهو المحارب الخاص فالإمام مخير في أمور ثلاثة: إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» ثم قتلهم» وإن شاء قتلهم فقط؛ وإن شاء صلبهم» والمراد 
بالصلب هنا طعنه وتركه حتى يموتء ولا يُترك أكثر من ثلاثة أيام» ولا يجوز عنده 
إفراد القطع في هذه الحالة» بل لابد من انضمام القتل و الصلب إليه وهو مذهب أبي 
حنيفة(")؛ وعلل قوله بأنه هذه الجاني قتل وأخذ مال والقتل وحده فيه القتل» وأخذ 
المال وحده فيه القطع» ففيهما مع الإخافة لايعقل القطع وحده(). 

القول الثاني: الآية تدل على التخيير بين الجزاءات الأربعةء فإذا خرجوا لقطع 
الطريق وقدر عليهم الإمام» خير بين أن يجري عليهم أي هذه الأحكام» إن رأى فيه 
المصلحة وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. 

لكن إن قتل لابد من قتله إلا إن رأى أن إبقاءه فيها مصلحة أعظم من قتله 


) 3( المرجع نفسه. 


لت 
ولیس له تخيير في قطعه ونفيه. 
وإن أخذ المال ولم يقتل لا تخيير في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو 
قطعه من خلاف. 
المصلحة. 
وأما المرأة فلا تصلب ولا تنفى وإنما حدها القطع من خلاف أو القتل المجرد 
وهذا مذهب المالكية(). 


واستدلوا على قولهم بظاهر الآية ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذه العقوبات 
بكلمة أو وهي موضوعة للتخيير7). 


القول الثالث: أن أو في.الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها 
في الجنايات: 


ب- من اقتصر على أخذ المال: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. 


ج- من أخاف الطريقء ولم يقتل ولم يأخذ مالا: نفي من الأرض وهو مذهب 
الشافعية7)؛ والحنابلة(. 


( 1) بداية المجتهد لابن رشد ٤۹۱/۲‏ -51750. 

( 2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٠٠٠/٤‏ ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: ا فصاحبه بالخيار. لكر المغني لابن قدامة ال وهو في 
فصيام ثلاثة أيام ١/٠١‏ 6ل 

( 3) نهاية المحتاج للرملي ۳/۸ ٠‏ والنفي عند الشافعية "تعزير وليس حداء فيجوز التعزير بغيره 
ويجوز تركه إن رأى الإمام المصلحة في ذلك" . 

( 4) المغني لابن قدامة .٤١٥/١١‏ 


م 
وعللوا قولهم بأنه لايمكن إجراء الآية على ظاهر التخيير في مطلق المحارب 
لأمرين: 
أولهما: أن الجزاء على قدر الجناية» يزداد بزيادة الجناية» وينقص بنقصانها 
بمقتضى العقل والسمع أيضا قال الله تعالى: E‏ ('). فالتخيير 
ف جزاء الجناية الكاملة. 
ففي تعميم جزاء الجناية الكاملة بما يشمل جزاء الجناية القاصرة خلاف 
المعهود في الشرع. 
يزيد هذا إجماع الأمة على أن قطاع الطرق إذا قتلوا وأخذوا المال» لايكون 
جزاؤهم المعقول النفي وحده» وهذا يدل على أنه لا يمكن العمل بظاهر التخيير7). 


ثانيهما: أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة إنما يجري على ظاهره إذا كان 
سبب الوجوب واحداًء كما في كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيد. 


أما إذا كان السبب مختلفا ؟ فإنه يخرج التخيير عن ظاهره» ويكون الفرض 
بيان الحكم لكل واحد في نفسه وقطع الطريق متنوع» وبين ن أنواعه تفاوت في 
الجريمة فكان العقاب مختلفا فتحمل الآية على بيان كل نوع(). 

وقول الإمام مالك هو الأقرب لمعنى (أو) فى اللغة العربية وهو المناسب لهذا 
الاتجاه في عقوبة المغتصب» وهو نتيجة إلى أن عقوبة الحرابة هي لذات الحرابة 
والسعي في الأرض بالفساد ومنع الناس من السير والاستمتاع بحقوقهم» وظاهر هذا 
الراك دوكر اذاف الحررانة الت هن الفكر يفت و ا قر لد 
الجرائم التي ارتكبوها فعلاء فيدخل في الظاهر غير هذه الجرائم ومنها جريمة الزنى 
1 )سورة اوري من الأب 2 


( 2) المرجع نفسه .٤۷۸/۱۲‏ 
( 3) المرجع نفسه. 


ا 
أو اللواط إن تم عن طريق الاغتصاب لاسيما إن تم بيد عصابة من المجرمين وبناء 
حد العدالة ولا يصح أن يحتج في هذا المقام بحديث: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانيء 
والتارك لدينه المفارق للجماعة )(. 

فإنه قد ثبت حل دم المسلم بغير هذه الثلاث كقتل الساحر والباغي ونحوهما. 


ولأن الاغتصاب نوع من الهجوم على الأمة من داخلها ويقيد الحديث بالأحوال 
الآحادية» ولأن هؤلاء المغتصبون باعتدائهم على الأعراض وتحفزهم وتخويفهم 
للآمنين يعرضون الأعراض للانتهاك» ولا يصح انتظارهم حتى يكرروا تنفيذ 
كراشي نكب قلحت وازلظ E‏ حي N E‏ زان لقال ما 
يريدون فإن هذا نوع من المحاربة في داخل الدولة» ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى 
عن أعمالهم بأنها محاربة لله ورسوله» والمحاربة إنما تكون بقوى قادرة تقهر الآحاد 


وترهبهم وتتحدى الشريعة جهار(). 


وقصر جمهور الفقهاء للحرابة على القتل والسرقة يفتقر إلى النصء» وإن 
وردت آثار بهذين الجريمتين فليس ذلك للقصرء وإنما لأنها هي التي كانت تكثر في 
هذا الزمان؛ ولأن كل جريمة ترتكب تحت ظل القوة تُعدٌ تحديا لولي الأمر 
الشرعيء وهذا التحدي بلا شك محاربة لله ورسوله(". 


(1) صحيح البخاريء كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ( أن النفس بالنفس والعين بالعين) 
المائدة 45 » حديث رقم ۷۸ - 18» موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة 7/اه؛ 
وصحيح مسلم» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» حديث رقم ١1/1‏ »> موسوعة 
الحديث الشريفء الكتب الستة .1۷٤‏ 


( 2) انظر العقوبة» لمحمد أبي زهرة» ط دار الفكر العربي» بيروتء لبنان» ص ص ١١554‏ - 


هه -5ه ١٠‏ , 


( 3) المرجع نفسه. 


فت 
الفرع الرابع 


مقارنة بين الاتجاهين في عقوبة المغتصب 

تبين مما سبق أن الاتجاه الأول يفرق في عقوبة المغتصب بين أن يكون 
محصنا أو غير محصن» فإن كان غير محصن اكتفى بجلده مائة جلدة وتغريبه عاما 
وإن كان محصنا رجم حتى الموت. 

ولثبوت الجريمة شروط مشددة لا تكاد تثبت الجرم على أحد حتى وإن كان 
منتهكا لعرض امرأة أو معتديا على شرف رجلء وبالتالي فسلطة القاضي مقيدة في 
عقوبة المتهم. 

بينما يتجه القول الثاني إلى أن من حق ولي الأمر أن يعاقب المغتصب عقوبة 
المخارف: 
فرق في الجريمة بين أن تكتمل أو لا تكتمل.ويكتفى في إثبات الجريمة بشهادة عدلين 
وإن كان أحدهما المغتصب المجني عليه. 

وهذا الاتجاه يعطي للقاضي سلطة اجتهادية في تطبيق العقوبة على الجاني؛ 
والمنحى الذي يتجه إليه المذهب» هو تشديد العقوبة على الجاني» لخطورته 
الإجرامية» ومدى الأثر الذي تحدثه الجريمةء من فزع الناس وشيوع الذعر والتمكين 
للإرهاب» وتحدي السلطة العامة في المجتمع» فاعتبارات المصلحة و رد المجرمين 
هو أن يخول للقاضي هذه السلطة ليستخدمها لتحقيق هذه الغاية» وما أجدرها من 
غاية. 
من حالات الاغتصاب لا يمكن أن تلحق بجرائم الحرابة» وإنما هي جرائم زنا وإما 
لواظ. 


تا 

وثمرة الخلاف في هذه الجريمة إنما تنحصر في اغتصاب البكر فينظر في 
طريقة الاغتضاب»-ومدى امتهان مرتكي .هذه الجريمة للنظام: العام ومدى افتكاته 
على سلطة الدولة» ومدى استهتاره بأرواح وأعراض الآمنين فيها 

فإن مثل هذا المغتصب يستحق أن يلحق بالمحاربين» بل هو أول من يطلق 
عليه لفظ المحارب»ويجب أن تطبق على الجاني عقوبتها ويكؤن القاضي مخيرا في 
توقيع العقوبة الملائمة على الجاني» من بين عقوبات الحرابة» فلا مطعن على 
القاضي أن يوقع على الجاني عقوبة القتل أو القتل والصلب» أو الصلب وحده» أو 
قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو سجنه حتى يموت زجرا له وردعا لأمثاله عن 
الإقدام على هذه الفاحشةء وللقاضي كذلك سلطة تقديرية في اختيار العقوبة الكفيلة 
بالردع للحفاظ على العرض والأمن في المجتمع بحسب الحالاا المعروضة أمامه في 
هذا الصدد. 

وعليه أن يتحرى في كل جريمة اغتصاب على حدة وهل يلحقها بجريمة الزنى 
4م أنها ترتقي إلى كونها من جرائم الحرابة ليستحق فاغلها العقوية المشددة المطبقة 
على مرتكبيها. 

وإن هذا القول وسط بين هذين الاتجاهين الفقهيين» وهو أقرب إلى تحقيق 
الغدالة»:وفيه توسط باستحدام. السياسة الشوعية» فلا هو إلى الإفزاط في استخذام 
العقوبة حتى على من لا يستحقها ولا إلى التفريط في تطبيقها حتى على مستحقها. 


وهو قول يقضي على ظاهرة الاغتصاب» ويقضي على استسهال الجناة انتهاك 
الأعراض» ويقضي على الاعتداء على الفروج المحرمة وهي ظواهر مقوضة لبنيان 
المجتمع المسلم» شريطة توفير الضمانات اللازمة للحيلولة دون الجريمة وحماية 
الفضيلة في المجتمع» وفي نفس الوقت يمنع إهدار دم من لا يستحق ذلك شرعا والله 


أعلم. 


المبحث الثالث 

عقوبة المغتصب فاقد الأهلية 

وفيه مطلبان: 
ÜNjEf AOE‏ 
NIIRFUEz if‏ الاتصر 

GR az Aiköşi 2 Ja 
الأهلية لغة: أهل الرجل عشيرته.‎ 
وأهل المكان أهولاً من باب قعد: عمر بأهله فهو آهل.‎ 
وقرية آهلة: عامرة.‎ 
وأهلت بالشيء: أنست به.‎ 
وأهل الأمر: ولاته.‎ 
وأهل البيت: سكانه.‎ 
وأهل العلم: من اتصف به»ء والجمع الأهلون.‎ 
وهو أهل لكذا: مستوجب» للواحد والجميع» وأهله لذلك تأهيلا.‎ 


0 


منه وقبوله إياه(")؟ 


5 ٍِ 
ددد - >= رةه‎ a am 
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( 1) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي 457؛ المصباح المنير للفيومي ١١؛‏ المعجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية .51/١‏ 


تعريف الأهلية اصطلاحا: في اصطلاح الفقهاء معناها: صلاحية الإنسان لما 
يجب له من حقوق وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمة في المكلف 
لصحة ثبوت الحقوق له»ء والواجبات عليه( 


وبناءً عليه فتنقسم الأهلية إلى قسمين: 


الأول: أهلية الوجوب» ومعناها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة 
له أو عليه(). 


والثاني: أهلية الأداء ومعناها: صلاحية الإنسان لأن يكون فعله وتصرفاته 
م n‏ ۳ 
معدبره شرع( ) 
ومناط أهلية الأداء: التمييز والعقل. 
ويدل على ذلك قول الله تعالى: ١‏ ولوا آليَتَدمَئ حى إِذَا بلغأ آليِكَاحَ فَإِنْ ءَانْسَتَ 


ًِ 2 و رر ر ا ا زیر و ا کر ع ر يج 
چم ر 2 فادفعوَاً إل ا موم ولا تأكلوهًا إِسَرَافَا وَبِدَارَا أن يکرو وَمَن کان غَييا 


سفت مر بالمتروق. فَإِذَا كفعتم إل ٠‏ و َأَمْبِدُوأ 2 وکفیٰ 
بال حَسِيبًا چ ۾ !“ا 


وحه الدلالة: أن الله تعالى حدد أهلية الأداء بأمرين البلوغ والقدرة على 


( 1) كشف الأسرار للبخاري الحنفي 57/5"؛ وشرح المنار لعز الدين عبد اللطيف بن عبد 
العزيز الشهير بابن ملك الفقيه الحنفي» ط دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الأولى ١ه‏ 
- 9956١مء‏ ص 1۸۳. 

( 2) مرآة الأصول على مرقاة الوصول في علم الأصولء لمحمد قراموز الشهير بملا خسرو 
الفقيه الحنفى الصولىء ط دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» ط الثالثة ١١١٤٠١ه‏ - 
07م ص 477١‏ وأهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان» إذا أنها ملازمة لوجود الروح في 
الجسم دون التفات إلى عقل أو بلوغ المرجع نفسه. 

( 3) تيسير التحريرء لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الفقيه الحنفي» ط دار الفكر»ء بيروت» 
لبنان 
77۲ °۳ . 

( 4) سورة النساءء من الآية 1. 


غم 
التصرف وهو كمال العقل. 


ويقول النبي # : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ (. 

وجه الدلالة: أن النبي #2 أوضح أن قلم التكليف مرفوع عن هؤلاء الثلاثة؛ 
حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون» ويستيقظ النائم. 


1 EF AOE 
Da |] ١ ١3] لزنف‎ 


قد اتفق الفقهاء على عقوبة كامل الأهلية البالغ العاقل المختار الصاحي. 


واتفقوا كذلك على سقوط العقوبة في بعض الحالات التي تكون حالة المرء فيها 
منافية للآهلية» وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان وقد تكون هذه الحالات 
للأهلية هي: 

١-الصغرء‏ ١-الجنون‏ › "- العته"ء 5- النسيان7)؛ ٥-الغفلة)ء‏ 5-النوم» ۷- 


الإغماء()» ۸-الرق› 1-الحيض والنفاس» 0 ١-المرض!!١), ١‏ ١-الموت'.‏ 


( 1) تقدم تخريجه ص ٠٤‏ . 

( 2) العته: ضعف العقل» وينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك» فيصير صاحبه مختل 
الإدراك» أو هو قليل الفهم مختلط الكلام» فاسد التدبيرء إلا أنه لا يضرب ولا يشتم 
كالمجنون. انظر مجمع الأنهر لداماد أفندي 7107/١‏ 5. 

( 3) النسيان: حالة عادية تطرأ على الذاكرة توجب الغفلة عن الحفظء والمراد به هنا: المعروف 
بالشهادة بكثرة النسيان. شرح التلويح على التوضيح للتفتازاتي 53/7١؛‏ وانظر مرآة 
الأصول لملاخسرو .٠٠١‏ 

( 4) الغفلة: عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة فيغش ويخدع. انظر المستصفى للغزالي 
6/١‏ 

( 5) الإغماء: عارض يصاحب صاحبه بذهول وفقدان للوعي يمنعه من تلقي الخطاب التكليفي» 


Cd 
فمن تبتت عليه جريمة الاغتصاب أثناء هذه الحالات باستثناء الحيض والنفاس‎ 
والموت والإغماء فإن العقوبة تسقط عنه لأنه ارتكب جرما حال رفع قلم التكليف‎ 
عنه» فهو غير مسؤول عن فعله.‎ 
وأما الحالات المكتسبة: فهي الجهل7), والسفه()ء والهزل7), والخطالء‎ 
والسفر7"), والإكراه"ء والسكر.‎ 


فضلاً عن فهمه. كشف الأسرار للبخاري الحنفي 773/5. ولا يتصور وقوع جريمة 
الاغتصاب من المغمى عليه ولا من الميت. 

(1) المرض: ويراد به مرض الموت وهي علة تعرض للإنسان يغلب على الظن موته بسببها. 
انظر التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير» لمحمد بن محمد بن سليمان المعروف بابن أمير 
الحاج» ط دار الكتب العلمية» بيوت» لبنان» ط التالثة ٥‏ ها- ۱۹۸9م رتكا 

( 2) انظر عوارض الأهلية عند الأصوليين» لحسين خلف الجبوري» معهد البحوث وإحياء 
التراث بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية؛» ط الأولى ٠٤١۸‏ ه - 
E AR‏ 

( 3) الجهل: "اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ". كشف الأسرار للبخاري .١550/5‏ وقد 
تقدم في شروط الاغتصاب الكلام عن شرط العلم بالتحريم. 

( 4) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج؟7/١١3.‏ ولا يعذر السفيه في ارتكاب الجريمة» ولا يمنع السفه من 
إقامة الحد عليه. 

( 5) الهزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. تسهيل الوصول إلى علم 
الأصول» لمحمد بن عبد الرحمن المحلاوي» ط دار المعرفة» بيروت» لبنان» طْ الأولى 
١ه‏ - 1147م,. ص .5١7‏ ولا يعذر الهازل في ارتكاب الجريمة» ولايمنع الهزل من 
إقامة الحد عليه. 

( 6) الخطأ: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به أو وقوع الشئ على خلاف ما أريدء أو 
هو كل ما يصدر عن المكلف من تحول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه 
التقرير والتحبير. لابن أمير الحاج ٠١5/7‏ ويعتبر الخطأ شبهة يمنع وقوع الحدء فلو 
اغتصب امرأة ظنها زوجته فبان خلافه فإنه لايقام عليه حد الزنا. انظر بدائع الصنائع 
للكاساني 75/7 - ۳۷؛ وسراج السالك لعثمان الجيلي 7/١77؛‏ ومغني المحتاج للشربيني 
٤‏ والمغني لابن قدامة 55/١7‏ 5. 

( 7) السفر: الخروج بقصد الانتقال من موضع إقامته إلى موضع آخر بينهما مسيرة ثلاثة أيام 
راجلا أو على راحلته. التعريفات الجرجاني 77١؛‏ ولا يعذر المسافر في ارتكاب الجريمة 
ولا يمنع السفر من إقامة الحد عليه. 

( 8) الإكراه: فعل أمر يوقعه بغيره فيفوت رضاه» أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. كشاف 


تا 

وسأقتصر في الحديث هنا عن السكر وعن مسؤولية السكران عما يحدثه من 
جريمة الاغتصاب أثناء سكره. 

السكر لغة: الستكران ضد الصاحي» وسكر من باب طرب سرا أو سكرآء أو 
سكراناً: نقيض صحاء فهو سكر وسكران» وهي: سكيرة وسكرى وسكرانة. 

والجمع سكاري وسكارى وسكرى. 

والسكر بفتحتين: الخمر» وكل ما يسكر("). 

والسكر اصطلاح: غيبة العقل» أو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض 
الأسباب الموجبة له» فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله7"). 

وقيل حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من 
الخمرء وما يقوم مقامها إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة 

وقد اختلف الفقهاء في أهلية السكران ومسؤوليته عما يحدثه من جرائم ومنها 
الاغتصاب أثناء سكره. 

والمراد بالخلاف هنا فيمن تعاطى المسكر عن اختيار وعلم بأثره دون عذرء 
واختلف الفقهاء في ذلك على قولين. 


القول الأول: من أقدم على السكر مختارً أو شرب دواء 


اصطلاح الفنون» لمحمد بن علي بن محمد بن حامد الفاروقي الحنفي التهانوني» ط دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط۳ ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م .1781١/4‏ 

( 1) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ٠1‏ 5» والمصباح المنير للفيومي .٠0١‏ 

(2) انظر كشف الأسرار للبخاري 577/5 ١؛‏ أو مرآة الأصول لملا خسرو 5559. 

( 3) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوني .155/١‏ 


ت 
مسكراً لغير حاجة وهو يعلم أنه يسكر ثم ارتكب جريمة الاغتصاب 


فإنه يستحق العقوبة المناسبة لجرمه» ويقام الحد عليه وهو مذهب الحنفية(')ء 
والمالكية(')؛ والشافعية7)؛ والحنابلة(. 


القول الثاني: لايؤاخذ السكران إن ارتكب جناية الاغتصاب أثناء سكره سواء 
كان سكره بطريق مباح أو حرام وإليه ذهب بعض الحنفية”)؛ وبعض الشافعية()ء 
وبعض الحنابلة7"). 

الأدلة: 

استدل جمهور الفقهاء القائلين بإقامة العقوبة عليه بما يلي: 

-١‏ إن الصحابة قد أقاموا عليه حد القذف» وأقاموا سكره مقام قذفه» فأوجبوا 
عليه حد القذف» فلو لا أن قذفه موجب للحد لما وجب الحد بمظنته(". 


- ومن المعقول فإن الإثم لا يبرر الإثم والسكر إثم فلا يبرر ما ترتب عليه 
فيكون قد ارتكب جريمتين ea‏ 


۳- وأيضا لو لم نقم عليه عقوبة ما يرتكبه من جرائم أثناء سكره لكان السكر 
طريقا لارتكاب الجرائم» فمن أراد أن يزني أو يغتصب فليشرب الخمر وليفعل ما 


( 1) بدائع الصنائع للكاساني 59/1. 

( 2) مواهب الجليل للحطاب .5١17/5‏ 

( 3) المهذب للشيرازي ۷۸/۲. 

( 4) المغني لابن قدامة .5915/١5‏ 

( 5) الدر المختار للحصكفي .7١5‏ 

( 6) مغني المحتاج للشربيني .٠۸٠/٤‏ 

( 7) مجمو ع الفتاوى لابن تيمية ۳۳/١٠٠؛‏ و إعلام الموقعين لابن القيم .٤١/٤‏ 
( 8) المغني لابن قدامة 111 

( 9) المرجع نفسه .55//١7‏ 


ا 
يريده» ولا يلزمه عقوبة» فيصير عصيانه سبباً لسقوط عقوبة الدنيا عنه فلا وجه 
لهذا('), 

4- ولا يعتبر السكر شبهة مسقطة للحدود لأي معصية لأن السكر معصية: 
ولأن الحدود إنما شرعت من أجل منع المعاصي فلا يمكن أن تعتبر المعاصي سبباً 
لمنع العقوبة(. 

واستدل القائلون بإسقاط الحد عن المغتصب الذي ارتكب الجريمة وهو سكران 
بما يلي: 

-١‏ إن الرسول © استنكه ماعزآ عندما اعترف بحد الزنا("ء وإنما فعل ذلك 
ليعرف هل هو سكران فلا يقيم عليه الحد أم لا مما يدل على عدم اعتبار جريمة 
السكران. 

"- ومن المعقول فإن كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان أثر جنايته أولى 
يؤاخذ بما يرتكبه وهو حال سكره(). 

۳- جميع الأقوال والعقود مشروطة بالتميز والعقل» فمن لا تمييز له ولا عقل 
له ليس بفعله في الشرع اعتبار أصلا ومن ذلك مؤاخذته في الجنايات. 


1) المرجع نفسه .559/١7‏ 

2 كشف الأسرار للبخاري 555/5. 

3 تقدم تخريجه ص ۱١۲‏ . 

4) المغني لابن قدامة ؟١/595.‏ 

5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/55 .١٠١‏ 
6( 
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فاعله والسكران المغتصب لا قصد له فلا يترتب على فعله عقاب(). 


-٥‏ وكما أن زائل العقل بدواء أو بنج معذور في ارتكاب الجريمة فكذلك زائل 
العقل باختياره بجامع أن كلا منهما ارتكب الجرم وهو زائل العقل. 


الترجيح: 

بعد النظر في أدلة كل من الفريقين فإنه يترجح أن السكران مسؤول عن 
جريمة الاغتصاب التي يرتكبها حال سكره لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض 
الصحيحء وأما قول المعارضين بأنه ليس لهم دليل من كتاب ولا سنة صحيحة ولا 
مقيمة» فيجاب عليه بقول الله تعالى: « يَتأمًا آلّذِينَ ءَامنُوأ لا تَقَرَبُوأ آلصّلَوةَ وَأَنثْرَ سُكَرَى 
() فهذا الخطاب للسكارى بأن لا يقربوا الصلاة حال سكرهم» مما يدل على أنهم 
مخاطبون ومحاسبون وإن كانت الصلاة حال سكرهم باطلة. 


ثم إن غالب السكارى عندهم نوع وعي لما يفعلون» وبالتالي فهم محاسبون لا 
سيما على ما يرتكبونه من جرائم يدل على ذلك ما يلي: 

-١‏ ما روى أن النبي # أتي بسكران فقال: (ما شربت؟) فقال ما شربت إلا 
الخليطين“)ء وأتي بآخر سكران فقال: ألا أبلغ رسول الله # أني ما سرقت ولا 
زنيت)7). 


(') عم النبي ي وي حين غنته 


3 وفي حديث حمزة 

1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۰۸/۳۳. 
2( إعلام الموقعين لابن القيم 6/٤‏ 
3( سورة النساء» من الآية ٤۳‏ , 
4) الخليطين: أن ينبذ في الماء شيئان كالزبيب والتمر ونحوه. المغني لابن قدامة .5١5/١١‏ 
5) المسند للإمام أحمد .٠٠/۲‏ 
6) حمزة بن عبد المطلب عم النبي #2 وسيد الشهداء يوم القيامة» أحد أبطال الإسلام» أحد 

السابقين للإسلام» وأحد البدريين واستشهد غدرا يوم أحدوي. انظر صحيح البخاري؛ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قينة!') وهو سكران: 
ألا يا حَمْزٌ للشتُرف التو اء(" 
وكان علي أناخ شارفين له بفناء البيت وهن معقلات بالفناء7") الذي فيه حمزة 
فقام إليهاء فبقر بطونهاء واجتث أسنمتها(”), فذهب علي فاستعدى عليه رسول الله 
#» فجاء رسول الله #؛ فإذا حمزة محمرة عيناه» فلامه النبي #2» فنظر إليه وإلى 


وجه الدلالة: من الحديثين أن الأولين قد عرفوا رسول الله © واعتذروا إليه 
وهم سكارى وأن حمزة قد فهم ما قالت القينة في غنائها وعرف الشارفين وهو في 
غاية سكره مما يدل على أن السكارى يتحملون وزر جريمتهم ويستحقون العقوبة 
المناسبة لذلك. 


ولأن الله تعالى أمرنا بالمحافظة على عقولنا التي هي من أعظم النعم التي 
وهبنا إياها لتسير حياتنا وفق طاعته جل وعلاء فمن تعدى على هذا العقل الذي هو 
أمانة استحق العقاب» لأن ضرره لا يعود عليه وحده بل يعود على الجميع حيث 
تتعطل نواميس الحياة 


موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة 905؟:7. 
( 1) قينة: الأمة المغنية البيضاء. المصباح المنير للفيومي .١19‏ 
(2) الشرف النواء:النوق المسنمة السمان ذات العلا والرفعة.النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير .٤٦١/١‏ 
3) معقلات: مربطات ومقيدات. المرجع السابق .٠١١ - ٠٦١‏ 
4) بقر: أي شق بطنها. المصباح المنير للفيومي 77. 
5) أسنمتها: أعلى ظهر الإبل. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 05/75 5. 
yS‏ كتاب 00 0 .. حديث ركم ODI‏ حي 


) 
) 
) 
) 
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وهذا الرأي هو الموافق لروح الشريعة الحكيمة في القضاء على الجريمة 
والمجرمين» وإنزال عقوبة الله عليهم» لاسيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي انتشرت 
فيها جرائم السكرء والاعتداء على الحرمات بعد ذلك ولا فرق في هذا الحكم بين 
المسكرات والمخدرات فمتعاطي المخدرات إن ارتكب جريمة الاغتصاب فإن ما 
يفعله يعاقب عليه بعد صحوه قطعا لشره عن المجتمع وإيعاداً لفساده والله اعلم. 


المبحث الرابع 
عقوبة اغتصاب الأعراض في القانون الوضعي 
وفيه ثلاثئة مطالب: 


لعقوبة المغتصب في القانون الوضعي ثلاث صور(') أوضحها وفق المطالب 
التالية: 

يُعطي القاضي سلطة لاختيار عقوبة مناسبة للاغتصاب بين الأحكام التالية: 

-١‏ الأشغال الشاقة تسع سنوات إذا كانت المجني عليها قد تجاوزت الثانية 
عشرة سنة(). 


-١‏ الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة إذا كان عمر المعتدى عليها لم تتجاوز 


( 1) رأيت هذا التقسيم بالنظر إلى أنواع العقوبات» رغم أن الكتب القانونية لم تشر إلا إلى 
صورتين فقط. 

( 2) جرائم الجنس والاداب» لعلي حسنء ط دار بترا دمشق» سورياء ط الأولى 15١5١ه‏ - 
۹ءم؛ ص 1۳ . 


3 

الخامسة عشرة سنة(). 

۳- الأشغال الشاقة إحدى وعشرين سنة إذا لم تتجاوز المجني عليها الثانية 
عشرة سنة. 

وقد أعطى القانون الوضعي لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة لتوقيع 
العقوبة المناسبة لظروف كل جريمة. 

ويعد مبلغ العنف» ومدى مقاومة المجني عليها وعمرهاء وسمعتها الأخلاقيةء 
ووضعها الاجتماعي وكونها متزوجة وغيرها من الاعتبارات التي يراعيها القاضي 
في استعماله لسلطته التقديرية في الحدود التي عينها القانون7". 

وبالإضافة إلى هذه السلطة التقديرية التي يملكها القاضي في توقيع العقوبة بين 
الحدين الأقصى والأدنى فإنه يستطيع أن يطبق الظروف المخففة» ومن أهم أسبابها 
الزواج اللاحق بين الجاني والمجني عليها إن كان ذلك ممكنا بأن كانت ليست ذات 


ا 


1 Ff OF 
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تشدد عقوبة الاغتصاب إذا تشدد أحد الظروف المشددة التي نص القانون‎ 


الوضعي عليها وهي ترجع إلى توافر صفة لدى الجاني وهي وجود علاقة خاصة 
تربطه بالمجني عليهاء وكان مقتضى هذه العلاقة أن يحافظ على عرضها من اعتداء 


الجرائم الجنسية للدهبي» ص ٠١۷‏ . 
4) شرح قانون العقوبات لفتوح الشاذلي ٠۲٠١‏ وبشرط أن لاتنقص العقوبة عن ستة أشهر. 
انظر جرائم العرض في قانون العقوبات لعبد الحكم فودة ۸۳. 


06 

الغير لا أن يعتدي هو عليها: 

فالعلاقة الخاصة بين الجاني والمجني عليها تسهل له ارتكاب جريمته؛ لأن 
المجني عليها تأمن له؟ لكونها تثق فيه» ولا تخشى الغدر من جانبه. 

لذلك يكون اعتداء الجاني على المجني عليها بالاغتصاب خيانة للثقة 
الموضوعة فيه. 

وقد اعتبر القانون الوضعي ذلك موجباً لتشديد عقابه والصفة التي اعتدى بها 
القانون لتشديد العقاب هي كون الجاني من أصول المجني عليهاء أو من المتولين 
تربيتها أو ملاحظتهاء أو ممن لهم سلطة عليهاء أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد 
ممن تقدم ذكرهم!'). 

ويكفي لتشديد العقوبة أن تتحقق في الجاني صفة واحدة من هذه الصفات» بناء 
على ما تقدم فعله التشديد فترجع إلى اعتبارين هما. 

الأول: أن الجاني الذي تتوافر فيه إحدى الصفات يسهل عليه ارتكاب الجريمة 
يما لمن منلطة علي المجدى عليهاء غالبا ما نشا بينهما ألفة تجعل المجتي عليها 
لا تخشى ولا تحتاط منه» بل ونثق فيه('). 

الثاني: أن الجاني الذي تتوفر فيه إحدى هذه الصفات يتحمل واجبات معينة 
فرض عليه حماية عرض المجني عليها من اعتداءات الغيرء فإذا صدر الاعتداء منه 


فقد أهدر هذه الواجبات وخان الثقة الموضوعة فيه(). والظروف هي: 
الظرف الأول: أن يكون المغتصب أحد أصول المجنى عليها 
) 1) شرح قانون العقوبات لفتوح الشاذلي 5151-8-65 


( 2) الجرائم الجنسية للدهبي .٠١۹‏ 
( 3) الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض لعبد الحكم فودة .55١‏ 


كر 
الظرف الثاني: أن يكون المغتصب ممن يتولى تربية المجني عليها أو ملاحظتها 
الظرف الثالث: أن يكون المغتصب له سلطة على المجنى عليها 
الظرف الرابع : أن يكون المغتصب خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد من أصولهاء أو 


عند المتولين تربيتهاء أو عند من له سلطة عليها. 
KIRE OF‏ 
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قصر القانون الوضعي عقوبة الإعدام على حالة اقتران الاغتصاب 
بالاختطاف. 

فكل من اختطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤيدة» ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت 
بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها؟ 

وعملاً بهذا النص إذا تم اغتصاب الأنثى المخطوفة من أحد المشاركين في 
الخطف بالذات أو بالواسطة فإنه يعاقب بالإعداء(. 


شروط تحقق صورة الإعدام 

يلزم لتوقيع عقوبة الإعدام في الاغتصاب الشروط الآتية: 

-١‏ أن تقع جناية خطف بالتحايل» أو الإكراه على أنثى» وإذن فلا بد من توافر 
قصد خاص لدى الجاني وهو نية اغتصاب المجني عليها(). 


( 1) الجرائم الجنسية للدهبي .٠١١‏ 
( 2) المرجع نفسه .١54‏ 
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-١‏ أن تقع جناية اغتصاب مكتملة الأركان على المجني عليها فلا يكفي أن 

وإذا تم الجماع برضى المخطوفة فلا ينطبق النص المذكور ولا يشترط لتطبيق 
هذا النص أن يتوافر في مرتكب الاغتصاب في هذه الصورة أي ظرف من الظروف 
المشددة الواردة(). 

۳- أن تقترن جناية الاغتصاب بجناية الخطف ويُقصد بالاقتران المعاصرة 
استمر ار ه» فالمهم أن يتم الاغتصاب قبل استرداد المخطوفة لحريتها. 

ويلاحظ أنه إذا استردت المخطوفة حريتها ثم قابلها الخاطف بعد ذلك وواقعها 
بدون رضاهاء فلا ينطبق النص المذكور () 


الت الخامض 


مقارنة بين عقوبة الاغتصاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
إن عقوبة الاغتصاب في قانون العقوبات هي تحت تقدير القاضي» وبالنظر إلى 
الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة» وصفة الجاني المرتكب لها. 
ولم يكن سبب العقوبة ارتكاب جريمة الزناء وإنما نظر القانون الوضعي إلى 
عملية الإكراه المصاحبة لهذه الجريمة. بينما ألحق جمهور الفقهاء الاغتصاب بالزنا 
ونظروا إلى صفة الجاني من جهة الإحصان من عدمهاء فإن كان المغتصيب محصناً 
فإن القاضي ليست له أي سلطة في تقدير عقوبته» فهي محددة بالنص وهو الرجم 
حتى الموت» وربما ذهب بعض الفقهاء إلى جلده مائة جلدة قبل رجمه» وتقتصر 


(1) المرجع نفسه .١54‏ 
( 2) المرجع نفسه .١59‏ 
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وإن كان المغتصيب بكرا فإن سلطة القاضي في إثبات الزنى ثم إيقاع عقوبة 


ننلظلة القاضين ف فيو ل ران فرت ار 


الجلد مائة جلدة وتغريبه عام عند جمهور الفقهاءء بينما ذهبت الحنفية إلى إعطاء 
القاضي سلطة تقدير حاجة الجريمة للتغريب من عدمها. 

وهناك اتجاه قوي في الفقه لا يفرق في جرائم الاغتصاب بن المحصن والبكر 
فالجريمة بحد ذاتها تقتضي إيقاع حد الحرابة على الفاعل وبغض النظر عن وصفه 
ويكون للقاضي سلطة اختيار العقوبة المناسبة من بين عقوبات الحرابة التي حددها 
الله سبحانه في الآية ('. 

ويلاحظ مناسبة العقوبة لعظم الجريمة لا سيما مع الاتجاه الفقهي الثاني ومع 
غير البكر من الاتجاه الفقهي الأول؛ وأما الاختلاف مع النظر القانوني فيتضح من 
خلال الأوجه التالية: 

الوجه الأول: إن أول ما يلفت النظر إليه للوهلة الأولى أن العقوبة التي نص 
عليها قانون العقوبات» سواء بصورتها المخففة أو المشددة غير كافية لردع الجناة 
في هذه الجريمة عدا الصورة الثالثة والتي تتضمن إلى جريمة الاغتصاب جريمة 


مقارنة أخرى وهي الخطف. 

وأما ما سواها فإنه ليس هناك أي تناسب بين العقوبة وبين الجريمة» ورغم 
عدم تشدد القانون الوضعي في إثبات الجريمة ولو بأقل شبهة ثم عدم إيقاع العقوبة 
المناسبةء فإن هذا التناقض أدى إلى ارتفاع نسبة الاغتصابء لذلك تغلب الصيحات 
الناصحة بتشديد العقوبة على المغتصبين والحكم عليهم بالإعدام» وهو مقتضى 
الاتجاه الفقهي الثاني بوصفهم محاربين ومفسدين في الأرض. 


( 1) سورة المائدة» من الآية ٠۳‏ 


CE 


ومناط الاختلاف بينهماء إن العقوبة التي قررها القانون الوضعي إنما هي من 
قبيل العقوبات المقيدة للحرية فقط أما في الفقه الإسلامي فإنها عقوبة تنطوي على 
إيلام بالجاني جزاء له وردعا لأمثاله. 

الوجه الثاني: ومن ناحية أخرى فإن العقوبة التي نص عليها القانون الوضعي 
هي من قبيل العقوبات العاديةء فللقاضي سلطة تقديرية في تطبيقهاء وللقاضي سلطة 
تخفيفها كما أن للمقنن أن يعد لهاء بينما العقوبة في الفقه الإسلامي وعلى اختلاف 
الاتجاهين فهي عقوبة حديةء ليس لأحد أن يعطلها ولا أن يخففها وليس للمجني عليه 
حق العفو لأنها حق لله تعالى سواء حد الزنا أو الاغتصاب. 

الوجه الثالث: إن قانون العقوبات لا يعبأ بالأوصاف التي يكون عليها الجاني» 
وما إذا كان بكرا أو متزوجاء فالمغتصيب في نظر القانون الوضعي يعاقب بذات 
العقوبة» مع أن أسباب انعدام على الجريمة مرتفعة عند البكر تعتبر ظرفا مخففا له بناء 
على الاتجاه الفقهي الأول وعلى العكس الجاني المحصن فإن الأسباب لديه حائلة عن 
إقدامه على ارتكاب الجريمة» وهذا دليل على خطورته الإجرامية وعلي ميل للفسوق 
والفجور يجب أن يقابل بما يتناسب معه. 

والشريعة الإسلامية الحكيمة تأخذ بهذه التفرقه لا سيما في الزنى المجرد عن 
الاغغتصاب فتعاقب البكر بجلده مائة وتغريبه عام بينما تعاقب المحصن بالرجم حتى 
الموت 


الوجه الرابع: إن قانون العقوبات لم يجعل من صغر سن المجني عليهاء وتعدد 
الفاعلين» سببا لتشديد العقوبة في حين أن مقتضى الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي: 
أن الجاني المغتصيب لصغيرة السن أو عند الفعلين» يعاقب الجاني فيها بوصفه 
محاربا وتنطبق عليه عقوبة الحرابة التي تقطع دابر الجريمة وتجتثها من أساسها. 
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للقاضي أن يعامل الجاني بالرأفة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلكء وهو مسلك يناقض 
ااه الشريعة الأسلامية تماما حيث: إنه لن للقاضئ: منلظة سو 'النحبث من وسائل 
اه اران وة اضرم ليها د ةو ارق ن اتن 
والبكر بناءً على الاتجاه الأول؛ أو تطبيق حد الحرابة ثم اختيار إحدى العقوبات 
اه فا مان اله 03 هة 

لقد أدى سلوك القانون الوضعي إلى التجرأ على الجريمة وعدم تحقيق الردع 
في العقوبة. 

ولا بد من الإشارة إلى توافق الصورة الثالثة من صور عقوبة الاغتصاب مع 
ما ذهب إليه الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي من إعدام المغتصيب إن اقترنت 
باغتصابه خطف مسلح للمجني عليها. 

وأخيرا فإن نصوص القانون الوضعي إنما تتحدث عن جريمة زنا مقترنة 
بالفتقيات» يننا عة التب تل لزنا واللواط :في فة الإميلاتي: و تة 
العقوبات التي تكفل جزاء الجناة وردع أمثالهم وهذا ما يفسر قلة الجرائم في 
المجتمعات التي تطبق الشريعة الإسلامية» وكثرتها في المجتمعات الجاهلية التي 
تطبق القانون الوضعي» وصدق الله إذ يقول « أَفَحُكمَ الْجَنهِيّة يعون وَمَنْ اخسن من 


آله حكما ْقَوَرِيُوقِنُونَ هه 04". 


( 1) سورة المائدة» من الآية .٠١‏ 


الفصل الخامس 
عقوبة الشروع والمشاركة في جريمة الاغتصاب 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : معنى الشروع وعقوبته في الفقه. 
المبحث الثاني : معنى الشروع وعقوبته في القانون الوضعي. 
المبحث الثالث: مقارنه بين عقوبة الشروع في الفقه والقانون الوضعي. 
المبحث الرابع: معنى المشاركة وعقوبتها في جريمة الاغتصاب في الفقه. 
المبحث الخامس: معنى المشاركة وعقوبتها في القانون الوضعي. 
المبحث السادس: مقارنة بين عقوبة المشاركة في الفقه والقانون الوضعي. 
المبحث الأول 
معنى الشروع وعقوبته في الفقه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الشروع. 
المطلب الثاني: الاتجاه الأول لعقوبة الشروع في الاغتصاب - زنا أو لواط -. 


المطلب الثالث: الاتجاه الثاني لعقوبةالشروع في الاغتصاب - حرابة - 


ÜNjEf AOE 
UR IFAD 2 
وفيه ثلاثة فروع:‎ 
الفرع الأول: معنى الشروع لغة.‎ 
الفرع الثاني: معنى الشروع اصطلاحا.‎ 
الفرع الثالث: أسباب إعراض الفقهاء عن ذكر مصطلح الشروع.‎ 
الفرع الأول: معنى الشروع لغة: الشروع في اللغة: مصدر شرع» وهو يقوم‎ 
على ثلاثة حروف: الشين والراء والعين» وهي أصل واحدء وهو شيء يُفتح في‎ 
امتداد يكون فيه.‎ 
من ذلك: الشريعة: وهي مورد الشاربة الماء» واشتق من ذلك الشرعة في‎ 
الدين.‎ 
.4 لكل جَعَلمَا ىكم ثِرَعَةٌ وتاج‎ ١ والشريعة: قال الله تعالى:‎ 
وشرع في الأمر والحديث: خاض فيه.‎ 


وفي حديث الوضوء: (حتى أشرع في العضد) () أي أدخله في الغسلء 
وَأوضل الماء إليه. 


٤۸. سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم 
4» موسوعة الكتب السنة 277١‏ وفيه أيضا: "حتى أشرع في الساق ٠٠٠‏ والعضد ما 
بين المرفق إلى الكتف" المصباح المنير للفيومي .٠١١‏ 

(۳) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي777؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ؟57/9؟؛ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ۸١٠؛‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير 5/ ١55؛‏ والمصباح المنير للفيومي .٠٠۸‏ 


CE 


لا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوي الأخيرء فشرع في الجريمة 
بدأ في ارتكابها ولم يتمهاء ولايتحقق الشروع في الاغتصاب إلابالفعل لا بالقول 
ولابالنية!'). 


= 
a جد‎ mmm 


ويمكن أن يرد عدم اهتمام الفقهاء بذكر الشروع إلى سببين: 

الأول أن أغلب ما ينطبق عليه هذا المصطلح في الفقه الإسلامي إنما هو من 
قبيل الجرائم التعزيرية» وهي عقوبات على جرائم لم يرد عليها في الشرع نص 
خاصء وقد ترك الشارع الحكيم تقدير عقابها لولي الأمرء والذي يستطيع بدوره أن 
يخفف عقوباتهاء وأن يشددها طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة للأمة. 

وللقاضي بعد ذلك سلطة واسعة في توقيع العقوبة» فله أن ينزل بها إلى الحد 
الأدنى» أو أن يرتفع بها إلى الحد الأعلى7). 

و إنبنا اه الفا وها اشر انم الكو :لاضن ا كرتم محددة 
بمعانيهاء وأركانهاء وشروطهاء وليس للقاضي أي سلطه في تحديدهاء وإنما تنحصر 
ملظلته في تحقيق متا الجرريمة على زتها والنظن في هة ومتائل الات 

وأما جرائم التعازير فهي جرائم متغيرة الأركان والشروط بتغير وجهة نظر 
أولى الأمرء وعقوباتها أيضا غير ثابتة» فقد يعاقب عليها بعقوبات تافهة» وقد يعاقب 


عليها بعقوبات جسيمة» وقد يعاقب عليها بزمان دون زمان» ومكان دون مكان. 


.1۳-۹۲/۲١ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
."4* /١ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة‎ )۲( 


CEE 

وق نظر الفقهاة إلى هذا بعين: البصيرة» فلم يدخلوا فى اتفاصيل. أركان :هذا 
النوع من الجرائم ولا شروطها الخاصة»ء وبناء عليها لم يتكلموا عن اصطلاح 
الشروع بصفة خاصة»ء لأنة غالبا من جرائم التعازير. 

الثاني: تعريف التعزير: العقوبة على جرائم ومعاص ليس فيها حد مقدر. 
ولاكفارة(). 

فكل معصية رأى الأمام أن المصلحة تقتضي إيقاع عقوبة على مرتكبها فله 
ذلك» بشرط أن لاتكون هذة المعصية معاقباً عليها بحد أوكفارة٠‏ 

ولما كانت الحدود والكفارات لا يعاقب عليها إلا على جرائم محددة أتمها 
الجاني فعلاء فإن كل شروع في فعل محرم لا يعاقب عليها إلا بالتعزير. 

وبالتالي يعتبر كل شروع معاقب عليه: معصية في حد ذاته» بمعنى أنه جريمة 
تامة لكن عقوبتها غير محددة7(). 

ولا استحالة في أن يكون فعل ماجريمة معينة إذا كان وحده» وأن يكون مع 
غيرة جريمة من نوع آخر. 

ولذلك فإن قواعد الشريعة الموضوعة للعقاب على التعازير منعت من وضع 
قواعد خاصة للشروع في الجرائم» لأن قواعد جرائم التعازير كافية للحكم في جرائم 
الشروع. 


ويتضح مما سبق أن الفقهاء إنما أعرضوا عن وضع أركان وشروط للشروع 


.۲۳۷/٤ مغنى المحتاج للشربيني‎ )١( 

(۲) فا لزاني إذا دخل بيت المزني بها لهذا الهدف فمجرد الدخول يعتبر معصية بحد ذاتهاء وإن 
اختلى بها ليفعل الفاحشة ولم يستطع اعتبرت جريمة خلوة» وإن بدأ بمداعبتها ولم يستطع 
إكمال الزنى عد مرتكا جريمة ملاعبة. انظر على سبيل المثال المرجع نفسه ٠۷۷/٤‏ - 
۷۸ 
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في الجرائم» وإنما فرقوا بين الجريمة التامة» والجريمة غير التامة في جرائم الحدود‎ 
والقصاص» لأن الجريمة التامة دون غيرها هي التي تستوجب عقوبة الحد أو‎ 
القصاص7"؛ وأما الجرائم غير التامة فلا تستوجب هاتين العقوبتين وفيهما التعزير‎ 
فقط.‎ 
- ومن الخطأ البين أن يظن البعض أن الشريعة لا تعرف الشروع في الجرائم‎ 
كحقيقة واقعة لاكمصطلح معين - إذ الظاهر مما تقدم أنها عرفت الشروع حق‎ 
المعرفة» وكل مافي الأمر أنها عالجتة بطريقتها الخاصة لا على طريقة القوانين‎ 
الوضعية» ولم يعبر الفقهاء عن الجرائم غير التامة بتعبير الشروع في الجرائم؛ لأن‎ 
الأفعال التي لم تتم قد تدخل في جرائم التعازير كلما تكون منها معصية» وتعتبر‎ 
جرائم مستقلة بذاتهاء إلا أنها لم تكف لتكوين الجرائم المقصودة أصلاء فليس هناك ما‎ 
يدعو لتسميتها بالجرائم المشروع فيها مادام أن ما تم منها يعتبر في ذاته جريمة‎ 
تامة.‎ 
ولا بد من القول أخيرا: إن نظر الشارع إلى الشروع أوسع مدى منها في‎ 
القوانين الوضعية» فهي تعاقب على الشروع في كل جريمة بشرط أن يكون الفعل‎ 
غير التام معصية تامة بعينه» وهي تسير على هذه القاعدة دون استثناء.‎ 
أما القوانين الوضعية فليس لها قاعدة عامة»؛ فإنها تعاقب غالبا على الشروع في‎ 
أكثر الجنايات» وعلى الشروع في بعض الجنح دون البعض الأخرء وليس لها قاعدة‎ 
عامة في هذا(‎ 
يتمكن إلا من قطع يده أو رجله استحق القصاص على ما قطعء وليست العقوبة هنا باعتبار‎ 
الجرم شروعا في القتل» وإنما قصاصا للعضوء وإن كان من حق الإمام تعزيره إضافة‎ 
للقصاص على محاولته الاعتداء بالقتل على غيره» ومن حق صاحب الحق العفوء لأنها‎ 


جريمة تعزيرية في حق خاص. انظر المرجع نفسه 51/4 . 
(۲) انظر التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ١/557"؛‏ والجريمة لأبي زهرة ۳۸. 
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وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: حكم مقدمات الزنى أو اللواط. 
الفرع الثالث: حكم إيقاع العقوبة التعزيرية على الجاني. 
الفرع الأول 
حكم مقدمات الزنى أو اللواط. 
تبين مما تقدم أن جريمة الاغتصاب تساوي جريمة الزنا بناء على قول جمهور 
الفقهاء( ). 
وبناء عليه فإن كل فعل من جانب الرجل على المرأة الأجنبية عنه» أو على 
رجلء أو من جانب المرأة على الرجل الأجنبي عنهاء يعد مقدمات زنا أو لواط وهي 
معصية» يستحق عليها عقوبة تعزيرية بحسب اجتهاد الحاكم. 
وإن تجريم هذا الاتجاه الفقهي لكل فعل يعد مقدمة من مقدمات الزنى يفيد أن 
الجاني لم يبلغ بفعله حد إيلاج حشفة أصلية في فرج أصليء والذي تتحقق بموجبه 
جريمة زنا أو جريمة لواط إذ أن حدوث هذا الإيلاج التام يجعل القاضي إزاء 
جريمة زنا أو لواط كاملة» وليس مقدمة لها أو شروعا فيها. 
وبالتالي لا بد أن يعاقب المغتصب الجاني بما يناسب وضعه محصنا كان أو 
بكرآء ولم يكن ثمة عقوبة على المجني عليه أنى كانت صفته؛ والوصف الشرعي لها 


)١(‏ الحنفية» والشافعيةء والحنابلة. انظر ص 7١١‏ من هذا البحث 


عندئذ أنها من جرائم الحدودء إذ أنها قد وجدت مستكملة لأركانها وشروطهاء وهو 
الوطء الحرام من مكلف مختار. 

أما الوقوف بالفعل عند المقدمات أوالقيام بالأعمال السابقة عليه» والمصاحبة له 
في الغالب» فإنها توصف في المصطلح الشرعي بأنها معصية تعزيريةء أي اعتداء 
على حق الجماعة وحق الفرد» فالمعصية في المفهوم الجنائي الفقهي هي الجريمة 
التي يعاقب عليها بالتعزيرء وإذا كان وصف هذه الجرائم بأنها تعزيرية» فإن هذه 
الجرائم» عند التحقيق» تدخل في مكونات جريمة الزنا عند حصول الإيلاج» وحينئذ 
تفقد صفتها الاستقلالية» لحسبانها جريمة تعزيرية» وتوصف كل هذه الأفعال 
بالإضافة إلى الوطء في فرج المرأة بوصف واحدء هو جريمة الزنا أو اللواط - أو 
الاغتصاب إذا تم واحد منهما بالإكراه المباشر. 

لذلك لا يجوز النظر إليهاء تبعا لوصفها بأنها جريمة حدودء فهذا مخالف لما 
ورد في الشرع. إذ أنه يتنافى مع حقيقة جريمة الزنا. 

إذا علمت هذه الحقيقة فلا بد من التعرف على القاعدة الشرعية الحاكمة للأفعال 
التي تعد من مقدمات الاغتصاب» ومدى اتفاقها أو اختلافها مع القواعد المنظمة 


للشروع في شأن جريمة الاغتصاب. 


الفرع الثاني : مراحل الشروع 
وإن هذا يقتضي البحث في المراحل التي يسلكها الجاني لتنفيذ جريمة 
الا اة تر "لوز ون ةة 


المرحلة الأوى: مرحلة النية أو العزم والتصميم: 
والمراد بها الفترة التي يبدأ الجاني فيها بالتفكير في ارتكاب جريمة 
الاغتصاب» بأن يعمل عقله وفكره في شأن الجريمة» وتقليب وجوه الرأي فيهاء 


528 
ويوازن بينها ليصل من بينها في النهاية إلى الاختيار بارتكاب الجريمة» وتحديد 


المجني عليه رجلا كان أو امرأة» والمواصفات والوقت المناسب» والوسائل التي 
تعينه على الوصول لإربه الخبيث. 
وتمر هذه المرحلة بخمس مراتب: 
-١‏ الهاجس: وهو ما يلقى في النفس مجرد فكرة جريمة. 
؟- الخاطر: استمرار هذه الفكرة. 
-٣‏ حديث النفس: وهو ما يقع فيها من الترددء هل يفعل أولا ؟ 
5 - الهم: وهو ترجيح قصد الفعل. 
5- العزم : وهو قوة ذلك القصد و الجزم به(". 
فالمراتب الثلاث الأول لا يؤاخذ بها المرء إجماعاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة("!., لقول النبي : ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به 
أو تتكلم) (). 
وأما الهم والعزم فلا يعتبره الشارع في الدنياء وأما في الآخرة» فإن ترك 
العمل به خوفاً من الله فإن الله يكتبها له حسنة» يدل على ذلك ما رواه ابن عباس ذه 
عن النبي © فيما يروي عن ربه كبك قال: ( إن الله عز وجل كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للعلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي» ط دار الفكرء 
بيروتء لبنان» ص 53. 
)١(‏ بمعنى أن الشريعة لا تعاقب على مجرد العزم والتصميم» فلا يمكن القول بأن مجرد التفكير 
في ارتكاب الجريمة دون أن يصحبه عمل آخر يندرج ضمن مقدمات الجريمة»؛ لأن هذا من 


قبيل وصف الأشياء بغير حقيقتها. 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقرء حديث رقم ۲١١‏ موسوعة الحديث الشريفء الكتب السثة 595. 


هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة )('). 

وجه الدلالة من الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يعد العزم وقصد الجرم جناية 
توجب إثمآ ومن ثم عقوبة» فالعقوبات مترتبة على الأقوال أو الأفعال» أما مجرد 


العزم والنية فغير معتبرة. 


المرحلة الثانية: مرحلة الإعداد أو التجهيز: 

وهي المرحلة التي يبدأ الجاني فيها بالتأهب والتخطيط لتنفيذ الجريمةء بإعداد 
الوسائل الموصلة به إلى الوصول إليهاء والتمكين من الزنا أو اللواط بالمجني عليه 
مثل الترصد - للمجني عليه - والاختباء له» أو مراقبة تحركاته أو ذهابه إلى منزل» 
أو عمل» أو شخص اعتاد التردد عليه وما يمائل ذلك. 


فهذه مرحلة ولا شك تجاوزت مرحلة النوايا والتصميم إلى مرحلة اتخاذ بعض 
الأسباب التي قد توصله إلى ارتكاب جريمة» والتي ظهرت في صورة مادية 
محسوسة:؛ لكنها لا تدل بالقطع على إرادة ارتكاب الجريمة» إذ أن دلالتها على إرادة 
الاغتصاب احتمالية» تقبل النفي والتشكيك فيها على الأقل؛ فإن هذه الأعمال قد 
تصلح للاغتصاب وقد تصلح لأمر آخرء كأن يزعم الرجل أن غرضه من هذه 
التحركات غير ذلك» من البحث عن شخص آخر له فيه حاجه مشروعة؛ أو قصده 


الزواج من امرأة ليست ذات زوج ونحوه. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث رقم 559»: موسوعة 
الحديث الشريف» الكتب الستة 55©؛ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة 
V0‏ 


لمكا 
وما دام الأمر قابلاً للاحتمال» فإن الجريمة لا تقوم به» لأن الجريمة تكون 
بوقوع اعتداء على حق الله تعالى أو حق الفردء ولم يتحقق هذا الاعتداء يقينا فلم 


المرحلة الثالثة: مرحلة البدء في التنفيذ 

وهي المرحلة التي تتضمن الخطوات التي يسلكها الجاني» والتي توضح بما 
ليس معه مجال للشك مقصده والتي هي جزء ولاشك من جريمة الاغتصاب» 
كالإمساك بالمجني عليه - وتهديده بالسلاح» و إركابه السيارة إن قصد خطفه. أو 
استخدام القوة لإنهاء مقاومته» أو دفعه على الأرضء أو خلع ثيابه والتقبيل والضم 
ونحوها مما هو ولا شك جزء من عملية الزنا أو اللواط المتضمن للاغتصاب» فهذه 
المرحلة تحتوي على مقدمات الزنا أو اللواطء أو الأفعال السابقة على الوطءء 
والمرتبطة به» أو المقترنة بالوطء غالباء وهذه الأفعال ولو أنها جزء من الزنا أو 
اللواط أو الاغتصابء إلا أنها إن لم تتم الجريمة تشكل جرائم مستقلة» لأن كل فعل 
منها ينطوي على انتهاك حرمات» وهي جريمة بذاتهاء وفيها اعتداء على حق الله 
وعلى عرض المجني عليه("). 

إن معيار الشريعة الإسلامية الغراء في اعتبار الأفعال الممثلة للبدء في التنفيذ 
مسلك واضح ومنضبطهء فهو يعتبر أي بدء في تنفيذ جريمة الاغتصاب معصية 
بعينهاء فكل ما يمس به الجاني المجني عليه في أي صورة تدل بما لا مجال للشك 
فيه أنه قصد اغتصابه» في أي شكل من الأشكالء» سواء كان الفعل جسيما أو غير 
جسيم» فمجرد البدء في استعمال القوة - أو الخداع - مع المجني عليه - رجلا كان 


أو امرأة- يعتبر جرما بحد ذاته» وإن تبع ذلك خطوات أخرى في سبيل تحقيق 


. ۳٤۸ / ١ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة‎ )١( 
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الجريمة» فإن لكل جزء منها حكمهاء ومن ثم فإن الشريعة لا تشترط أن تكون هذه 
الأفعال على درجة من الخطورة أو المساس بجسم المجني عليه» وإنما تعد هذه 
الأفعال بحد ذاتها - وبغض النظر عن شئ آخر - جرائم تعزيرية. 


وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يلي: 


د س) سم « 


-١‏ قول الله تعالى: « ودين هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا على أَزوجِهم ام 
يمن قا يم يتيوت چ کمن تق ورا لِك فريك هم القاذون ي 4 

وجه الدلالة: أن الله تعالى اعتبر أي تصرف خارج نطاق الزوجية عدوانا 
ومعصية يستحق صاحبه العقوبة» فإن كان الاعتداء زنا أو لواطا أو اغتصابا فعقوبته 
الحد المعروف والمحدد» وإن كان الاعتداء بما دون ذلك فيستحق عقوبة تعزيرية. 

؟- ومن المعقول: فإن للمقدمات حكم النتائج» فالوسائل الموصلة إلى الحرام 
حرام» ولما حرم الله الزنا و اللواط حرم دواعيه('!؛ يدل على ذلك قول الله تعالى: « 
وا تَقربُوا لق » !"ا 

وجه الدلالة أن الله نهى عن قربان الزنى» وهو أعم من إتيانه لينهى عنه وعن 
وة 

وإن الأخذ بهذا المفهوم الموسع في الأفعال التي يبدأ بها التنفيذ يخضع لقاعدة 
منضبطة في هذا الخصوص» وهو أن كل فعل يعتبر معصية هو جريمة من حق 
الأمام أن يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية لكن أدنى من عقوبة الحد. 

وهذا أمر منطقي» لأنه يتمشى مع اعتبارات العدالة التي لا تسوي بين الأفعال 


. ۷-١ سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم © 7"؛ والفروق للقرافي ۲ / ۲؛ وإعلام الموقعين لابن القيم ٠‏ 
/ ۱۷ 


(۳) سورة الإسراءء من الآية .۳١‏ 


كا 

المتباينةء ومع الفضيلة التي تحتم تجريم كل الأفعال الموصلة إلى ارتكاب الفاحشةء 
فلكل فعل قدره من الجسامة» والذي يناسبه من العقوبة الزاجرة الملائمة. 

ومن غير شك فإن مقدمات الزنا أو اللواط لا يعاقب عليها بالعقوبة المقررة 
على الزناء إذ لا يستوي بين جزء الفعلء» والفعل بأكمله» أو بين مرحلة واحدة 
وكل المراحل. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية('» والشافعية7), 
والحنابلة(". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

بما روى عن النبي © أنه قال: ( من بلغ حدا في غير حدء فهو من المعتدين 
)0 

وجه الدلالة: أن مساواة عقوبة مقدمات الزنا بعقوبة الزنى اعتداء» مما يدل 
على التفرقة في العقوبة بين الأفعال التي لم تبلغ الحدء كالمقدمات وبين الحد نفسهء 
وهو الإيلاج. 

-١‏ ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية» والمعاصي المنصوص على 
حدودها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما”). 

"- ولأن عكسه يؤدي إلى أن من قبل امرأة حراما يضرب أكثر من حد الزنى 


وهذا غير جائز7"). 


أربعين ۸ / ۳۲۷. 
(5) المغني لابن قدامة °٠١ / ١١‏ . 
(1) المرجع السابق. 
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-٤‏ ولأن الزنى مع عظمه وفحشه» لا يجوز أن يزاد على حده فما دونه 
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الفرع الثالث: حكم إيقاع العقوبة التعزيرية على الجاني 

اختلف الفقهاء في إيقاع العقوبة التعزيرية على الجاني» وهل هو واجب أم 
ليس واجب على قولين: 

القول الأول: التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام» ومنه 
مقدمات الاغتصاب» وهو قول الحنفية)ء والمالكية"ء والحنابلة ©)» وعللوا قولهم 
بأن ما كان التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الأمر فيه» وما لم يكن منصوصاً 
عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه» أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زاجر 
مشروع لحق الله تعالی» فوجب كالحد (). 

القول الثاني: التعزير غير واجب» ويجوز للإمام تركة إن رأى في ذلك 
مصلحة؛ وهو قول الشافعية("). 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


-١‏ أن رجلا جاء إلى النبي ‏ فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن 
أطأهاء فقال : أصليت معنا؟ قال: نعم» فتلا عليه: « إن سكس يذه آلسَبَعَات 4 . 


كا 

۲ - قوله # في الأنصار : ( اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم )(). 

ومع هذا فالشافعية يقيدون ذلك بأن لا يتعلق بالتعزير الذي لا يجب على الإمام 
إقامته أن لا يتعلق بحق آدميء فإذا تعلق بحق آدمي وجب على الإمام إقامته بعد 
الرفع إليه("). 

وبناء عليه فإن تعزير الشارع في عقوبة الاغتصاب واجبة على الإمام لتعلقها 
بحق آدمي بشرط الرفع إليه في ذلك» والله أعلم. 

المطلب الثالث 


عقوبة الشروع في الاغتصاب على أنه حرابة 
تقدم أن الاتجاه الثاني في الفقه يقوم على اعتبار الاغتصاب جريمة حرابة 
ومعلوم أن جرائم الحرابة لا يشترط فيها تحقيق جميع عناصر الزنا أو اللواط» بل 
يكتفي في تحققها إقدام الجاني على ممارسة العنف مع المجني عليه - رجلا كان أو 
امرأة - في طريق اغتصابه. 


وليس معنى هذا أن مجرد الشروع في الجريمة يساوي إكمال الجريمة كاملة؛ 
المجني عليه الفرار وطلبه العون» ولم يمنعه من إتمام الاغتصاب إلا عجزه عن 
الجماع» فهنا ينظر القاضي إلى ملابسات هذا الشروع» ويقرر في ضوئه العقوبة 
التعزيرية المناسبة لجرائم الحرابة» وبما أن عقوبة الحرابة أشدء فتعزيراتها أشدء وقد 
ذهب الإمام مالك إلى ذلك» فقد روي أن الإمام مالك رفع له رجل وجد مع صبي قد 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي #8 : (اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 

عن مسيئهم )» حديث رقم 681 » موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة ۸٠؛‏ وصحيح 

مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم» حديث رقم 

.٠١۸ موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة‎ » ٠ 

. 55١ / ٤ مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 


ع0 


جرده وضمه إلى صدره» فضربه أربعمائة» فانتفخ ومات» ولم يستعظم الإمام مالك 
ذلكء وأنا أميل إلى ترجيح هذا الرأي في عصرنا هذاء فإن طرق الاغتصاب في 
هذا العصر قد تعددت» وعظم أمرهاء فلا بد من الشدة والغلظة ردعا للجاني وزجرا 
لأمثاله» وأما حد الزنى فإنه يحمل على ما كان في غير اغتصاب» أو كان 
الاغتصاب ليس فيه استخدام القوة والسلاح» مما لا يؤثر في انعدام أمن المجتمع. 


المبحث الثاني 
معنى الشروع وعقوبته في القانون الوضعي 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الشروع في القانون الوضعي وماهيته. 
المطلب الثاني: المذهب المادي في الشروع. 
المطلب الثالث: المذهب الشخصي في الشروع. 


المطلب الرابع: عقوبة الشروع في القانون. 
î 13 1 0‏ 
[FAD 2‏ :ىح NEDE‏ ا jI JENS‏ 


جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل الإرادة الفاعل فيهاء ولا يعتبر 
شروعا في الجناية» أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية 


. 7١5 / ۲ تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( 


تع 
لذلك)("). 
فالجاني يبدأ في التنفيذ قاصدا إتمام الجريمةء ولديه القصد الجنائي لهاء ولكن تقوم 
أسباب خارجة عن إرادته فتحول دون تمام الجريمة. 
والشروع يتطلب توافر أركان الجريمة التامة من ركن مادي وآخر معنويء إلا 
أن الركن المادي المتمثل في النشاط والنتيجة وعلاقة السببية يتخلف منه عنصر 
النتيجة» فلا تتحققء وبالتالي لا تقوم علاقة السببية!'). 


I Ef OF 
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يتم الاغتصاب إذا تمكن الجاني من إيلاج عضو التذكير في فرج الأنثىء 
ومجرد الإيلاج كاف» فلا يشترط لتمام الجريمة أن يشبع الجاني رغبته الجنسية 
بإنزال المادة المنويةء ويتم الإيلاج بالإدخال مطلقا سواء كان ذلك قسما أو كلاء فإذا 
لم يحصل الإدخال لا تتم الجريمة» وإنما قد يعد الفعل شروعا إذا بدأ الجاني تنفيذ 
الجريمة ثم حالت دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته» كتمكن المجني عليها من 
مقاومته» ومنعه من إتمام الجريمة» أو قدوم الغير لنجدتها. 

وإذا لم يتمكن الجاني من إدخال قضيبه في فرج المرأة لعيب خلقي حال دون 
ذلك» فإن هذا السبب لا إرادي» ويقف بالجريمة عند حد الشروع فيها. 

وأحيانا يستيقظ ضمير الجاني فيقف عن الإيلاج خشية فض البكارة عادلا 
بإرادته المختارة عن الجريمة» عندئذ لا يعاقب الجاني على شروعه»ء وإنما يعاقب 


. 455 الجرائم الماسة بالآداب العامة لعبد الحكم فودة‎ )١( 
. 4575 الجرائم الماسة بالآداب العامة لعبد الحكم فودة‎ )١( 


على جناية هتك عرض(). 


مناط التفريق بين الشروع في جريمة اغتصاب وبين انتهاك العرض(") 

الفا برخ :إلى قفد التائ ردك فد كانت النية متههة إلى مجززد 
العبث بجسد المجني عليها دون وطئهاء كنا بصدد جناية هتك العرض. 

أما إذا كانت النية منعقدة على الوطءء كمسارعة الجاني بنزع سروال المجني 
عليهاء و الاتجاه بقضيبه إلى فرجها مباشرة»ء فهذا يعني أن نيته اتجهت إلى الوطءء 
فا خبط آنذاك» أو اقاؤمته المجتى عليها بقدة: أو أتى من يتقذها وهي كذلك» فلم 
يتمكن من جماعها بسبب ذلك» كنا بصدد الشروع في الاغتصاب» وتقوم جريمة 
الشروع في الاغتصابء ولو كانت المجني عليها بغيا (). 


{OF‏ عورن: 
T AIFF IE‏ اخ تعروبى 


يتوسع أصحاب هذا المذهب في ماهية الأفعال التي يتحقق بها الشروع؛ ولا 
يشترط أن تكون هذه الأفعال على درجة خطيرة ووثيقة الصلة باغتصاب المرأة. 

فهذا المذهب يرى البدء في تنفيذ الجريمة بأي فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى 
إتمام هذه الجريمة» باعتباره ينطوي بذلك على خطر يهدد الحرية الجنسية للمجني 
عليها في صورة الاغتصاب. 

وتطبيقا لذلك كان البدء في التنفيذ متحققا بارتكاب فعل عنف أيا كان لحمل 
١‏ شرح قانون العقوبات لفتوح الشاذلي ۲ / 5١1‏ . 
؟) بناء على المذهب المادي. 


)1( 
5 
(")الجرائم الماسة بالآداب العامة لعبد الحكم فودة 595 ٤4۷‏ . 

)٤(‏ مطلق الفعل. 


ا 
المرأة على الاستسلام» أو صدور تهديد إليها في سبيل ذلك» أو إعطاؤها مادة مسكرة 
أو مخدرة» أو تنويمها مغناطيسيا من أجل هذا الغرض أو محاولة خلع ملابسهاء أو 
إركابها في عربة ولو بالخداع» أو مجرد اصطحابها إلى المكان الذي ينوي الجاني 
ارتكاب الجريمة فيه» طالما أنها جاهلة بالغرض من إركابها أو اصطحابها("). 

وهذا المذهب الشخصي هو الذي أصبح له الغلبة في الأحكام الحديثة» وهو 
اتجاه له ما يبرره» متى اقتنعت المحكمة» أن الجاني كان يقصد من فعلة الاتصال 
الجنسي بالمرأة على الرغم منهاء وعلى القاضي أن يتثبت من طبيعة الأفعال» التي 
استخدمها الجاني للتوصل بها إلى اغتصاب المرأة» وأن يتحقق من كونها كافية 
ومقدمة إلى حصول الاغتصاب أم لا. 


URE AOE 
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تختلف عقوبة الشروع باختلاف الجناية نفسها: 

-١‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدادء كما إذا صحب 
الاغتصاب عملية خطف. 

-١‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية بالأشغال الشاقة المؤبدة 
كما في صورة العقوبات المشددة. 

۳- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو 
الحبس إذا كانت عقوبة الجناية بالأشغال الشاقة المؤقتة كما في صورة العقوبة 
المخففة. 


CEC 
العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناء أو الحبس‎ -٤ 


إذا كانت عقوبة الجناية السجن كما في الصور التي يعامل فيها المغتصب 
بالرأفة!'). 


المبحث الثالث 


يتبين من عرض الأحكام المتعلقة بالشروع في الشريعة والقانون الوضعي أن 
الشروع مصطلح قانوني ذو مدلول معين» يعاقب مرتكبه بعقوبة محددة» أقل من 
العقوبة المقررة للجريمة التي شرع الجاني في ارتكابها. 
خاصة به» إلا أنهم عالجوا مقدمات الجرائم» أو الأفعال التمهيدية» سواء السابقة على 
ارتكاب الجريمة أو تلك التي تندرج ضمن نفس الاغتصاب التي لم تصل إلى إتمام 
والمكونة لهاء وبذلك فإن النص على الجرائم التعزيرية» تغني عن إفراد الشروع 
باصطلاح معين يرتب آثارا معينة» ويترتب عليها أحكاما خاصة به. 

وقد ترتب على ذلك أن الشريعة الإسلامية» تجعل الأفعال التي لا تصل إلى 
الوطء» جرائم مستقلة» يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية» في حين يجعل القانون 
الوضعي الأفعال التي يأتيها الرجل على جسم المرأة» شروعا في ارتكاب جريمة 
الفقه» ووصف الشروع في اغتصاب الإناث في القانون الوضعي على تلك الأفعال 
التي لا تصل إلى حد الإيلاج. 


.٠١١ انظر: جرائم العرض في قانون العقوبات لعبد الحكم فودة‎ )١( 


ع 
ويتفق قانون العقوبات مع اتجاه الشريعة على أن مرحلة التفكير في ارتكاب 
الاغتصابء وكذلك الإعداد والتجهيز لارتكاب جريمة لا تعد من الشروع في جريمة 
الاغتصابء وفيما يتعلق بمرحلة البدء في تنفيذ جريمة الاغتصاب» تتشدد الشريعة 
الإسلامية» وتأخذ بالمفهوم الموسع» لما يعتبر شروعا في الجريمة» فكل مساس من 
جانب الرجل» بإحدى عورات المرأة يندرج في نطاق الجريمة التي تستحق عقوبة 
تعزيرية» لأنه معصية» ومن ثم يعتبر شروعا - بناء على الحد القانوني - دون أن 
يكون مؤديا إلى وقوع أو عدم وقوع الزنا أو الاغتصاب. 
أما في قانون العقوبات فثمة مدرستان في تحديد الأفعال التي تعد شروعا: 
١-المذهب‏ الموضوعي: الذي يشترط في الأفعال التي يأتيها الجاني بقصد 
الاغتصاب أن تكون على درجة من الحساسية والخطورة» بحيث تؤدي حالا 
ومباشرة إلى وقوع جريمة الاغتصاب التامة» كأن يخرج ذكره ويخلع 
سروالها ويطبق عليها محاولا اغتصابهاء فيُمنع من ذلك. 
"-المذهب الشخصي: وهو يقترب من فكرة الشريعة حيث يعتبر كل فعل يدل 
صراحة على قصد المغتصب تهديد حرية المجني عليها الجنسية بغرض 
إيقاعهاء ولو لم تؤد حال ومباشرة إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب. 
واقتكا لا ا الو ا د و اق لد" لقص عق مهار كذ 
للأفعال على عورات المرأة» حيث تعتبر أن مجرد مساس الجاني بإحدى عورات 
المجني عليه لتكون جريمة شروع يستحق فاعلها عقوبة تعزيرية» سواء صحبها 
القصد إلى الاغتصاب أو لم يصاحبه. 
يخالف القانون الوضعي الشريعة حيث يشترط شراح القانون الوضعي لاعتبار 
الفعل الذي يأتيه الجاني شروعا أن يكون القصد منه إلى مواقعة الأنثى بغير رضاها. 


المبحث الرابع 


الاشتراك في جريمة الاغتصاب 
المطلب الأول: معنى الاشتراك وشروطه وصوره. 
المطلب الثاني: عقوبة الاشتراك في الاغتصاب. 


المطلب الثالث: عقوبة الاشتراك في الاغتصاب في الصولاتين الأخريين: 
الاشتراك بالتسبب 


e‏ عقوبة الاشتر تراك في القانون. 


EE 
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وفيه أربعة فروع:‎ 
الفرع الأول: الاشتراك لغة.‎ 
الفرع الثاني: الاشتراك اصطلاحا.‎ 
الفرع الثالث: شروط الاشتراك.‎ 


الفرع الأول: الاشتراك لغة 
مصدر شرك» وهو يقوم على ثلاثة حروف» هي: الشين والراء والكاف وهي 
أصلان: 
أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد» ومنه الشركة» وهو أن يكون الشيء 


بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 


يقال: شاركت فلانا في الشيء: إذا صرت شريكه. 
وأشركت فلانا: إذا جعلته شريكا لك. 

قال الله جل ثناؤه في قصة موسى وهارون: ( وأشركه فى : 
وثانيهما: يدل على امتداد واستقامة. 

ومنه الشترك: تقسم الطريق» وهو شراكه أيض)(). 


والمعنى الأول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 


الفرع الثاني : الاشتراك في جريمة الاغتصاب اصطلاحا 
أن يقوم بجريمة الاغتصاب أكثر من شخص. 
فقد يرتكب الاغتصاب فرد واحدء وقد يرتكبها أفراد متعددون» فيساهم كل منهم 


في تنفيذهاء أو يتعاون مع غيره على تنفيذها". 


الفرع الثالث: شروط الاشتراك 
للاشتراك في جريمة الاغتصاب شرطان رئيسان: 
الأول: أن يتعدد الجناةء فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك مباشرء ولا غير 
مباشر. 


الثاني: أن ينسب إلى الجناة فعل محرم معاقب عليه» فإذا لم يكن المنسوب إلى 


(۱) طه ۲ 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳ / .٠٠١‏ 
(۳) انظر الجريمة لأبي زهرة .٠١‏ 


E 
الفرع الرابع : صور الاشتراك في الجريمة‎ 

أولها: أن يساهم كل الجناة في جريمة الاغتصاب ذاتهاء بأن يرتكب كل واحد 
متو ر ا ا افا :وهنا متعاوقان قاض ا هذه لخر ها 

ثانيهما: أن كل واحد من الجناة اغتصب نفس المجني عليها اتفاقا ') - يعني 
عرضا - دون أن يتعاونا على هذا الاغتصاب. 

ثالثهما: أن يغتصبها واحد من الجناة فقط على أن يقوم الآخر أو الآخرون 
بإعانته» دون أن يرتكب أو يرتكبون جريمة الزنا أو اللواط بأنفسهم» وربما كان 
المعاون لهذه الجريمة امرأة. 

رابعها: أن يقوم بالاغتصاب أحد الجناة نتيجة لتحريض الشريك أو الشركاء7). 

فكل واحد من هؤلاء يعتبر مشتركا في الجريمة؛ سواء اشترك ماديا في تنفيذ 


جريمة الاغتصاب» أو اشترك معنويا في تنفيذهاء فيسمى من اشترك ماديا شريكا 
مباشرآء ويسمى المشارك معنويا شريكا متسبب]7). 


)١(‏ معنى التوافق أن تتجه إدارة المشتركين في الجريمة إلى ارتكابها دون أن يكون بينهم اتفاق 
سابق» بل يعمل كل منهم تحت تأثير الدافع الشخصيء والفكرة الطارئة كما هو الحال في 
المشاجرات التي تحدث فجأة» التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة .5"6١ / ١‏ 

(۲) المرجع نفسه .5617/1١‏ 

(۳) الجريمة لأبي زهرة 5505. 
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عقوبة الاشتراك في الاغتصاب في الفقه - الصورتان الأوليان: 
المسألة الأولى : العقوبة بناء على الاتجاه الفقهي الأول. 


المسألة الثانية: العقوبة بناء على الاتجاه الفقهي الثاني. 


المسألة الأولى: العقوبة بناء على الاتجاه الأول 

بناء على الاتجاه الأول في عقوبة الاغتصاب» والمبني على إلحاق الاغتصاب 
بجريمتي الزنا أو اللواطء فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يفرقون بين هذه الصور من 
المشاركة ففي الصورتين الأوليين» والتي يقوم فيها الجناة بالتنفيذ المادي للزنا أو 
اللؤاظ جاع" اكوم کل و اک اللتدقي طايه على ارف أو او فون قا غلم ا 
للجريمة» ويستحق كل واحد منهم عقوبة الجريمة كاملة» كما لو ارتكبها بمفرده 
ويستحق هذه العقوبة. 

ولو أتى ببعض الأفعال المكونة للجريمة» كما لو زنا أو لاط فقطء وقام شريكه 
بإجبار المجني عليه على الاغتصاب بأن أخضعه لإرادته» وعطل مقاومته له» فيجب 
على كل من قام بالزنا أو اللواط عقوبتهماء سواء شارك بعملية الإكراه» أم لم 
ارف كن الفرق قط في اة را و ف لعل 
وصف الجناة بأن كان بعضهم محصنا والآخر بكرآء أو كان بعضهم مكلفا والآخر 
غير مكلف» وإن كانت زنا أو لواطاء فإن العقوبة ستختلف بغض النظر عمن قام 


ع0 
بجرم الاغتصابء أو إعدام إرادة المجني عليه. 


فإن كانت الجريمة لواطا من مكلف مختار فالراجح من أقوال!') الفقهاء على 
أنه يقتل» بغض النظر عن إحصانه من عدمه» وإن كانت الجريمة زنا فيرجم 
المحصن المكلف المختار دون غير المكلف» ويجلد المكلف المختار مائة جلدة دون 
غير المكلف» وذهب جمهور الفقهاء إلى إضافة حد التغريب سنة (). 

وبناء على ما تقدم فإن اشترك في نفس الجريمة مكلف» وغير مكلف» فيستحق 
المكلف الحد» ويؤدب غير المكلف تعزيراً. 


وبناء على هذا الاتجاه فليس لوصف القيام بعدام إرادة المجني عليه أي عقوبةء 
الضف لون افا هى لزنا أن الوا 


المسألة الثانية: العقوبة بناء على الاتجاه الثاني : 

وبناء على الاتجاه الثاني» و الذي يعد جريمة الاغتصاب جريمة حرابة» والتي 
تقطيق: فاه عل ضور ادر ك اك من رها لا فما فى الور ةا 
والتي قام بالاشتراك بالاغتصاب والزنا أو اللواط كل الشركاءء فهي جريمة كاملة 
يستحق كل واحد من الشركاء أحد عقوبات الحرابة المنصوص عليها بقوله تعالى: « 
إِنّمَا جروا لين ارون آله وَرَسُولهُ وَيَسَعَوَنَ فى رض قَسَادًا أن يكوا أو يُصَلَيُوَا أو تُقَطّعَ 
يديهم وَأَرَجُلّهُم مَنْ جلف أو يفوا برت EE‏ "» وهذه العقوبة لا يؤثر فيها وصف 
الجاني من حيث الإحصان وعدمه» وإنما يؤثر فيها وصفه من حيث التكليف وعدمه 


)١(‏ انظر ص ۲۲١‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص ۲۱۸ من هذا البحث. 
(؟) سورة المائدة» من الآية ؟؟. 


نع 

فليست العقوبة بسبب الزنا أو اللواط» وإنما بسبب الإفساد و الاعتداء على 
العرض مغالبة('2. وهو ثابت في حق المحصن والبكر. 

وأما الصورة الثانية» فعقوبة المحاربة تنطبق على من قام بالاغتصاب» وأما 
من زنا أو لاط بالمجني عليه اتفاقا دون أن يساهم في إعدام إرادة المجني عليه فيقام 
عليه حد الزنا أو اللواطء أما اللواط فقتله أيا كان محصنا أو غير محصن في الراجح 
من أقوال الفقهاء!”. 

وأما الزنا فيرجم المحصنء ويجلد البكر مائة جلدة إجماعاء ويغرب عاما في 
قول جمهور الفقهاء(). 

ذلك أن جريمته لا ينطبق عليها وصف الحرابةء لأنة لم يعتد على العرض 
مغالبة؛ وإنما استثمر جهد غيره فأشبه ما لو وطئ ميتة. 


KIRFEf {OF 
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المسألة الأولى: بناء على أن الاغتصاب زنى أو لواط: 

يفرق جمهور الفقهاء في الصورتين الأخيرتين والتي يعين فيها الشخص 
الجاني» على ارتكاب الجريمة بشتى الوسائل» دون أن يشترك معه في تنفيذ الزنا أو 
اللواطء فأحدهم زان أو لائطء والآخر متسبب في الجريمة باتفاقه أو تحريضه» أو مد 
يد العون له لكنه لم يباشر جريمة الزنى أو اللواطء فهو شريك بالتسبب. 
)١(‏ منح الجليل لمحمد عليش ٠٠١ / ٩‏ . 
(۲) انظر ص ۲۲١‏ من هذا البحث. 
(۳)انظر ص ۲۱۸ من هذا البحث. 


يقام حد الزنى أو اللواط على المباشر المكلف المختارء ومناط العقوبة حينئذ 
في الزنى الإحصان والبكارة من مكلف مختارء ولا ينظر وصف الإحصان والبكارة 
في اللواط في الراجح من أقوال الفقهاء. 

وعلة العقوبة أنه نفذ الجريمة تامة» وقام بالوطء الحرام الخالي عن الشبهة وهو 
مكلف مختار فيقام عليه حد الزنى أو اللواط. 


وأما من اقتصر دوره في هذه الجريمة على الاشتراك بتقديم المساعدة للجاني 
في ارتكاب الجريمةء فلا يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب جريمة الزنى أو اللواط 
لك يستدق جعليه الف بو القندية 1[ كات مكلف مكتان ل و عة تلك أن الوا م ك 
يتصور تحصيله بآلة الغير» فضمانه على الفاعل» وما يتصور تحصيله بآلة الغير» 
فضمانه على من أجبره على ارتكاب الجريمة(). 


ويجعل الفقهاء العقاب على المشترك غير المباشر عقوبة تعزيريةء ويعللون 
قولهم بأن دوره في الجريمة لا يرقى إلى دور الجاني الذي واقع المرأة بالفعلء 
ووجد لديه القصد المصمم على ارتكاب الفاحشة» واستعان بغيره في سبيل 
إتمامها!"). 

ولو قام مكلفون بالإمساك بالمجني عليه» ليغتصبه غير مكلفين» أو أمسكت 
امرأة رجلا ليغتصبه غير مكلف» أو أمسكت امرأة مثلها ليغتصبها غير مكلفء فلا 
حد على واحد من هؤلاء؛ لأنه لم يحصل زنا ولا لواط؛ لأن الزنى واللواط يقومان 
على الوطء المحرم الخالي عن الشبهة من مكلف مختار7)؛ وهذا الجرم وإن حصل 
به وطء محرم إلا أنه من غير مكلف» وقد رفع الله عنه قلم التكليف بقول النبي 22: ( 


.١18١ - ۱۸۰ / ۷ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.۱۸۱ - ۱۸۰ / ۷ المرجع نفسه‎ )۲( 
.٠١۷ / ٠۲ المغني لابن قدامة‎ )۳( 


ع 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون 
حتى يفيق )('. 

ويعزر المكلفون تعزيراً يكف شرهم» ويجعلهم عبرة لغيرهم» ويؤدب غير 
المكلفين تعزيراً. 


المسألة الثانية: عقوبة هاتين الصورتين بناء على أن الاغتصاب حرابة: 

والاتجاه الفقهي الثاني الذي يقوم على اعتبار الاغتصاب جريمة حرابة» وبناء 
عليه فإنه لا فرق في العقاب بين من ارتكب الجريمة التامة» ومن أعانه عليهاء سواء 
باتفاق أو تحريض أو مساعدة:؛ أو أي صورة تؤدي إلى إعدام رضا المجني عليه أو 
عليها؛ لأن مناط العقوبة ارتكاب جريمة الاعتداء على العرض مغالبة» ومما يؤيد 
هذا الرأي أن أصحاب هذا الاتجاه يُدخلون ضمن المحاربين الردء - أي المعين() 
للقاطع بجاهه أو بتكثير السوادء أو بتقديم أي عون لهم» وإن لم يباشر القطع فحكمه 
حكم المباشر اء وعللوا قولهم: بأنهم متمالئون على الاعتداء على العرض مغالبةء 
والحرابة تحصل بالكل (©). 

ولأن من عادة المحاربين أن يباشر البعض ويدافع عنهم البعض الأخرء فلو لم 
يلحق الردء بالمباشر في سبب وجود الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق0). 


(۱) تقدم تخريجه ص 54. 
ردا يُصَدْفَ 4 
)٣ )‏ وهورأي جمهور الفقهاء من الحنفية كما في بدائع الصنائع للكاساني ۷ / ١؛‏ والمالكية 
ك د اقرف نالرات ا لار ر اه 118 و ا المغدي ۱۲ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٠٠١ / ٤‏ . 
(5) المغني لابن قدامة ٠١‏ / 585. 


تا 

وبناء على هذا فيقام حد الحرابة على كل من شارك في هذه الجريمة» حتى 

المرأة» ولا يستثنى من ذلك إلا غير المكلف(')؛ وسواء في ذلك من ارتكب الزنى أو 

اللواط› و3 لم يرتكب». وإنما اقتصر دوره على الإعداد والتخطيط. والإعانة» أو 

التحريض» حيث إن مناط جريمة الحرابة على ما تقدم القيام بالاعتداء على العرض 
مغالبة» فيستوي فيه المباشر وغير المباشر كاستحقاق الغنيمة. 

وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول النعمة والمعاضدة والمناصرة فلا 
يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء بخلاف سائر الحدود("). 


OF‏ زع تنا 
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المراد بالاشتراك في الاغتصاب في القانون: تعدد الفاعلين فيهاء ووجود شريك 
أو أكثر للرجل عند اغتصابه للمرأة» وأساس ذلك أن ارتكاب الجاني لجريمته 
يتطلب منه الاتصال الجنسي بالمرأة» أو القدرة على وطئها أن يخضعها لإرادتهء 
وأن يعطل مقاومتها له» إذ أن الاغتصاب يتم على غير إرادة المرأة وبدون رضاها. 

ولما كان الوطء يحتم تمكين المرأة للرجل منهاء فلا سبيل إلى ذلك أمام رفض 
المرأة ومقاومتها لهء إلا استخدام العنف» وهو ما قد يستعين فيه الرجل بآخر يتوصل 
به إلى ارتكاب جريمته» سواء كان شريكه رجلا أو امرأة» ويمكن أن يكون من 
اشترك معه في إعدام رضا المرأة فاعلاً للجريمة معهء كما لو وطئ المرأة» فيكون 
كلا منهما مرتكبا لجريمة الاغتصاب(". 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني: ۱۲/ 587 "وإن في كان في المحاربين صبي » أو مجنون » أو 

ذو رحم من المقطوع عليه » لم يسقط الحد عن غيره في قول أكثر أهل العلم". 


(۲) المرجع نفسه. 
() جريمة اغتصاب الإناث لمحمد الجندي ۲۲۸. 


aD 
والضابظ القانوني. في: النساهمة في جريمة الاغتصاب» أن كل من باشر‎ 
الاغتصاب» أو وطئ المرأة بغير رضاهاء فمهما بلغ عددهم» يعد فاعلاً للجريمة؛‎ 
لأن الجريمة وجدت مستوفية لأركانها وشروطهاء فيعاقب الجاني بعقوبة الاغتصاب‎ 
وفي القانون الوضعي يعد من ضرب المرأة أو هددها بالسلاح كي ترضخ لرغبته‎ 
وميله 'متغقضيا حالكن يشتزظ ذلك أن ياتى قله في الوقت: الذي يباقن فيه إزميلة‎ 
ال ل‎ 


أما إذا أتاه في وقت سابقء كما لو أعطى المجني عليها المادة المخدرة» أو 
قيدها بالحبال» ثم باشر زميله في وقت لاحق هذه الصلةء فهو شريك بالمساعدة. 

ومن صور الاشتراك بالمساعدة في هذه الجريمة (') إعارة أو تأجير المكان 
الذي ترتكب الجريمة فيهء المادة المخدرة» أو تسليم السلاح الذي يستعين به الجاني 
على ارتكاب الجريمة. 

فالفعل الذي يأتيه الشخص بغرض إعدام إرادة المرأة معاصراً لقيام الجاني 
باغتصاب المرأة» ومترتبا عليه» يقضي على الشخص وصف الفاعل للجريمة. 

أما إذا لم يكن الفعل الذي قام به الشخص معاصراً لارتكاب الجاني 
للاغتصاب» فإن الشخص يطلق عليه وصف الشريك بالمساعدة» كما يكون اشتراكا 
بالمساعدة» توفير الوسائل التي تقع بها الجريمةء أو التي تكون لازمة للجانيء 
لتمكينه من ارتكاب جريمته؛ كما في الأمثلة السابق للإشارة إليها(). 

ويثور خلاف قانوني حول اشتراك المرأة في اغتصاب الرجل» حيث يدرج 
القانونيون جريمة الاغتصاب في عداد الجرائم ذات الصفة الخاصة. 


('» المرجع السابق. 
('» شرح قانون العقوبات لمحمود حسني ۳٤۸‏ -559. 
() جريمة اغتصاب الإناث لمحمد الجندي 775. 


وحجتهم هي حصر الركن المادي في فعل الاتصال الجنسي» والذي لا يتصور 
أن يصدر عن امرأة. 

ويرى آخرون أن المرأة قد تكون مغتصبة إذا لوحظ أن الفعل بعدم للرضا هو 
عنصر في الركن المادي لهذه الجريمة. 

وتطبيقا لذلك؛ فإنه إذا أمسكت امرأة بجسم آخر لكي تشل مقاومتها تمكينا لرجل 
من مواقعتهاء فكلاهما فاعل للجريمة» ولم ينكر هذا الرأي أن تكون المرأة شريكة في 
هذه الجريمة(). 

وثمة صورة أخرى لتكون امرأة فاعله معنوية لهذه الجريمة» كما لو حرضت 
مجنونا على أن يواقع امرأة أخرى دون رضائهاء فكان في يدهاء أداة مسخرة 
لارتكاب الجريمة("). 

ومن جهة أخرى ؛ فإن المرأة أقدر على فهم المرأة» وأعرف بوسائل التأثير 
عليهاء فضلاً عن سهولة اتصال المرأة بالمرأة والتعرف عليهاء مما يجعل دورها في 
الجريمة أهمية وخطورة» لا تخفى على أحد7). 
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يتفق القانون الوضعي مع التعريف الشرعي في تعريف الاشتراكء وأنه يأتي‎ 


بتعدد الفاعلين للركن المادي فيهماء فكل شخص ساهم في إعدام رضا المرأة. 
واتصل بها جنسيا يعد مرتكبا لجريمة اغتصاب» إذ إن كل من اشترك مع غيره في 


(') شرح قانون العقوبات القسم العام لمحمود حسني ٤٠۹‏ . 
(') جريمة اغتصاب الإناث لمحمود الجندي 75 


مقع 

إتيان الأفعال المكونة للاغتصاب يعتبر مغتصباء ويوسم فعله بالاغتصاب» ويعاقب 
كل منهم على ارتكابه لجريمة اغتصاب» كأن كلا منهم قد ارتكب الجريمة بمفرده. 

وتوافق بعض القوانين نظرة جمهور الفقهاء في التفريق بين الشريك المتسبب 
والشريك المباشر؛ حيث تجعل عقوبة الشريك المتسبب أقل من عقوبة الشريك 
المباشر. 

فالمساهم المباشر يعاقب معاقبة الفاعل للجريمة وذلك بعقوبة الحد في الشريعةء 
وعقوبة الاغتصاب في القانون» بينما يعاقب الشريك بعقوبة تعزيرية عند جمهور 
الفقهاء» ويعاقب الشريك بعقوبة أقل عند بعض القانونين» ويختلف رأي فقهاء 
لقره .عن وائ تشاع فاون ارات فى عدي شنو ل فا الو تة قات 
الشريك أن يكون فعله متزامنا مع ارتكاب الجريمة» فلا يشترط أن يكون فعل 
الاشتراك مقترناً مع وقوع الاغتصاب؛ لأن هذه الوسائل معاقب عليها بذاتها مادامت 

أما القانونين فإنهم يشترطون لعقاب الشريك عن جريمة الاغتصاب أن يكون 
فعله متزامنا مع قيام شريكه باغتصاب المرأة» فإذا كان فعل الشريك سابقا على 
اغتصاب المرأة فلا يعتبر شريكا مباشراء وإنما شريك غير مباشر. 

وبشأن كون جريمة الاغتصاب من جرائم ذوي الصفة الخاصة» وأن الفاعل 
فيها لا يكون إلا رجلاء فإن نظر الفقه - لا سيما الاتجاه الثاني - فإن الاشتراك 
يكون من الرجل ومن المرأة» والمناط في هذا الاختلاف بين الفقه والقانون: اختلاف 
ماهية الاشتراك في جريمة الاغتصاب بينهماء حيث إن الفقه يعتبر دور المرأة فى 
هذه اريه هق اتقزاف فئ :كل اخ ايا كاك وة اشر كه ر الف الذي 
قامت فيه به في الجريمةء ولا تعتبر المرأة فاعله لهذه الجريمة» لأن الجريمة لا تقوم 
إلا بالوطء» وهو من اختصاص الرجل وحده. 


ced 
و الأظهر اعتبار أن تكون المرأة شريكة في هذه الجريمة» وتقديم العقوبة‎ 


الملائمة لدورها في الجريمة؛ لأن هذا الرأي يناسب طبيعة الركن المادي لجريمة 


الاغتصاب الذي تأسس على الوطء» وهو يتأتى من الرجل دون المرأة. والله أعلم. 


الفصل السادس 

ضمان الجاني والمجني عليه في جريمة الاغتصاب 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : مفهوم الضمان ومشروعيته 
المبحث الثاني : صان الجاني في الفقه 
المبحث الثالث : ضمان المجني عليه في الفقه 
المبحث الرابع : صان الجاني في القانون الوضعي 
المبحث الخامس : ضمان المجني عليها في القانون الوضعي 
المبحث السادس : مقارنة بين الضمان في الفقه الإسلامي 

والقانون الوضعي 
المبحث الأول 


مفهوم الضمان ومشروعيته 


AOE‏ رعيلق 
كيت القن 


في مطاويه ودلالته0), 


الضمان شرعاً: استعمل الفقهاء لفظ الضمان بعدة معان هي : 
-١‏ كفالة النفس » وكفالة المال » وعنونو الكفالة بالضمان 
-١‏ غرامة المتلفات والغصوب والتعيينات › والتغييرات الطارئة 
۳- ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد. 


4- وتخ اليد غلى المال© خير حى أو يحق على العموم: 


والمعنى الخامس هو المناسب لهذا البحث وقد عرف الحموي ° الضمان بأنه 
: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. (4) 


وعرفه الشوكاني بأنه : عبارة عن غرامة التالف ”أوتعريف الشوكاني أقرب 
الى معنى الضمان المناسب لهذا البحث إذ معناه إلزام الشارع للمغتصب بضمان 


ماأتلفه من بكارة أو غيرها ناتج عن اعتداء على عرض غيره. 


› ١7١77 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳ / ۳۷۲» والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
. ١78 والمصباح المنير للفيومي‎ 

)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸ / ۲۲١ - ۲٠۹‏ الحنفي 

(۳) شهاب الدين أحمد بن محمد الحسني الحموي عالم مشارك في أنواع من العلوم ت 
6ه انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ٩۳/١‏ . 

)٤(‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للعلامة أحمد بن محمد الحموي 
المصري الحنفي» ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان» ط الأولى 
4ه 
AA‏ ا 


(5) نيل الأوطار © / 577. 


1 FEF AO 
وان ا‎ DZ 
نصت الشريعة الإسلامية على مشروعية الضمان حفاظا للحقوق » ورعاية‎ 


للعهود »> وجبرآ للأضرار > وزجراً للجناة » ومنعاً للاعتداء > يدل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع. 


-١‏ فمن الكتاب آيات منها - قول الله تعالى: « فَمَن أَعَتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعَنَدُوأ عَلَمْهِ تل 
10 رڪرو 2 ١‏ 
ما آَعَتَدَى عَلَيكُو... ۾ (') 
57 5 2ه وو و ع (۲ 
وقولة تعالى: « وَجَرَوَا سَيْكَةِ سَيَكَةٌ مَتلّهَا 4 


وقوله سبحانه : « ون عَاقبَتمَ فعَاقبوا بِمِثّلٍ مَا عوقبَئم به و 


وجه الدلالة : أن الله تعالى » أباح للمظلوم أن يرد على ظالمه بمثل مظلمته › 
ويكون الرد إما بالقصاص أو الدية أو التعويض الذي هو غرامه التالف. 


- ومن السنة حديث أنس قال : ( أهدت بعض أزواج النبي إليه طعاما في قصعة › 
فضربت عائشة القصعة بيدها فأتلفت ما فيها » فقال النبي #22: (طعام بطعام 
وإناء بإناء ) (). 


٠١۹٤ سورة البقرة» من الآية‎ )١ 

؟) سورة الشورىء من الأية ٠١‏ . 

ا 

( سنن أبي داود كتاب القضاء فيمن أفسد شيئا يغرم مثله حديث حديث رقم ٠١٠۸‏ موسوعة 
an!‏ الشريف» الكتب الستة ا االترهدي كتاب Ts‏ 
باب إذا كسر قصعة أو م د RT‏ ال الكتب 
الستة ١15‏ والقصعة : إناء من خشب وقد تكون من غيره. فتح الباري لابن حجر 6 


3 


) 
) 
) 


وجه الدلالة : أن النبي © عمل بقاعدة ضمان المتلف على المعتدي. 
"- قوله © : ( لا ضرر ولا ضرار ) (). 

وجه الدلالة: هذا الحديث قاعدة في وجوب الضمان على من اعتدى وأضره 
بغيره. 

وأما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الضمان في الجملة. (") 

المبحث الثاني 
ضمان الجاني في الفقه الإسلامي 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ضمان اغتصاب البكر. 

المطلب الثاني: ضمان اغتصاب الثيب. 


الف لذت مان اغات اللو اط و السحاق وات الوت اترا 


SEDEIZ‏ كر يبوم 
إضافة إلى عقوبة الحد الخاصة بالمغتصيب سواء بناء على الاتجاه الفقهي 
الأول والذي عليه جماهير الفقهاء باعتبار المغتصيب زانيا أو لوطيا » أو الاتجاه 
الفقهي الثاني والذي اتجه إليه المالكية والظاهرية والذي يعد المغتصيب محاربا » فإن 
الاتجاهين الفقهيين لا يغضان الطرف عن المجني عليها ما أصابها من ضرر 
)١(‏ المسند للإمام أحمد 5١”‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 


/ 
(۲) المغني لابن قدامة ۷/ ٠٠١‏ . 


ا 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحد والضمان جميعاً على الجاني7') » فأما الحد 
فسبق الكلام عليه » وأما الضمان فإن الحديث عنه في الفروع التالية: 


a ده‎ 


288 ون 
# ر ağ‏ 6ن 
من اغتصب امرأة وجب عليه مهر مثلها ويتعدد المهر بتعدد الاغتصاب على 
الزنا وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية ء والمالكية ١ء‏ والشافعية ()ء والحنابلة 
() , 


واستدلوا على هذا القول بقول النبي 2 : ( فلها المهر بما استحل من فرجها) 
)۷( 


وجه الدلالة : أن المغتصب مستحل لفرجها ؛ فإن الاستحلال : الفعل في غير 
ا 
ومن المعقول فإن الوطء لا يخلو بغير ملك اليمين عن مهر أو حد. 


ولأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة » والواطئ من أهل الضمان في 


(١)المرجع‏ نفسه ۱۷۱/۱۲ . 

(۲) الصداق : بفتح الصاد ويجوز بكسرها : ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. انظر 
74 فتح الوهاب للأنصاري 0/۲ 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ١/0/7‏ 

"1/8/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

(5) المهذب للشيرازي 717/7 

(( مدي لابن قدامة ١171/١7‏ 

)۷( سنن الترمذي أبواب النكاح › باب ما جاء لا نكاح إلى بولي حديث رقم ٠٠١١‏ موسوعة 

الحديث الشريف» الكتب الستة ١١١٠ء‏ وقال الترمذي حديث حسنء وحسنه الألباني في 

صحيح سنن الترمذي ۱/ ۳۱۸. 

(۸) المغني لابن قدامة ١87/٠١‏ 

(4) المرجع نفسه ۳۹۹/۷ 


ت 

حقها فوجب عليه المهر » كما لو وطئها في نكاح فاسد. (") 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب المهر وعلل قوله بأنه وطء يتعلق به وجوب 
الحد » فلم يجب المهر كما لو طاوعته('. 

وما ذهب إليه الجمهور هو أقرب للدليل » وقياس المغتصبة على المطاوعة 
قياس مع الفارق فإن المطاوعة لم يجب لها المهر ؛ لأن رضاها أقترن بالسبب 
الموجب » فلم يوجب » كما لو أذنته في قطع يدها » أو أتلاف جزء منها. () 

والمراد بمهر المثل : القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة وفي تقديره يرجع 
إلى قوم أبي المرأة كأختها لأبيها وعمتها وبنت عمها » وللعصر والزمان اعتبارا في 


ويشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلان أو رجل وامرأتان7. 


سه جد 


5t قلا‎ 


_~ اسم حد 


الوطء الموجب للمهر على المغتصب وطؤه لها في قبلها. 


ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط وقد صرح بذلك الحنابلة ©) 


٦۳/۲ المهذب للشيرازي‎ )١ 

2) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ .١8١‏ 
*) المغني لابن قدامة 95/1" 

٤١١/۲ شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤ 
٠۸۷/١١ المغني لابن قدامة‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 


E 
ai EE A Yen E مكلو قر تور ياه"‎ 
.)'( والوطء دون الفرج‎ 


= 
مسد جد <“ 


# قى 
اتفق الفقهاء على وجوب الضمان على المغتصيب كما تقدم ولكنهم اختلفوا في 
إضافة ضمان آخر غير المهر فيما يخص اغتصاب البكر الذي ترتب على اغتصابها 
إزالة غشاء بكارتها على قولين : القول الأول : لا يجب في الاغتصاب إلا مهر مثلها 
أما ضمان غشاء البكارة فهو داخل ضمن مهرها وهو قول المالكية (') والحنابلة 9) 


وعللوا قولهم بأن أرش البكارة داخل في مهر المثل » فإن مهر البكر أكثر من 
مهر الثيب » فالتفاوت بينهما هو عوض غشاء البكارة » فلم يضمنه مرتين كما في 
حق الزوجة7'). 

القول الثاني < يجنب فى الاغتصاب مهر مثلها وضمان غشاء البكارة » وهو 


مذهب الشافعية ”) ورواية عن الحنابلة . 


وعللوا قولهم بأن جهة وجوب المهر مختلف عن جهة وجوب ضمان غشاء 
البكارة 0 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 775/4 
(۳) المغني لابن قدامة ٠۷١/١١‏ . 

(٤)المرجع‏ نفسه ۱۷۱/۱۲ . 

(5) نهاية المحتاج للرملي 777/1 . 

(5) المغني لابن قدامة ٠۷١/١١‏ . 

(۷) نهاية المحتاج للرملي 777/17 . 


CEd' 
.)'( ولأنه محل أتلفه بعدوانه » فلز مه أرشه › كما لو أتلفه باصبعه‎ 
ولتقدير الضرر الحاصل بإزالة البكارة طريقان ذكرهما الفقهاء.‎ 


الطريق الأول : تقويم المجني عليها أمة كما في تقويم سائر المتلفات » فتقوم 
المجني عليها بصفاتها التي هي عليها لو كانت أمة وينظر كم نقصت بزوال بكارتها 
من قيمتها لو لم تزل » فإن قومت بألف قبل الاغتصاب وسبعمائة بعد الاغتصاب 
كان على الجاني دفع ثلاثمائة أرش جنايته 9). 


الطريق الثانية : تقريب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر › 
فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه هنا في قلة الجراحات وكثرتها 
بالحزر والظن » فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة 
المقدرة لذ 


سه جد مسح 


)١(‏ الأرش : في الأصل هو المال الواجب في الجنابة على مادون النفس » وقد يطلق على بدل 
النفس وهو الدية » والمراد به هنا : الحكومة التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان 
في بدنه مما يبقى منه ويقدر الحاكم باجتهاد وإعمال فكر فيما تستحقه المجني عليها من 
الجاني في قيمة غشاء البكارة انظر بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 8177/7”: وروضة 
الطالبين للنووي ٤٠١٠ء‏ ويشترط للأرش أربعة شروط: 
١-أن‏ لا يكون للجناية أرش مقدر كأرش البكارة فإنه ليس للبكارة أرشا مقدراً. 
؟-أن لا تبلغ الحكومة أرش العضو إن كان لها أرش مقدر وأما إن لم يكن لها أرش مقدر 
فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر أو تزيد عليه » وإنما تنقص عن دية النفس . 
"- أن يكون التقويم بعد اندمال الجرح . 
- أن يحكم القاضي أو الحكم بالحكومة بناء على تقدير ذوي العدل من أطباء الجراحات . 
انظر بدائع الصنائع للكاساني ۲۷٤/۷‏ » وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» ط دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط الأولى 
4ه - 1988م 807/7" ومغني المحتاج للشربيني 77/4 ٠»‏ والمغني لابن قدامة 
كف كنا 

(۲) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٠٠٠-۳۲٤/۷‏ 

(۳) مغني المحتاج للشربيني ۷۷/٤‏ 


الإفضاء لغة : مصدر فض ٠‏ والفض الكسر و افتضها انترعها 

وأفضبئ المرأة > حَعل مسلكيها بالافتضاطن :واحذ؟ () 

والإفضاء اصطلاحا : يراد به: رر رفع ما بين مدخل ذكر ودبر فيصير سبيل 
الغائط والجماع واحدا )(). 

وقد يؤدي الاغتصاب إلى إحدى الحالتين » فيلزم الضمان 

مسألة: اختلاف الفقهاء في تحديد مقداره: 

وقد اتفق الفقهاء على لزوم الضمان على الغاصب ولكنهم اختلفوا في تحديد 
مقداره على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الواجب على المغتصب ثلث الدية وهو مذهب الحنفية ( 
والحنابلة ©). 

واستدلوا على ذلك: 

بما روي عن عمر بن الخطاب » أنه قضى في الإفضاء ثلث الدية7). 

وجه الدلالة : أن هذا حكم أمير المؤمنين عمر ولم يعرف له في الصحابة 


مخالفا فكان إجماع) ('). 


٠۸١ والمصباح المنير للفيومي‎ 50٠ القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 

۲۲۳/۷ نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني ۳٠۸/۷‏ 

١7/١7 المغني لابن قدامة‎ )٤( 

)5( اي وك أ TT‏ اي 
بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي» ط الدار السلفية» بومبايء الهندء ط الأولى ٠٤١١‏ 
ه - ١1181١مء‏ كتاب الديات» باب الرجل يستكره المرأة فيفضيها 5١١/5‏ . 

(5) المغني لابن قدامة ٠۷١/١١‏ . 


ا 
ومن المعقول » فإن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلكين فكان موجبها ثلث 
الدية قياس على الجائفه('). 


القول الثاني - المغتصب دية كاملة قول الشافعبة )١‏ | 3 
لي : وهو دو : و قو 
بأن المغتصب أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كاملة كما لو قطع أسكتيها (). 


القول الثالث : الواجب عليه أرش جناية تقدر عن طريق حكومة عدل وهو 
قول المالكية(“. 


وعللوا قولهم بأنه ناتج عن وطء غير مستحق ولا مأذون فيه أفسد منفعة غير 
مقدرة » فكانت فيه حكومة عدل ). 

وقد وافق الجمهور ا المالكية على هذا إن اندمل الحاجز وانسد وزال 
الإفضاء. 

ا ف تة ألتما الو احج عن اشد ل ر 
الإغتضات و الافضناء تلاق الباق حل فر 


الأول : الواجب دية واحدة وهو قول الحنفية "أو الحنابلة(*) 


وعللوا قولهم : بأنه إتلاف عضو واحد » فلم يفت غير منافعه فلم يضمنه بأكثر 


ع 
من دية واحدة » كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه ('). 
القول الثاني : الواجب دية وحكومة وهو قول الشافعية (") 
وعللوا قولهم بأنه فوت منفعتين » فلزمه أرشهما كما لو فوت كلامه وذوقه ( 
يوجب ديتين للمنفعتين لأن استطلاق البول موجب للدية » والإفضاء عندهم موجب 
للدية منفردا » ولم يقل به » وإنما أوجب الحكومة » ولم يوجب مقتضيها () 
واكتلت ف :فى اشع موق ف شعنت على فان 


الأول - عليه ثلث الدية فقظ دون المهن ».وحكومة غدل وهو مذهب: الحتفية () 


الثاني : عليه المهر وحكومة عدل وهو مذهب المالكية (© 
الثالث : عليه الدية وحكومة عدل دون المهر وهو قول الشافعية 7") 
الرابع : عليه ثلث ديتها ومهر مثلها وهو مذهب الحنابلة (*) 


قز يةية خا : لي nz‏ ةذ قهة قطان 


يشترط لاعتبار الضمان مايلي : 


١71/١7 نفسه‎ عجرملا)١(‎ 

۲۰۹/۲ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(۳)المرجع نفسه ۰4/۲ 

(5) المغني لابن قدامة ٠۷١/١١‏ 

(5) رد المحتار لابن عابدين ٠٠٤/٥‏ 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۲۷۸/٤‏ 
(۷) المهذب للشيرازي 7١3/1١7‏ 
(۸) المغني لابن قدامة ٠۷١/١١‏ 


كنا 
أن لا يوجد للضرر أو الإفضاء سبب آخر غيره » سواء أكان هو مباشرة أم 
أن لا يتخلل بين السبب والضرر فعل فاعل مختار » وإلا أضيف الضمان إليه 
لا إلى السبب وذلك لمباشرته() 


5 
= >r - 


B/ÊËğî Kêt خط‎ : aãšêãr قل‎ 

إذا كان المغتصبون أكثر من شخص . فإما أن يكون اغتصابهم من نوع واحد 
> بأن يكونوا جميعا متسببين أو مباشرين وإما أن يختلف بأن يكون بعضهم مباشرا 
والآخر متسببا فهاتان حالاتان : 

الحالة الأولى : أن يكونوا جميعا مباشرين أو متسببين فإما أن يتحد عملهم في 
النوع أو يختلف 

فإذا كانوا جميعا مباشرين أو متسببين وا تحد عملهم نوعا كان الضمان عليهم 
بالسوية(). 

وإن اختلف عملهم قوة وضعفاً فيقدم صاحب السبب الأقوى (" 

الحالة الثانية : أن يكون المغتصبون مختلفين بعضهم مباشر وبعضهم متسبب 

والأصل عندئذ تقديم المباشر على المتسبب في التضمين وذلك في القاعدة 
الفقهية ( إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ) () 


(١ )‏ مجمع الضمانات في مذهب الإمام ني حنيفة النعمان» ف محمد غانم البغدادي الحنفي» ط 


دار المعرفة بيروت» لبنان» مصورة عن ط الخيرية بالقاهرة» مصرء طط ١‏ ۰۸ھ 
١/١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ۲۸٠/۷‏ » وبداية المجتهد لابن رشد 597/7» ونهاية المحتاج 
للرملي ۳۹/۸ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 4١7/7‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

6١ الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٤( 


Ê 


قل êê‏ ولو ةجو قو عتعة 296 3 


الرتق لغة : مصدر رتق الشيء يرتقه رتقا إذا سده » أو لحمه وأصلحه. 


والرتق : ضد الفتق » يقال : رتقت الفتق : أرتقه فارة 00000 
الله سبحانه: « ألم ر الین كفروأ أن السّمَّوَتِ وَالْأَرَضَ ڪات E‏ 

والمراد برتق البكارة فقهيا : إصلاح غشاء البكارة وإعادته إلى وصفه السابق 
قبل التمزق » أو إعادته إلى وضع قريب منه 7) 

هذه المسألة من النوازل المحدثة وليس للفقهاء السابقين بحث حول هذه المسألة 


ولم تبحث هذه المسألة إلى الآن في نطاق المجامع الفقهية أو لجان البحوث الإسلامية 
( 


فهل يجوز إعادة رتق البكارة للمرأة البكر المغتصبة أم لا ؟ 
قولان لأهل العلم: 


القول الأول : يجوز إصلاح غشاء البكارة وإعادته إلى وصفة السابق أو إلى 


)١(‏ انظر الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط الأولى ۹ هھه- ۹م 
١‏ > ولسان العرب لابن منظور ١١2/١‏ > والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 
A7۸‏ 

(۲) سورة الأنبياء» من الآية ٠١‏ ومعنى الآية: " كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما » 
ورفع السماء إلى حيث هي » وأنزل الأرض " انظر تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» المكتبة العصرية» بيروتء لبنان» ط الأولى ۲ھ - 
a ۲‏ رت 006 

)۲( أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة»ء لمحمد ياسين» ط دار الفكر العربي» بيروت» لبنان» 
طا اول 1197 اه 1331م صن YY‏ 

)٤(‏ تم بحث هذه النازلة ضمن ندوة " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة 
بالكويت عام ٠٤١١‏ . 


وضع قريب منه قبل الاغتصاب وقد نص على ذلك مفتي مصر'. 

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي : 

أولا : قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة » وهي قاعدة فقهية مشهورة يدل 
عليها قول الله تعالى : اهران خی كتاف لض ديعا » 0 

وجه الدلالة : أن الله جل وعلا خلق ما في الأرض » وسخر ما سخر من 
مخلوقاته لينتفع بها الناس ». ويستمتعوا به » ولا يتوافر ذلك الانتفاع » ويتحقق 
مضمون الآية » إلا أن يكون الأصل في الأشياء الإباحة » حتى يقوم الدليل على ما 
سوى الإباحة. 

كانه :“هذ العماية تغلب متصدالهيا على فادها 4 روما كان كذلك فهو عل 
الاك عرو يكن تلض المصالة اوه “على رة رة اة عق جريب 
الاغتصاب بما يلي : 

› مصلحة الستر » يحقق ذلك أن إعادة غشاء البكارة إلى وضعة الطبيعي‎ -١ 
أو قريب منه يدرأ الفضيحة عن المرأة التي وقع الاعتداء على عرضها بدون‎ 
اتن‎ 

والستر مقصد شرعي قررته نصوص الشريعة عموما كقوله " من ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة " (°) 


وأكرهت على مواقعتها جنسياً لإعادة بكارتها " انظر الموسوعة الطبية لأحمد النعمان» ص 
۷ ., 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠ ١77/١‏ وعكسها الحنفية كما في الأشباه والنظائر لابن نجيم 
۳ وانظر إعلام الموقعين لابن القيم ۳۳۹/١‏ » وإرشاد الفحول للشوكاني في ٠۳۷‏ . 

(۳) سورة البقرة» من الأية 59 . 

. ۲۲۹ انظر أبحاث فقهية لمحمد ياسين‎ )٤( 

(5) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم» حديث رقم ١۸٥٠ء‏ موسوعة 


E 
ونصوص الشريعة الخاصة بحد الزنا خاصة كقولة لمن أمر ماعزآ بالإعتراف‎ 

" لو سترته بثوبك كان خيرا لك " (") 
؟- حماية أسرة المرأة المغتصبة من عوامل الإنهيار وإيجاد الأسرة المتماسكة 


بالثقة بين طرفيها مقصد شرعي. 


واس اى ("أن.يطرق الرجل اهله لاد يتكونيم أو يطلب عثر انهم 
)0 


وجه الدلالة: أن النبي 2 نهى أن يفاجئ الرجل أهله بالدخول بعد غيبته لئلا 


ويحقق هذا أن إعادة غشاء البكارة إلى وضعة الطبيعي يبعد الشكوك والظنون 
الحدَيك المتائة 0 


القول الثاني : تحرم عملية إصلاح غشاء البكارة 2 0 إعادته إلى وضعه 


الطبيعي قبل التمزق وهو قول عز الدين الخطيب التميمي “أواستدل على ذلك بما 
يلي : -١‏ إن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من 


الحديث الشريف» الكتب الستة ١١79‏ . 

. ۱١۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الإمارة » باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر 
حديث رقم ٤۹1۹-١۹۲۸‏ موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة ٠١57‏ والطروق : 
الإتيان 0 الليل 2 ومعنى 
يتخونهم : يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا ؟ شرح صحيح مسلم 
لوو 31507735 

(3) أبحاث فقهية لمحمد ياسين ۲۳۳- 775. 

)٤(‏ أحكام الجراحة الطبيةء للشيخ محمد المختار الشنقيطي» ط مكتبة الصحابة» الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة» ط الأولى 5١5١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ ص 558 . 


Dit 
ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها » وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك‎ ٠» الجماع السابق‎ 
الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.‎ 
؟- رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر دون أن ينكره والراضي‎ 
كالفاعل.‎ 


۳-رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق 
غشاء البكارة بعد الجماع () 


المناقشة والترجيح: 

رفت ل القان وار عة رك عند اللكانة ,* لهو ان ال 
من مقاصد الشريعة صحيح لكن الستر المطلوب هو الذي شهدت 
النصوص الشرعية باعتبار وسيلته » ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك › 
بل الأصل حرمته لما يتضمنه من كشف العورة وكتمان العيب عن الزوج فيه مفاسد 
أخرى. 

وقولهم : إن رتق البكارة يؤدي إلى فعل سوء الظن وإلى استقرار الأسرة › 
فأمر يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار بالواقع قبل الزواج » فإن رضي الزوج بالمرأة 
وإلاا عوضها الله خيراً منه. 

ثم إن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على 
ذلك » ولو عن طريق إخبار الغير له » وحينئذ يزداد سوء الظن حيث طلب إزالته 
0 


ونو قد قشت أدلة القائلين بتحريم رتق البكارة أما قولهم بأن رتق غشاء البكارة قد 


. 479 المرجع نفسه‎ )١( 
. 4907 المرجع نفسه‎ )۲( 


يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق » ثم تتزوج بعد رتق 
غشاء البكارة » فيمكن رده بأن لا تكون عملية رتق غشاء البكارة إلا بعد التأكد من 
خلو الرحم من الحمل وحينئذ تزول هذه المخاوف. 

وقولهم إن رتق البكارة فيه اطلاع على المنكر فصحيح» والمطلوب في مثل 
هذا المنكر ستره لا إشاعته وهو الناتج عن عملية رتق البكارة. 

وقولهم إن رتق البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان 
الرتق بعد الجماع يعالج بوضع الضوابط اللازمة لسد الباب أمام المنحرفات لعدم 
استغلال هذا الحكم للغش والخداع »> وقصر مثل هذه العمليات على الفتيات الأبكار 
المغن لمغتضوات: 1 

ولم يترجح لي أي من القولين إذ أدلتهما قابلة للنقاش ولذا لابد من عرض 
الموضوع على المجامع الفقهية » والهيئات العلمية لتنظر في ترجيح هذه المصالح 


! FEF AO 
f TAFE ال‎ HSEDIZ 
شا على ها تقدم فإن الضمانات :التي تقدم كر ها على 'التقتضبب للمجنى عليها‎ 
وهي ضمان المهر » وأرش البكارة وأرش الإفضاء » و استطلاق البول أو البراز‎ 
تخا ان ل اکرو ا ا‎ 
قنخ ون: ا ر عقي‎ 


من المتفق عليه أن أرش البكارة يختص باغتصاب البكر وإزالة بكارتها 


. ٠١١ الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان‎ )١( 


لتستحق ضمان زوال غشاء بكارتها ‏ وعلة ذلك أن شرط الضمان أن لا يكون 
ف ف فان ف اخ مار فاح تة تافر :واسيب من الان + 
والمباشر في مسألتنا هو الذي أزال البكارة » سواء كا زوجا أو غيره » وبالتالي فلا 
E‏ لم1 
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قل Er‏ جز ومين 
للفقهاء في وجوب مهر المثل على المغتصب للمجني عليها الثيب قولان : 
الأول : وجوب مهر المثل للمغتصب للمجني عليها الثيب وهو قول الشافعية 
9 وزو اة عن أحمة 9 ولو تعدد الرطء تخد المهد ٠‏ 
وعللوا قولهم بأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء وبدل المتلف لا يختلف 
بكونه في عقد فاسد » أو كونه تمحض عدوانا ('). 
الثاني : لا مهر للمغتصبة إن كانت ثيبا وهي رواية عن أحمد (". 


ET‏ وروت بو للقن :قز فليا الوق نينا 
استخل من فر جه 
ووجه الدلالة : أن المغتصب مستحل لفرجها » فإن الاستحلال : الفعل في غير 


٠۸١/٠١ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر نظرية الضمان الشخصي الكفالة» لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى» نشر مكتبة 
العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى 519 ١ه‏ - 949١م:»‏ ص °۲ . 

(۳) روضة الطالبين للنووي ٠١۸١‏ . 

. ١85/٠١ المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين للنووي ١۲۸٠ء‏ وعللوا قولهم بأن الوجوب هنا بالإتلاف ولو تعدد . 

(5) المغني لابن قدامة ١85/٠١‏ . 

(۷)المرجع نفسه. 

(۸) تقدم تخريجه ص 715. 


بغير رضا من المرأة. وأيضا فإنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة 
الاغتصاب والواطئ من أهل الضمان في حقها . فوجب عليه المهر كما لو وطئها 
في نكاح فاسد ('). 

والمهر يجب للبكر والثيب بدون فرق بينهما فكذلك لا فرق في وجوب المهر 
للمغتصبة بين البكر والثيب. 


{OF‏ عورن: 
قناعت كر [NEES‏ زومر UNNI HEL‏ 


تقدم أن اغتصاب اللوطية من أكبر الفواحش وأن الصحيح من أقوال أهل العلم 
أن اللوطي المغتصب يقتل على كل حال وإضافة إلى هذا الحد فقد يترتب على 
الاغتصاب أضرار تصيب المجني عليه وقد اتفق أهل العلم على ضمانه على 
المغتصب كما لو استطلق برازه » أو أصيب بعقله. فإن استطلق برازه ولم يندمل 
ترتب على هذا الفعل الخلاف السابق في مسألة الإفضاء (). 


وإن أصيب بعقله بجنون ونحوه ولم يمكن علاجه وجب على الجاني الدية 
كاملة ؛ لأن الاعتداء على العقل فيه دية كاملة (9), 


ولا يجب المهر بهذا الاغتصاب وقد نص الحنابلة على ذلك وعللوا قولهم : بأن 
الشرع لم يرد ببذله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج () 


. ١85/٠١ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث . 

(؟) وهو إجماع كما قال ابن قدامة ٠١٠/١١‏ وفي حديث معاذ ذه عن النبي © وفي العقل الدية 
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب السمع 85/8 -85 » وصححه الألباني في إرواء 
العليل ۳۲۲/۷ . 

. ۱۸۷/٠١ المغني لابن قدامه‎ )٤( 


وما قيل عن اللواط ينسجب على السحاق ومقدمات الاغتصاب لكن إن ترتب 
على السحاق إزالة غشاء البكارة وجب على المغتصبة أرش البكارة (') » مع 
ملاحظة ما قد يرد على الاغتصاب من أضرار تقدم ذكرها. 


المح الكالية 


ضمان المجني عليه في الفقه 


0 !22ل إزظالك ١‏ اننال اإققدل8[ 1 f‏ 

ينبني الحكم في عدم ضمان المجني عليه لما أتلفه من الغاصب بسبب الدفاع 
عن عرضه على فرعين هما : 

الأول : حكم فعل الجاني. 

الثاني : حكم دفاع المجني عليه. 


الفرع الأول: حكم فعل الجاني ” الصائل ” 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى : التكييف الفقهي للجاني 

الجاني في جريمة الاغتصاب يوصف فقهيا بالصائل » ولبيان حكم الصائل لابد 
من وصفه ثم بيان حكم فعله 

المسألة الثانية : الصائل لغة : مصدر صال يصول : إذا قدم بجرأة وقوة وهو 


الاستطالة والثوب والاستعلاء على الغير . 


. 770/٠١ المرجع نفسه‎ )١( 


ع 

الول ااا 

والصؤول : الشديد الصول. 

ويقال : صال عليه صولا وصولانا : سطا عليه ليقهره. 

ويقال : صاوله مصاوله وصيالا : غالبه ¢ ونافسه في الصول وتصاولا : 
تنافسا في الصول (') 

الشدانةالقالكة تو لجال EA‏ 
0 

فالصيال : فعل الصائل في محل معين » ولا فرق بين أن يكون هذا الصائل 
المنفعة » أو البضع ومقدماته › أو المال (). 


المسألة الرابعة : حكم الصيال : الصيال : اعتداء على الغير بغير حق وهو 
محرم بالإجماع يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع بل هو من كبائر الذنوب(. 


Er 35‏ : وذ اوقد 
أجمع المسلموق على مشروعية دقع الضائل + لا سيما الضائل. .على العرضن 
واستدلوا على ذلك بها یل" 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲۳١٠ء‏ وتاج العروس للزبيدي ٠51/7‏ 5» والمصباح المنير 
للفو 12174 

(؟) مغني المحتاج للشربيني ١54/4‏ . 

() ازوظية#الظالبين وى 101 

(4) الزواجر لابن حجر الهيتمي "/ .١٠١‏ 


قول الله تعالى: ك 3 


وقال سبحانه : $ وُر سو سيعَة مها ساد 
حب الظَّلمِينَ ( 9 © ومن أنمَصَرَ بعد طلم فَأولَتِِكَ ما عَلَهِم مّن سَبِيل © 4 ". 

وجه الدلالة : أن الله تعالى في الآية الأولى أذن لمن يُعتدى عليه في نفسه أو 
أهله أو ماله أن يرد هذا الاعتداء » وأجاز له في الآية الأخرى الانتصار ممن ظلمه 


ومن السنة قول النبي 2 : ( من قتل دون ماله فهو شهيدءومن قتل دون أهله › 


أو دون دمه » أو دون دينه فهو شهيد )(. 

وجه الدلالة : أن النبي # عد من قتل دون أهله فهو شهيد مما يدل على 
مشروعية دفع الصائل عليهم حتى ولو أدى ذلك إلى قتله " 

ومن الأثر فإن رجلا أضاف رجلا من هذيل» فأراد امرأة على نفسهاء فرمته 
بحجر فقتلته » فقال عمر ول : ر والله لا يودى أبد؟ )). 

وجه الدلالة : أن عمر ي رخص للمرأة المعتدى عليها أن تدافع عن عرضها 
بقتل الصائل عليهاء وليس له مخالف من الصحابة مما يدل على مشروعية دفع 
الا كن ارك 


وإذااتبت هذا فإنة يحب على المرأة أن الزجل أن يدافعا عن تفسيهما إن أمكدهما 


. ١955 سورة البقرة» من اللاية‎ )١( 

(۲) سورة الشورىء الآيتان ٤١‏ و ٤١‏ 

)۳( سنن أبي داود» كتاب السنةء باب في قتال اللصوص حديث رقم ٤١۷١‏ موسوعة الحديث 
الشريف» الكتب الستة ٠١١٤‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1۰1/۳ 


)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الأشربة والحد فيها » باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله 
۳۳۷/1 


Es 

ذلك وصيانة أنفسهما من الفاحشة وهو قول عامة الفقهاء ‏ وعللوا قولهم : بأن 
التمكين منها محرم » وفي ترك الدفع نوع تمكين () 

بل أجمع الفقهاء على وجوب دفع الصائل على البضع سواءً أكان البضع 
هو بضع المصول عليه - المغتصب - أو بضع أهله أو بضع غير أهله ٠"‏ وسواء 
أكان 
الاعتداء على البضع بالزنى أو اللواط أو بمقدماته وعله ذلك أنه لا سبيل إلى إباحة 
شيء من ذلك. 

ولم يذكر الفقهاء شروطا لوجوب دفع الصائل عن العرض مما يفيد إلى أن 
الوجوب مطلق لدفعه » حماية للأعراض مع إمكان الدفع مراعاة لشرط الاستطاعة 
ولذا نصوا على أنه يجب ما لم يخف الدافع عن نفسه أو على عضو من أعضائه » 
أو على منفعة من منافع أعضائه. 


= 
س‎ aa am 


HSDRBEMAGKHE! CG A YE2 yERRIOGSt Aa 
بما أن الصيال والاعتداء على العرض محرم من كبائر الذنوب وبما أنه يجب‎ 
على المصول عليه الدفاع عن عرضه فما ينتج عن ممارسته لواجبه أو حقه في دفع‎ 
المعتدي عليه » فمات أو تلف عضو من أعضائه أو أحد منافعه أو أتلف شيئا" من‎ 

ممتلكاته. 
فهل على المصول عليه ضمان فعله قولان للفقهاء. 
يضمن المصول عليه لا قصاصا" ولا دية » ولا عوضا". 
)١(‏ انظر مغني المحتاج للشربيني 57/5 ؟ » والمغني لابن قدامة 7١/؟075.‏ 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(") الموسوعة الفقهية الكويتية ٠۹/۲۹‏ 


وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (') والشافعية ‏ والحنابلة (). 


المبحث الرابع 


ضمان الجاني فى القانون الوضعي 

يعد القانونيون جريمة الاغتصاب من أشد الجرائم خطورة ؛ إذ تمثل هذه 
الجريمة اعتداء صارخاً على عرض المجني عليها » وكيانها المعنوي » وتضر بها 
بزو ] ارد تناف وما اماه لخر غاا ا رة ااي مان 
المجني عليها قسرا وقهرا » ويكرهها على المواقعة المحرمة التي غالبا ما تكون 
مصحوبة بالعنف للتخلص من مقاومتها. 

وهذا العنف غالبا ما تتخلف عنه إصابات شديد بجسم المجني عليها يمكن أن 
تتنوع بشكل كير نتيجة التعتيب أو الضرب: 


فالمغتصب لا يتورع عن فعل أي شيء يمكن أن يوصله إلى تحقيق غرضه 
بإتمام جريمته » وتتراوح درجة القوة من الخشونة إلى الوحشية » والضرب القاسي 
على حفس “من 'الضحايا التي “تختاح. إلى تمريض لمغالجة التمزفات: الفاسية 
ولور وهنا ا 25 

والقوانين الوضعية تجعل للمجني عليها حق طلب تعويض مادي عما أصابها 


۲۹۷/۲ جواهر الإكليل للأزهري‎ )١( 
١1719 روضة الطالبين‎ )۲( 

(") الإقناع للحجاوي ٤‏ / ۲۷۳ 

. ٠4 جريمة الاغتصاب لمحمد مليجي‎ )٤( 


FOE‏ زغيلن 
اا NFDIHFI z1 FANT UNF‏ ا ! 
يختلف التعويض حسب نوع الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع › 
والضرر الموجب للتعويض قد يكون ضررآ أدبي وقد يكون ضررآ ماديا 
فالضرر المادي : هو الضرر الذي يترتب عليه خسارة مالية للمجني عليه. 


والضرر الأدبي : هو الضرر الذي لا يترتب عليه خسارة مالية ('). 
FEF AO‏ ! 
IEUNR‏ وجلل UNFEa‏ ليلا € 


يشترط القانون الوضعي في الضرر الذي يعتبر سبباً لدعوى التعويض ما يلي 


١-أن‏ يكون الضرر ناشئا عن جريمة الاغتصاب ويتطلب هذا الشرط تحقيق 
أمرين : 

الأول تزاف عتاصين الجريمة فيج أن بكرن الكيون رتبا برابطة السيبية 
بفعل يعده القانون الوضعي جريمة 

الأمر الثاني : أن تثبت نسبة الجريمة إلى المتهم ('). 

"-أن يكون الضرر محققا 

يشترط للتعويض أن يستند إلى أن يكون الضرر قد وقع فعلا لا مجر أن يكون 
)١(‏ التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاءء لمنير قزمان» ط دار الفكر الجامعيء 


الإسكندرية» ط الأولى 7١٠٠م‏ ص ۷۷ . 
)١(‏ انظر الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي» لمجدي هرجه» ص 7١‏ . 


س ° وقوعه )0 


۳-أن لا يكون الضرر قد عوض عنه () 


KIRFEf {OF 
2 INHEFED 2 


إذا ما تحقق الضرر بشرطه » وثبت مسؤولية المدعى عليه عما لحق المجني 
عليها من ضرر فإنه يتعين على القاضي أن يلزم المسؤول بما يعوض المجني عليها 
> ويجبر الضرر الذي أصابها وتقوم النقود مقام كثير من هذه الأضرار 

ويجوز أن يدفع مبلغ التعويض الذي يحكم به دفعة واحدة » ويجوز للقاضي أن 
يقضي بتعويض نقدي يكون مقسطا يؤدى على دفعات يعين عددها ومقدارها كما 
يجوز أن يكون التعويض إيرادا شهريا مرتبا مدى الحياة » أي يؤدي على دفعات 
يعين ميعادها ومقدارها وتدفع للمحكوم له » ما دام على قيد الحياة 

وقد يكون إيراد المرتب الذي يقضي به إيراد لفترة معينة كأن يدفع للمضرور 
حتى يبرأ من الإصابة التي لحقت به ". 


OF‏ عضن 
حل ا للدي ل ايلات 


ذكر القانونيون ثلاثة عناصر جوهرية لتقدير التعويض عن الأضرار التي 


(1) الترجع تفيدة ا 

(7)9التعويطن 'المدتى لمر ومن ۷۸ 

)"( شرح القانون المدني الجديد» لمحمد مرسيء مكتبة وهبةء القاهرة» مصر ط ١5 ١‏ م 
کر 


أصيبت بها المجني عليها في جريمة الاغتصاب 

العنصر الأول : 

أن يكون التعويض مساويا للضرر ؛ لأن التعويض يهدف في المقام الأول إلى 
جبر الضرر ٠»‏ ولذلك كانت قيمة الضرر هي العامل الأساسي في تحديد مبلغ 


التعويض المستحق عنه. 
ويتم تقويم الضرر وقت صدور الحكم ٠»‏ لأن الضرر قد يزيد عن يوم حدوثه 
افو > بخان ١‏ 
وقد ينقص ('. 


العنصر الثاني : ألا يزيد التعويض عن الضرر فيجب أن يقدر التعويض 
بالنظر إلى الضرر وأن يكون مساويا له » ذلك أنه لا يجوز أن تثرى المجني عليها 
بغير سبب على حساب الجاني » ومن ثم يجب في تقدير الضرر أن يعتد بصفة 
المجني عليها قبل الجريمة وبعدها ") 

ويترتب على هذا العنصر أنه في حالة ما إذا ارتكب جريمة الاغتصاب عدة 
أشخاص فلا يجوز للمجني عليها أن تحصل على تعويض إلا بقدر ما أصابها من 
الضرر 7) 

العنصر الثالث : أن يكون تقدير التعويض بعد وقوع الجريمة واتضاح 


(٤( أضرارها‎ 


)1( النظرية العامة للالتزام» لإسماعيل غان» مكتبة وهبة القاهرة مصر› ط الأولى 567 ام 
ا 

(۲) التعويض المدني لمنير قزمان ۷۹ . 
الإسكندرية مص» طا ۰م ص ۷ 


)5( المسؤولية الحديثة, لحسين عامر» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» مصر› طا 
٥‏ م» ص ۲ 


كما يلاحظ فيه مقدار ما ضاع على 'المجني عليها من كسب إذا كانت الإصابة 
قد أعجزتها عن تأدية عملها('), 
HAF AOE‏ 2 
INJIE‏ 6قجاع] EE‏ 1 
المراد به ما يلحق بالمجني عليها في شعورها وأحاسيسها وعرضها وسمعتها 
أو اعتبارها نتيجة لجريمة الاغتصاب ويشترط فيه أن يكون محققا وشخصيا » ولا 
يكون قد عوض عنه من قبل. 
وقد انقسم القانونيون إلى فريقين بادئ الأمر 
الفريق الأول : يرى أن التعويض الأدبي متعذر إذ أن هذا الضرر بطبيعته 
غير قابل للتعويض ٠‏ وحتى إن كان قابلا له فإن تقدير التعويض فيه يستعصي (). 
الفريق الثاني : يجوز التعويض عن الضرر الأدبي الذي يترتب على جريمة 
جنائية » لأنه يجر في العادة إلى ضرر مادي بشرط تأكد ثبوت الألم الحقيقي» وهذا 
الرأي هو المأخوذ به في القوانين الحديثة (). 
اليه الكافين 
ضمان المجني عليها في القانون الوضعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى الدفاع عن النفس. 


المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا العمل بهذا الحق. 


(1) التعويطن المد فر قران 

)۲( الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري A۸٦1٦‏ 

)۲( المسؤولية المدنية لسليمان مرقص» مكتبة وهبة القاهرة مصر› ط١‏ ۹ ص ص 
2١55-5‏ 


لظف الثالت "تروك استعسال هذا الحق. 
2 فاإعطع]ل15 24802 2 
استعمال القوة اللازمة لرد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء حقا يحميه 
القانون الوضعي (') وقانون العقوبات هذا وإن لم ينص صراحة على الدفاع الشرعي 
عن العرض إلا أن شراح القانون الوضعي توسعوا في فهم مدلول جرائم النفس 
بحيث يدخل في مضمونها كل جريمة تهدد الإنسان في عرضه(). 


1 Ef عبلة‎ 
SAFENUDFEAN 310470 


تنص المادة ١55‏ من قانون العقوبات المصري على أنه لا عقوبة مطلقا على 
من قتل غيره » أو أصابه بجراح » أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن 


نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله (") 


{OF‏ عورن: 
ENR‏ عازن SAFEHj‏ 


يتضح مما سبق أن من حق المجني عليها » أو غيرها أن يمنعا هذه الجريمة 
١-وجود‏ خطر بارتكاب جريمة الاغتصاب 


١ 
٠٤٥ المادة‎ ١5١ شرح قانون العقوبات لمحمود نجيب حسني‎ )۲( 
١١77 التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجه‎ )( 


؟-أن يكون الخطر حالا 

۳-استحالة دفع هذا الخطر بالالتجاء إلى السلطات العامة 

وشروط الدفاع هي 

١-أن‏ يكون لازما لدفع الاعتداء 

"-أن يكون متناسبا مع الاعتداء 

"-أن يكون أثناء أو قبيل ارتكاب الجناية 

وتفدير هذه الظروف تتعلق بكل واقعة وهي تحت حكم قاضي الواقعة 

والخلاصة : أنه يجوز للمرأة الدفاع عن عرضها في حالة تعرضها لمحاولة 
اغتصابها » ويجوز لها أن تقتل الجاني في هذه الحالة ويجوز أيضا الدفاع الشرعي 
عن عرض الغير فيجوز لشخص أن يدافع عن عرض المرأة التي تتعرض لمحاولة 
اغتصابها »وبموجب هذا الحق لا تحمل المجني عليها أي ضمان يترتب على ذلك. 


مقارنة بين ١‏ لضمان في الفقه الإسلامي والقانون الو ضعو 
بالل ! 
يلاحظ أن مأخذ الشريعة لضمان الجاني جزاء ما اقترفه في جريمته من 
أضرار يختلف عن مأخذ القانونيين لهذا الضمان فالضمان لجريمة الاغتصاب يدور 
بين الدية والأرش الناتج عن ضرر متعمد أو خطأ » أو بدلا من مهر المرأة التي لا 


يخلو وطؤها من مهر أو عقوبة. 


فإن أول ما تستحقه المجني عليها في جريمة الاغتصاب مهر مثلها » فإن كانت 
بكرا وترتب على اغتصابها زوال بكارتها وجب عليه أرش هذه البكارة » وإن ترتب 
على هذا الاغتصاب أضرار أخرى كا فضائها » أو كسر عظم أو فوات منفعة أخرى 
» فإنه يترتب على كل ضرر دية أو أرشا. 

وإن ترتب على الاغتصاب حمل أو إجهاض حمل فيترتب ضمانات إما على 
الجاني أو على عاقلته على ما تقدم تفصيلة 


وهذه الضمانات بعضها مقدر في الشريعة وبعضها متروك تقديره لأهل 
الاختصاص والخبرة بعد أن يصدر بموجبة حكم قضائي. 


ويستحق الدية أو الأرش أو مهر المثل المجني عليها أو ورثتها من بعدها » 
وتدور معاني هذه الضمانات بين التعويض » والعقوبة ('), في قول عدد من فقهاء 
الجنايات الإسلامي > وقصره آخرون على معنى التعويض فقط إذ للعقوبة مجال آخر 
غير مجال هذه الضمانات () 


أما النظر القانوني للمقابل المالي للضرر البدني الذي يحكم به وفقا للقوانين 


)١(‏ انظر مصادر الحق في الفقه الإسلاميء» لعبد الرزاق السنهوريء منشورات محمد الرايةء 
بيروت» لبنان» ط الأولى ۷ھ - ۷م ص ١ه‏ › والدية في الشريعة الإسلامية» 
لأحمد بهنسي» ط دار الفكر. بيروتء لبنان ١٠5١ه-‏ ۰م ص 5 » والعقوبة» لأحمد 
فتحي بهنسي» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط۲ ۳١٤١ه‏ - ۲۳ مم» ص ٤١‏ 
والعفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» لسامح جاد» دار الفكر العربي» 
بيروت» لبنان» ۲ھ - ۲ م» ص ¢ أصول النظام الجنائي الإسلامي» > لمحمد سليم 
العواء دار السلام» > القاهرة» مصرء طا 65 ه - ٩۱۹۸م»‏ ص ۹ > والتشريع الجنائي 
لعبد القادر عودة 
۱ 


(۲) هو مفهوم كلام الفقهاء القدماء المبسوط للسرخسي 5١1/75‏ › بلغة السالك للصاوي 41١7/7‏ 
> ونهاية المحتاج للرملي ۳۷۳/۷ » ومطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى» لمصطفى 
السيوطي الرحيباني الحنبلي» المكنت الإسلامي بدمشق»› ط۱ ه٠5‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م ٤۳/٦‏ 
قال ابن قدامة في المغني ؟١١/‏ : " مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني ٠»‏ لأنه 
موجب جنايته وبدل متلفه " 


رة اوقلا ير فويس ,لمش ا وفك ال قير ارون ال 
تقديراً دقيقا ولذلك فإنهم يسمونه ترضية للمجني عليها › وبناءً عليه يزول ألم 
الجريمة تماما إلا إذا كانت الترضية وافية بقدر ما ينقضي منها يتخلف من. الألم 
المذكور. 

وبالمقارنة بين أن كل جزئية في بدن الإنسان قد حدد لها المقابل المالي بدقة 
تامة » ولم يترك مجالا للتقدير باجتهاد الرأي إلا في مجال ضيق جدا وبشروط 
محددة » والسبب في ذلك عدم مالية الإنسان » والابتعاد عن شبهة أكل أموال الناس 
بالباطل. 

كما أن الضمان في الشريعة الإسلامية يتعدد بحسب تعدد الضرر بحيث 
تعصل'التجدي عليها: على مهن -مظها وآرش بكار كيا إن كانت بكرا ب إضافة إلى 
ضمان الجاني لكل الأضرار التي تصيب المجني عليها 

وأما القانون الوضعي فلم يجعل مقدار معينا لتعويض أي من الأضرار التي 
توب لج عليه اوها بخ القدويطن بيه افاي مما قد يرق في اكل اموا 
الناس بالباطل من جهة › وعدم إعطاء المجني عليها حقا من جهة أخرى ومما قد 
يوقع الأحكام بالتناقض من جهة ثالثة. وصدق الله العظيم: ۾ وَل ن مِنْ عد عير آله 
)0 


لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلَقًا كيرا © 4 


1 Ef AOE 
JN Pr DEJNfEoPZF 1f HFN 1 !لظت الك‎ 


وافق القانون الوضعي الشريعة في عدم تضمين المجني عليه أو عليها لأي 


(1) سورة النساء من الآية ۸۲. 


ضرر يصيب الجاني أثناء دفاع المجني عليها عن نفسها > وسواء دافعت هي عن 
نفسها » أو دافع عنها غيرها » حيث إن الدفاع عن النفس و المال والعرض حق 
مشروع في الشريعة الإسلامية » ولم يخالف القانون الوضعي في هذا الحق » مما 
تترتب عليه عدم تضمين المدافع عن العرض لما يترتب على فعله من أضرار على 
الجاني » ذلك أن الإذن الشرعي ينافي الضمان. 

وقد واضعت القيود التي تمنع التعسف في استخدام هذا الحق كاستحالة دقع هذا 
الخطر بأي أسلوب آخر لا يؤدي إلى الإضرار بالجاني. فالقاعدة دفع الصائل 
بالأسهل فالأسهل. 


الفصل السابع 
مسقطات عقوبة الاغتصاب ومخففاتها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مسقطات عقوبة الاغتصاب. 
المبحث الثاني: مخففات عقوبة الاغتصاب. 
المبحث الأول 
مسقطات عقوبة الاغتصاب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الإسقاط لغة واصطلاحاء وأسباب الإسقاط. 
المطلب الثاني: أسباب إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي. 
المطلب الثالث: أسباب إسقاط العقوبة في القانون الوضعي. 
ÜNEf AOE‏ 
ÛEAgb 2‏ عكيا |8 ؤل8 NUT‏ كز e‏ عتا . 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الإسقاط لغة. 
الفرع الثاني: الإسقاط اصطلاحا. 


الفرع الثالث: أسباب الإسقاط إجمالا. 


الفرع الأول: الإسقاط لغة: 


أصل واحد يدل على الوقوع» وهو مطرد. من ذلك: سقط الشيء يسقط سقوطاء 
والسقط: الولد يسقط قبل سماعه0. 


وعليه فإسقاط العقوبة في اللغة معناه: عدم تطبيق العقوبة بعد وجود موجبها 
لسبب ما. 


الفرع الثاني: الإسقاط اصطلاحاً: 


لا يخرج المعنى الاصطلاحي للإسقاط عن المعنى اللغوي» والمراد به هنا: 
العوامل المؤثرة في عدم إيقاع عقوبة الاغتصاب على الجاني بعد ارتكاب جريمته: 


وسواء كان قبل ثبوتهاء أو بعده (©. 


الفرع الثالث: أسباب الإسقاط إجمالا" 
تسقط عقوبة الاغتصاب إذا ارتكب ما يوجبها لأحد أسباب ثلاثة» كل سبب منها 
له ماهية وحقيقة غير السبب الآخرء فمنها ما يكون السبب متعلقاً باستيفاء شروط 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/ 85؛ القاموس المحيط للفيروزآبادي ١27؛‏ النهاية في 
غریب الحديث والأثر ۲/ ۳۷۸ - ۳۷۹. 

(۲) انظر العقوبة لأبي زهرة ١٠؛‏ والتشريع الجنائي لعبد القادر عودة /١‏ ١۷۷؛‏ ومن المجمع 
عليه بين الفقهاء أنه ليس لولي الأمر أن يسقط حداً قد تحقق وجوبه» واستوفيت شر ائطه»› 
وثبت لدى القضاء وقوع جريمته» وإلا كان معطلا لحدود الله تعالى» ويكون ذلك ذريعة 
لتعطيل الأحكام الشرعية جملة وتفصيلاء وبالتالي ليس من حق الإمام إسقاط عقوبة 
الاغتصاب تمت شرائطهاء وثبتت الجريمة لدى القضاءء بشرط أن يكون الاغتصاب زنا أو 
لواطاء لأنه حدء وإقامة الحدود عبادة لا يسوغ لحاكم أن يعطلهاء فالحدود ثبتت لرعاية 
الفضيلة» ودفع الفساد» وتعطيل الحدود تمكين للفساد» وتهوين للفضيلة»› وإشاعة للرذيلة 
وبذلك ينهار البناء الاجتماعي» وتتفكك الوحدة الإسلامية» والماضي والحاضر يشهدان 
بذلك» فإن البلاد التي عطلت إقامة الحدود شاع فيها الفسادء وعمت الرذيلة ولا منجاة لها 
إلا بالعودة لأحكام الحدود» ولهم في المملكة العربية السعودية خير قدوة في هذا الزمان. 


الحد» ومنه ما يتعلق باستيفاء شروط الإثبات» ومنها ما يكون بعد قيام الإثبات 
والاستيفاء.. 

السبب الأول: ما يتعلق بالشروط الموجبة لعقوبة الاغتصاب» فإنه إذا تخلف 
شرط من هذه الشروط سقط العقاب؛ لعدم تحقق موجبه. 

كما إذا تخلف شرط التكليف في المغتصب» بأن كان المغتصب مجنونا أو 
معتوهاًء فلا شك أن هذا مسقط للعقوبة» وقد سبق الحديث عن شروط إقامة الحد بما 

السبب الثاني: ما يتعلق بالإثبات» كالرجوع في الإقرارء فإن هذا يسقط عقوبة 


الاغتصاب في أسباب أخرى سبق الحديث عنها في الفصل الخاص بثبوت جريمة 
الاغتصاب. 


لفت اقلت ما بى فة الس يكف قافر فرفرت الشرط وفيا 
الإثبات الخالي من كل شبهةء وهذا يتناول الأسباب التالية: 
-١‏ موت المغتصب. 
؟- توبة المغتصيبء أو إسلامه. 
-٣‏ عفو المجني عليه (( المغتصتب )). 
-٤‏ الصلح بين الجاني والمجني عليه. 
-٥‏ التقادم )0 
المسألة الأولى: الموت لغة: مصدر مات يموت موتاء وهو يقوم على ثلاثة 
حروف هي الميم والواو والتاء» وهي أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء. 


)١(‏ انظر العقوبة لأبي زهرة 5١5‏ فما بعدها. 


والموت: خلاف الحياة. 
والميّت» والمائت: بتشديد الياء: الذي لم يمت بعد. 


في معان أخرى كالنوم» والإغماءء والمبالغة في إنضاج الطعام» والحرص 
على الشيء ١‏ 

المسألة الثانية: الموت اصطلاحاً: لا يخرج معنى الموت اصطلاحا عن معناه 
لغة» فالمراد به انتهاء الحياة» ومفارقة الروح للجسد عن طاعتهاء لأن الأعضاء 
آلات الروح تستعملها. فمعنى الموت: انقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروج 
البدن عن أن يكون آلة له (©. 


Î HEF OF 
I عند‎ ÜELHFÎ z2 rGbJEUFe 3] [6 > 
تقدم أن جمهور الفقهاء رأوا أن المغتصب يعاقب على جريمته بحد الزنا أو‎ 
اللواط؛ فإن كان بكرا واغتصابه زناً جلد مائة جلدة وغرب عاماء وإن كان ثيباً رجم‎ 


حكن الوت وق كات الخزينة راط ا دن يكرا كاف كينا 
OE TO O‏ لبد لق و ا 
بين الفقهاء #» وعللوا قولهم بذهاب المقصود من العقوبة» وهو ردع وزجر وتهذيب 


.۷۷١ /١ التشريع الجنائي لعبد القادر عودة‎ )١( 

) ")شرح العقيدة الطحاويةء للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي› »> تحقيق 
عبد اللهالتركي وشعيب الأرناؤوط› ط مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط۱ ۹١١٤١ه-‏ 
۹م ۲/ ۷٠‏ إحياء علوم الدين للغزالي ٤/٤۹٠؛‏ وانظر الروح في الكلام على أرواح 
منشورات دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام: الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 
الأولى ١5٠05‏ ها - 1985م .,15557/١‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساتي ۷/ 58 ٤١ = ۶١‏ ومواهب الجليل للخطاب ١5٠/١‏ 
والمهذدب للشيرازي 
و المعنى لابق دة 895-717 :وتقدم أيضنا أن الحتفية يرون سقوط الحد بوت 
الشهود» وعللوا قولهم قد فاتت البداية على وجه لا يتصور عوده» فسقط الحد ضرورة.. 


لا 

مرتكبها. وهي حكم لا يتأتى مع الموت ". 

وإن قيل بسقوط الحد عن المغتصب بموته» فمن باب أولى سقوط العقوبات 
التعزيرية البدنية» كعقوبات المغتصب بما دون الوطءء والمغتصبة بالسحاق ونحوه 
لأن مجال العقوبة وهو المغتصب قد زال» ولا يتصور تنفيذ العقوبة بعد انعدام 
محلهاء فالموت مسقط للعقوبة البدنية بشكل عام ©. 

وأما الضمان الخاص بأرش البكارة» ومهر المثل» والجناية على الجنين» فلا 
تسقط عن المغتصب على أي حال لأن محل العقوبة مال المغتصبء أو مال عاقلتهء 
لا شخصه»ء ومن الممكن تنفيذ العقوبة على مال الجاني بعد موته!©. 

وتقدم أن الاتجاه الفقهي الثاني يقضي بعقوبة المغتصب بحد الحرابة» وأن 
القاضي ينظر في عقوبة المحارب بما يناسبه من قتل أو صلب» أو قطع من خلاف 
أو نفي من الأرض. 

فإذا مات المغتصب بعد الحكم عليه بواحدة من هذه العقوبات» فإن العقوبة 
تسقط عنه» لأنه إنما يعاقب الحي لا الميت 4). 


ولكن هل يصلب الميت بناءً على أن في الصلب ردعا لغيره؟ » فإن جمهور 
الفقهاء © من الحنفية(')؛ والمالكية('),» وجمهور الشافعية 7ء والحنابلة (“)بأنه لا 


بدائع الصنائع للكاساني 
١ /۷‏ 1۲ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

١ط التعزيز في الشريعة الإسلامية» لعبد العزيز عامرء دار الحماميء القاهرة» مصرء‎ )١( 
5ه ِِ ام‎ 
.۹/١۱ 

(") التشريع الجنائي لعبد القادر عودة .۷۷١ /١‏ 

.71١ /١ انظر التشريع الجنائي لعبد القادر عودة‎ )٤( 

(5) هذه المسألة تخريج على اعتبار أن الاغتصاب من مسائل الحرابة» ولا يلزم من ذلك أن 


مها 


E 


يصلب» وعللوا قولهم أن الصلب من تمام الحدء وقد فات الحد بموته» فيسقط ما هو 
من تهمته (. 

وذهب بعض الشافعية!') بصلبهء وإن ماتء وعللوا قولهم: بأنهما حقان وجباء 
فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر("). 


والذي يظهر لي أنه إن رأى الحاكم أن صلب المغتصيب بعد موته يحقق زجرا 
أو ردعا للآخرين» فإن له في هذا القول مخرجا مقنعاء ولكن ليس من باب العقوبة 
وإنما من باب الزجر والردع لغيره» أي من باب السياسة الشرعية والله أعلم. 


التوبة من مسقطات العقوبة 


والتوبة لغة: اسم تاب يتوب توباء وتوبة ومتاباء مأخوذ من التوب» وهو يقوم 
على ثلاثة حروف: التاء والواو والباء وهي أصل واحد يدل على الرجوع. 


يقال: تاب من ذنبه: أي رجع عنه يتوب إلى الله متابا وتوبة فهو تائب7). 
والتوبة شرعاً: الرجوع عن الذنب7") 


وذلك بالإقلاع عن الذنب» والندم على فعله» والعزم على ألا يعود 


يكون قول الجمهور في المغتصب» بل هذا مذهبهم في الحرابة. 
(1)بدائع الصنائع للكاساني ۷/ 16. 

(2)مواهب الجليل للحطاب 5/ ٠٠١‏ 

(3)المهذب للشيرازي ۲/ ٠٠١‏ . 

(4)المغني لابن قدامة ۱۲/ ۳۷۹. 

(5) المرجع نفسه. 

(6) المهذب للشيرازي ۲/ ٠١‏ . 

(7) المرجع نفسه. 

()معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١۷ /١‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي 17. 
(9)انظر شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷/ ۲۱۸. 


ها 

إليها أبداً. 

والمراد بالتوبة من جريمة الاغتصاب: الإقلاع عن هذا الفعل الأثيم» والندم 
على فعله» والعزم على ألا يعود إليها أبدا»ء وحيث إن هذه المعصية تتضمن حق 
آدمي» فلا بد من التحلل من المجني عليه أو عليها. 

والتوبة واجبة من جميع المعاصي» وهي على الفور لا يجوز تأخيرهاء وهي 
من مهمات الإسلام وقواعده المؤكدة('. 

والتوبة قد تكون قبل البدء في تنفيذ الجريمة» وقد تكون بعد الانتهاء 
منهاء وقد تكون قبل القدرة عليه» وقد تكون بعد القدرة عليه» ولكل حالة حكمها 
الخاضن: 

أثر التوبة بعد تنفيذ الجريمة وبعد التمكن منه: اتفق الفقهاء أنه إذا قام الجاني 
بجريمته» وتمكن الحاكم منه» فهذه التوبة تقبل إن كانت خالصة لوجه اللهء ولكنها لا 
تسقط الحد(")» واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: « إل لذت تَابُوا ين قَبَلٍِ أن 
تقدِرُوأ 
عل » 0 

وجه الدلالة: أن الله أوجب عليهم الحدء ثم استثنى التائبين قبل القدرة» فمن 
عداهم يبقى على قضية العموم. 

ومن المعقول: أ- فإنه إذا تاب قبل القدرة» فالظاهر أنها توبة إخلاصء وبعدها 
فالظاهر أنها تقيه من إقامة الحد عليه. 

ب- ولأن في قبول توبته» وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته» 


( 1) المرجع نفسه. 
(2) إعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ٠٤١‏ . 


(3) سورة المائدة» من الآية .٤‏ 


م 
والرجوع عن محاربته وإفساده» فناسب ذلك الإسقاط عنه؛ وأما بعدها فلا حاجة إلى 


ترغيبه» لأنه قد عجز عن الفساد(). 


أثر التوبة قبل التمكن منه: 
بناء على الاتجاه الذي يعد جريمة الاغتصاب جريمة حرابة» فقد اتفق الفقهاء 
أن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد() لقول الله تعالى: ١‏ إِنَّمَا جروا 


ادن ارون الله وشو وَيَسَعَوَنَ فى آلأأرض قَسَادًا أن يُفَكَلوَأ ا | أو قط أدبي 
أجلم مِّنْ جلف أو يفوا مى الأرض ذَللك لَهُمَ جڑی ال وَلَهُمَ فى الآخرة 


1 


اذ ا بوا ين قل أن يڙوا عله فَأَعْلمُوا ار الله ع اة 


وزكزة فلن يكذ فاع "نات الب فرق ارد كته قر يفام ا لهام اق 
سقط الحد بالتوبة فلا يسقط الضمان» فعلى المغتصب مهر مثلهاء وأرش البكارة» دية 
ا اا لے عة 


وأما بناء على الاتجاه الآخر فجمهور الفقهاء الذين يرون أن عقوبة المغتصب 
هي عقوبة الزاني واللوطي» وبناء عليه فإن تاب المغتصب قبل التمكن منه فهل 
يلحق بالمحارب» 
فتقبل توبته قبل التمكن منه أم أن له حكما مستقلا. قولان لأهل العلم» القول الأول: لا 
تسقط التوبة حد الزناء وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيةء والمالكية)ء وقول 


(1) المغني لابن قدامة .٤۸٤ -٤۸۳ /١5‏ 
(2)المرجع نفسه ۱۲/ 585. 

(3) سورة المائدةء الآيتان ۳۳ - ."٤‏ 
(4)بدائع الصنائع للكاساني ۷/ 15. 
(5)بداية المجتهد لابن رشد ۲/ .۳٤١‏ 


الا 

الشافعية(') والحنابلة7'). واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ قول الله تعالى: اراي وآلرَانٍ فَجْلِدُوا گل ود ما اة جَلَدَة ۾ (). 

وجه الدلالة: عموم الآية حيث لم يقع التفريق بين التائب وغير التائب» وليس 

فيها استثناء» فهي تعم كل زان وزانية7"). 
-١‏ قول النبي #2 في حق ماعز: ( لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم )(). 

وقال في حق الغامدية: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم)7"). 

وجه الدلالة: أن النبي ‏ أقام الحد على ماعز والغامدية رغم صدق توبتهما › 
ولو كانت التوبة مسقطة للحد عن الزانيين لأسقطها عنهما("). 

القول الثاني: إذا تاب المغتصب قبل القدرة عليه 
قبلت توبته» وهو قول المالكية')ء وجمهور الشافعية('", 


والحنابلة!' ')؛ واستدلوا على ذلك بما يلي: 


2 و OES‏ و رر ا و ر E‏ 
-١‏ قول الله تعالى: « ولان يَأْتِيَنِهَا نَم كَادُوهُمًا فإ تابا وَأَصَلَحَا فأعرضوأ 


1)المهذب للشيرازي ۲/ 585. 
2)المغني لابن قدامة .٤۸٤ /١١‏ 
) سورة النورء من الآية .١‏ 

.١ سورة النورء من الآية‎ )٤ 


عَنهُمَآ إِنَ له ڪان توب حًا ()74". 

وجه الدلالة: أن الضمير في (يأتيانها) يعود على الفاحشة» والمقصود بها 
الزنى» وقد نصت الآية على أذى الزاني والزانية وإن تابا وأصلحا من تلك الجريمة؛ 
فقد أمر الله كن بتركهما بعد التوبة» والتوبة تجب ما قبلهاء لأنه حد خالص لله تسقط 
بالتوبة كحد قاطع الطريق7). 
-١‏ قول النبي ‏ : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7". 

وجه الدلالة: أن الحديث نص على إزالة ذنب التائب ومن لا ذنب له لا حد 
عليه!"). 
۳- قول النبي # في حق ماعز لما هرب: (هلا ترکتموه» فلعله أن يتوب فيتوب الله 

عليه)7). 

وجه الدلالة: أن النبي © حض على عدم عقوبة ماعز إذ تاب» مما يدل على 
سقوط حد الزنى عن التائب. 

وبالنظر في أدلة الفريقين يظهر لي تكافؤهماء ولكني أرجح قول من ذهبوا إلى 
إسقاط العقوبة عن المغتصب إن أتى مقرآ بفعلته» نادما عليهاء عازما على عدم 
العودة» ويدل على ذلك ما يلي: 


-١‏ حديث وائل بن حجر نيب أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد بمكروه على نفسهاء فاستغاثت برجل مر عليهاء وفر صاحبهاء ثم مر 


(1) سور النساءء من الآية .٠١‏ 

(2) المرجع نفسه. 

(3)سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» حديث رقم ١٠٠٤ء‏ موسوعة الكتب الستة 
5 ؛» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲/ .٤۱۸‏ 

(4)المغني لابن قدامة /١١‏ 585. 

(5)تقدم تخريجه ص .١157‏ 


عليها ذوو عدد فاستغاثت بهم» فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به» فأخذوه 

وسبقهم الآخرء فجاؤوا به يقودونه إليها فقال: أنا الذي أغثتك» وقد ذهب الآخرء 

قال: فأتوا به نبي الله # › فأخبر به أنه الذي وقع عليهاء وأخبر القوم أنهم 

أدركوه يشتدء فقال: إنما كنت أغتتها على صاحبهاء فأدركني هؤلاء فأخذوني» 

فقالت: كذب هو الذي وقع عليء فقال النبي ج انطلقوا به فارجموه» فقام رجل 

من الناس فقال: لا ترجموه وارجمونيء فأنا الذي فعلت بها الفعل» فاعترف› 

فاجتمع ثلاثة عند رسول الله : الذي وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة» فقال: 

أما أنت فقد غفر لك» وقال للذي أغاثها قولا حسناء فقال عمر: ارجم الذي 

اعترف بالزنی» فأبى رسول الله # فقال: (لأنه قد تاب إلى الله)("). 

وجه الدلالة: أن النبي © أسقط الحد عن المعترف بالزنى قبل القدرة» إذ قد 
تاب إلى الله تعالى قبل القدرة عليهء فعد النبي 2 اعترافه رجوعا إلى الله قبل القدرة 
عليه حسنة دافعت السيئة» وهي الاغتصاب» فدل ذلك على سقوط الحد بالتوبة قبل 
القدرة عليه. 

-١‏ وهذا الوجه يفتح المجال أمام التائبين للعودة إلى السلوك السوي» 
فالمغتصب عند ما يعلم أنه مؤاخذ حتى ولو تاب فسيكون هذا عائقا له عن الإقلاع 
عن هذا الذنب» فيبقى على حاله مفميدآ لمجتمعه». فإن عرف أن التوبة تسقط الحد 
عنه» كان ذلك دافعا إلى ما يحبه الله سبحانه. 


(1) تقدم تخريجه ص ١۸١٠ء‏ قال ابن القيم في إعلام الموقعين :۲٠/۳‏ "سقوط الحد عن المعترف 
في هذا الحديث إذا لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر ني فأحرى أن لا يتسع له نطاق 
كثير من الفقهاء يرحمهم الله - لكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم» فقال : (إنه قد تاب 
إلى الله)» وأبى أن يحده» ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختياراً 
خشية من الله وحده» وإنقاذآ لرجل مسلم من الهلاك» وتقدم حياة أخيه على حياته» واستسلامه 
للقتل أكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم هذا الداء ذاك الداء» وكانت القوة الصالحة فزال 
المرضء وإنما جعلناه طهرة ودواءء فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك» فأي حكم أحسن من 
هذا الحكم وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق. 


۳- وهذا الرأي يوافق سماحة الإسلام ومقاصد الشريعة» ولا يعطل الحدود بل 
يتضمن الحث على الإقبال على الله بالتوبة النصوح والرجوع إلى حظيرة الطاعة 
والسلوك السوي في المجتمع المسلم. 

وعلى كل حال فإن المغتصب سواء كيفنا جريمته على أنها حرابة» أو كيفناها 
على أنها زنا أو لواطء فإن توبته قبل القدرة عليه سبب لإسقاط العقوبة البدنية الحدية 
عنه. 

ويبقى أمامه ضمان مهر مثل المغتصبة إن كانت أنثى» وأرش بكارتها إن 
كانت بكرآاء وضمان ديات أو أروش ما ترتب على جريمته من أضرار تتطلب 
تعويضا ماديا ليأتي النظر فيها لاحقا. 

الإسلام 

الإسلام لغة: مصدر أسلم يسلم إسلاماء مأخوذ من السلم وهو يقوم على ثلاثة 
حروف أصولء هي السين واللام والميم» معظم بابه من الصحة والعافية فالسلامة: 
أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. 

والسلام: هو الله جل ثناؤه» لسلامته سبحانه مما يلحق المخلوقين من العيب 
القن الفا 

والإسلام شرعاً: يختلف تعريف الإسلام بحسب ما يضاف إليه. 

فإن أتى منفردا فله معنيان: 

الأول: دين الإسلام الذي بعث الله به محمد 22. 

الثاني: الدخول في دين الإسلاه7). 


(1)معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/ .1١ - ۹١‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي .١١7١‏ 


(2)انظر جامع العلوم والحكم» لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب البغدادي الحنبلي» ط مكتبة 
العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى 4١5١ه‏ - ۱۹۹۸م» الحديث 


كل 
والمعنى الثاني: هو المراد بهذا المبحث» فإن معناه دخول غير المسلم في 
الإسلام. 
الآثار اللاحقة لدخول الإسلام: إذا أسلم الكافر أصبح كغيره من المسلمين» له 
ما لهم من الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات» فتلزمه التكاليف الشرعية 
كالعبادات والجهاد ... إلخ. 
وتجري عليه أحكام الإسلام كإباحته تولي الولايات العامة» كالإمامة 
ويجب عليه أن يمتنع عما نهى عنه الشرع من الكبائر والصغائر ('). 
ما يصير به الكافر مسلماً: ذكر الفقهاء أنه يحكم للكافر بالإسلام إذا أتى 
بالشهادتين صريحاء وما يقوم مقام النطق» والتبرؤ من كل دين غير دين الإسلام7"). 
وأما توبة المرتد فهو أن يتبرأ من كل دين غير الإسلام» بعد أن يأتي 
بالشهادتين» وأن يتبرأ مما انتقل منه”7). 
وعموما فإسلام المغتصب يسقط عنه حد الاغتصاب(. 
التقادم : 
المسألة الأولى: التقادم لغة: تفاعل من القدم وهو يقوم على ثلاثة حروف هي 
وشيء قديم: إذا كان زمانه سالفا. 
( 1) الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١١ /٤‏ 
( 2) شرح صحيح مسلم .5١١ /١‏ 
( 3) شرح فتح القدير لابن الهمام /٤‏ ۳۸۳. 
) 


4) بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ٠١١‏ والفروق للقرافي ”/ ١٠٠١ء‏ والمهذب للشيرازي ۲/ 777ء 
والمغني لابن قدامة .٠٠٤ /١١‏ 


المسألة الثانية: التقادم اصطلاحاً: يريد الفقهاء التقادم مضي مدة من الزمن 
على وقوع الجريمة قبل الرفع عنهاء أو مضي مدة على حكم العقوبة قبل 


تنفيذها7"). 


ومقدمة الجيش: متقدموه ('). 


ويشتمل هذا التعريف للتقادم على أمرين: 

الأول ق قات اليا بسكن مضي مةن لرن ى رقع العو 
دون أن ترتفع إلى القضاء. 

الثاني: تقادم التنفيذ: ومعناه مضي مدة من الزمن على الحكم قبل أن تنفذ. 

وهذا الأمر هو المقصود بالبحث هنا على اعتبار أن البحث في سقوط عقوبة 
الاغتصاب بعد الحكم بها. 

المسألة الثالثة: أثر التقادم على إسقاط حد الاغتصاب: وقد اختلف الفقهاء في 
أثر التقادم على إسقاط حد الاغتصاب على قولين: 

القول الأول: لا أثر للتقادم في إسقاط ‏ حد 
الاغتصاب» وهو قول جمهور الفقهاءع من الحنفية ‏ (ء 


والمالكية ()ء والشافعية )ء والحنابلة(). 


وعللوا قولهم: 


( 1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 75/5 - ٠٦١‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي ١٤٠٠ء‏ 


ولسان العرب لابن منظور 55/7. 

) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام .١51/5‏ 

) قول زفر منهم انظر بدائع الصنائع للكاساني .°٠/۷‏ 
المدونة الكبرى للإمام مالك ۲۳۷/۹ - ۲۳۸. 

مغني المحتاج للشربيني 5/ .٠١١‏ 

كشاف القناع للبهوتي .٠١7/5‏ 


أ- بأن الأصل أن ما ثبت لا يسقط إلا بمسقط دل الدليل على جواز الإسقاط 
به» والتقادم لا دليل على جواز الإسقاط به» فلم يرد في نصوص الشرع ولا 
قواعده ما يدل على أن العقوبة تسقط بتقادم الزمن (. 

ب-ولأن التأخر في الحكم والتنفيذ قد يكون لعذر تسبب في مضي مدة من 
الزمن» مثل هذا يحصل كثيرآ لا سيما في المناطق الواسعة أو المزدحمة - 
فلو قيل بإسقاط العقوبة به لتعطل تنفيذ كثير من العقوبات ('). 

القول الثاني : أن التقادم يسقط به تنفيذ حد الاغتصابء وذلك فيما إذا ثبت الحد 

بالبينة وهو قول جمهور الحنفية(). 


وعللوا قولهم بأن السبب في تأخير إقامة الحد بعد الشهادة كان تفريط أعوان 
الإمام حتى تمكن من الهرب منهم فالظاهر أنهم مالوا إلى التماس سبب درء الحد 
عنه ثم حملتهم العداوة على الحد في طلبه فكأن هذه والضغينة سواء(. 


: العفو 

وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: العفو لغة: مصدر عفا يعفو عفواًء ويقوم على ثلاثة حروف 
العيق نو الفا و ا و ا بطل تله اله 
والآخر: على طلب الشيء» ثم يرجع إليهما فروع كثيرة تتفاوت في المعنى. 


العفو: عفو الله تعالى عمن خلقهء وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلاً منه 


( 1) المغني لابن قدامة ؟١/‏ ۳۷۳. 

( 2) مغني المحتاج للشربيني 5/ .٠١١‏ 
( 3) بدائع الصنائع للكاساني 51/1. 
(4) المبسوط للسرخسي .٠٠/١‏ 


سبحانه. 

وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. 

ويعفو الإنسان عن الشيء: بمعنى الترك» ولا يكون ذلك عن استحقاق('. 

هذه المعاني تدل على المراد من العفو عن عقوبة الاغتصاب لغة وأنه: 
إسقاطها بالعفو والصفح عن مرتكب موجبها. 

المسألة الثانية: العفو اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للعفو عن هذه 
المعاني اللغوية» ويمكن تعريف العفو هنا (( بأنه إسقاط الجزاء المترتب على جريمة 
الاغتصاب كله أو بعضه وسواء كان العفو عن حق المجتمع»؛ أو عن حق المجني 
عليه)) (). 


والعفو عموما من التصرفات التي رغبت فيها الشريعة المراد يدل على قول 


الله تعالى: 
«الذين يُنْفِفُونَ فِي السّراء والضّراء والكاظمِين العَيْظ والعافِينَ عن النّاس واللهُ يُحِبْ المُحمينين» 
)3( 


وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف المتقين بأنهم يعفون عن الناس مما يدل على 
أن العفو من أجل أنواع الخير (؟). 


وة الدلالة: أن الله تغالى عد العفو مما يقرب إلى تقواه. 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 5 و القاموس المحيط للفيروز آبادي ۲ 

(2) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "١/7‏ وإحياء علوم الدين للغزالي ۱۸۲/۳ء والروح 
لابن القيم ٠٠١‏ والتعزير لعبد العزيز عامر ,2٠١‏ والعفو عن العقوبة في الفقه الإسلاميء 
لزيد بن عبد الكريم بن علي الزيدء ط دار العاصمة»ء الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 
الأولى ١٠5١هءعص ."١‏ 

(۳) سورة آل عمران» من الآية BE‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .7١17/5‏ 


"- وقول النبي #: ( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) © . 
وجه الدلالة: أن النبي 2# أمر بالعفو قبل وصول الحكم إلى القاضي مما يدل 
على فضل هذا الفعل. 


5- ومن المعقول فإن العفو سترء وإحسان وصدقة عالية يحقن الدم» ويستر 
العرضء ويصلح حال الجاني7") 

المسألة الثالثة: أحوال المغتصب عموماً: المغتصب كما تقدم له عدة أحوالء 
والحديث عن أثر عفو المجني عليها على سقوط عقوبة الغاصب مرتب على أحوال 
المغتصب» وتكييف جريمته. 

المسألة الرابعة: العفو عن جريمة الزنا الكاملة: إذا كان المغتصب قد ارتكب 
جريمة زناء فإما أن يكون بكرا أو تيبا بناءَ على الاتجاه الفقهي الذي عليه جمهور 
الفقهاء» وعقوبة الثيب الرجم حتى الموت» وعقوبة البكر جلد مائة وتغريب عام. 

فأما عقوبة الرجم» وجلد المائة فهما عقوبتان حادثتان لحق الله سبحانه وتعالى 
باتفاق» وهذا يعني عدم جواز العفو عنهماء إذ ما كان الحق فيه لله سبحانه فلا يملك 
العبد إسقاطه» وسواءً كان المسقط هو الإمام أم المجني عليه»ء أم المتضرر من 
جريمة الزنى() 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۲۷۱. 
(2)بدائع الصنائع للكاساني 57/7 5. والمبدع شرع المقنع» لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم 2 


محمد المشهور بابن مفلح, > ط دار عالم الكتب» الرياضء» المملكة العربية السعودية» ط 
خاصة ۲۳ هھ ١‏ ۹۲م ١51‏ 


(3)انظر تبيين الحقائق للزيلعي .۸٠١/١‏ وبلغه السالك للصاوي ۱۸۸/۲. 
4) بدائع ١‏ سانے ٥٥۹/۷‏ الزر قا الإما مالك» لمحمد عبد 
)4( تع الصنائع للكاساني / وشرح الزرقاني على موطأ مم لك بن 


الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي» ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط الأولى ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ 55/5١»ء‏ وروضة الطالبين للنووي ١١7577‏ ومطالب 


يدل على ذلك ما يلي: 


آَل فاج 


0 وَآلرَانٍ و ل و كما مِأَنَة i‏ 


ی م 


وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة حد الجلد على الزانيين ونهى أن تعطل الرأفة 
والرحمة - الغالبة في قلوب المؤمنين- إقامة الحد أو تخففه. وربط ذلك بالإيمان بالله 
واليوم الآخر مما يدل على أن إقامة الحد من مقتضيات الإيمان ومما يدل على منع 
العفو عن الجاني7). 

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: كنا عند النبي © فقام رجل 
فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض 
بيننا بكتاب اللهء وائذن لي قال: قل: قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتهء 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني بأن على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم» فقال النبي ##: ( والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره» المائة شاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها)(. 


وجه الدلالة: أن رسول الله © أبطل العفو المبني على عوض لمخالفته لحكم 


أولى النهى للرحيباني 5/ .16١‏ 

(1) سورة النورء من الاية ؟. 

(2) تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي السايس وعبد اللطيف السبكي ومحمد کرسون» ط دار ابن 
كثيرء دمشقء سورياء ط الثانية ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م .١١5/79‏ 


(3)تقدم تخريجه ص 65. 


الله في وجوب إقامة الحد. وبين تحتم عقوبة الزنى على الزانيين(') 


وعلى هذا فالجلد أو الرجم عقوبتان حتميتان لازمتان لحق الله سبحانه وتعالى. 

وأما التغريب!'! فمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنها 
عقوبة حدية وأنه لا يجوز العفو عنهاء لحديث العسيف السابق حيث بين فيه النبي غ22 
العفو. 

وذهب الحنفية إلى أن التغريب عقوبة تعزيرية بحسب المصلحة يجوز للحاكم 
أن يعفو عنها(). 

المسألة الخامسة: العفو عن جريمة اللواط: تقدم7؛!) إجماع العلماء على 
تحريم اللواط» واتفاقهم على استحقاقه للعقوبة. 

وتقدم ترجيح مذهب المالكية» وأن اللوطي يقتل بكل حال لصحة الأحاديث 
التي استندوا إليها وضعف أدلة المخالفين. 

وبناء عليه فلا مجال فيهما للعفو فإنهما يعتبران عقوبة اللواط حدية وإن 
اختلفت العقوبة بالنسبة للبكر حيث يرى أصحاب القول الثالث أن عقوبته الجلد مائة 
جلدة وتغريب عام بينما يرى المالكية أن عقوبته القتل» ولكنهما متفقان على عدم 
دخول العفو في هذه العقوبة. 


المسألة السادسة: أثر العفو عن العقوبة في مقدمات الزنى واللواط 


(1)العفو عن العقوبة لزيد الزيد ٠٠٤‏ - هه". 
ا ا ا 

(3) انظر ص ۲۲۰. 

0 انر هن 05 

(5) ص 


والسحاق: اتفق الفقهاء أن عقوبة مقدمات الزنى واللواط والسحاق التعزير» وأن 
فاعلها ليست له عقوبة مقدرة» وبالتالي فإن مجال العفو مفتوح في مثل هذه الجرائم 
إذا رأى الإمام أن الجاني قد انزجر قبل التنفيذء وتبين له أن المصلحة في العفوء 
أقوى من التنفيذ. 

وهذه الصور الثلاث في مجال العفو فيما يتعلق بحق الله سبحانه» ويبقى 
الحديث عن حق المجني عليه في جريمة الاغتصاب. 

المسألة السابعة: أثر عفو المجني عليه عن المغتصب: جريمة الاغتصاب 
إضافة إلى ما تتضمنه من اعتداء على حق الله سبحانه في صيانة المجتمع» وحمايته؛ 
والحفاظ على الأنساب من الاختلاط أو الاشتباه؛ فإنها تتضمن كذلك الاعتداء على 
المجني عليه» وعلى أقاربه. 

أما حق المجني عليه فإن كانت امرأة فلها حق مهر المثل» وأرش البكارة إن 
كانت بكراًء إضافة إلى دية الجنين إن ترتب على اغتصابها إجهاضه. ودية الإفضاء 
أو غيره من ديات الأعضاء أو المنافع التي تضررت أثناء اعتداء المغتصب» وبعض 
هذه الديات قد تنتج عن اغتصاب الذكور كذلك فهذه الديات والأروش حق خالص 
للمجني عليه» فمن حقه أن يتنازل عنه شأنها شأن سائر الحقوق المالية التي تثبت 
للآدمي ويملك العفو عنهاء وإسقاطها والتصرف فيها("). 

إذ هي مال يعاقب به الجاني يعوض به المجني عليه بل هو في كل ذلك مدعوا 
إلى العفو موعود بالثواب وينزل عمله هذا منزلة الصدقة. 


(1)بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۲۹١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ .١78 /٤‏ 


KIRFf عبن‎ 
I 1 NEDE z مزاع لك‎ FF قز‎ > 


وفيه تسعة فروع: 


الفرع الأول: أسباب الإسقاط عموماً 
أسباب إسقاط العقوبة في القانون الوضعي بعد وجوبها لا تخرج عن: 
-١‏ وفاة المحكوم عليه. 
؟- العفو عن الجاني. 
"- العفو الشامل. 


5 التقادم. 


5- التوبة. 


الفرع الثاني: وفاة الجاني قبل عقوبته 

بوفاة المغتصب عليه ينتهي توقيع العقوبات البدنية (كالإعدام والسجن) كما 
تنتهي توقيع العقوبات التبعية والتكميلية وإنه وإن كانت النصوص القانونية قد سكتت 
عن هذه المسألة إلا أن القاعدة التي بمقتضاها لا يمكن تنفيذ العقوبة بعد وفاة المحكوم 
عليه تنتج عن طبيعة الأمورء كما تنتج عن صفة العقوبة نفسها إذ من المبادئ 
الأساسية في العلم الجنائي أن لا تزر وازرة وزر أخرى7"؛ فالجرائم لا يؤخذ 
بجريمتها غير جناتهاء والعقوبة شخصية محضة» لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها 
القضاء عليه وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن 


(1)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 5/ 4٠‏ 7. 


العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ» وأن المرء إذا توفاه الله وأمحى شخصه من 
الوجود» وانقطع عمله من هذه الدنيا سقطت كل تكاليفه الشخصية»ء فإن كان قبل 
الوفاة مجرما مغتصباً لم يحاكم محيت جريمته» وإن كان محكوما عليه سقطت 
عقوبته لا يرثه في هذه التكاليف أحد من أم أو أب أو صاحبة أو ولد("). 

كذلك الغرامة على الرأي القانوني الراجح فإنها لا تنفذ إلا على المحكوم عليه 
شخصياء ولا يجوز تنفيذها بعد وفاته على ورثته7"). 
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الفرع الثالث: العفو عن العقوبة 
المسألة الأولى: العفو عن العقوبة 
تعريفه: 
العفو عن العقوبة: إسقاطها كلهاء أو بعضهاء أو إبدالها بعقوبة أخف منها بأمر 
ملكي( أو رئاسي» أو أميري. 
تسقط عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عن المغتصب إذا صدر أمر من الملك 


أو الرئيس أو الأمير مرسوم يعفيه من العقوبة» أو يخفف منهاء أو يبدلها. 


المسألة الثانية: مشروعيته القانونية: 
العفو عن العقوبة ضرورة تحتم على كل الحكومات أن تقتنيهاء ويجب أن 
كل في اب اعرا للدولة ككرت ن كرو هة لن من ان فى 


(1)المرجع نفسه ١5١/5‏ المادة ۳۷۲. 

(2)المرجع نفسه إلا أن القضاء الفرنسي يؤيد فريق من الشراح قد استقر على أنه متى أصبح 
الحكم القاضي بالغرامة نهائيا قبل وفاة المحكوم عليه تصبح الغرامة دينا على المحكوم عليه 
ينتقل بالوفاة إلى ورثته ويجوز التنفيذ بها عليهم المادة ۲۷١‏ كما في المرجع نفسه. 

(3)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة ۲۷١‏ مادة .۷٤‏ 


مصلحة المحكوم عليه 

وللعفو فوائد ثلاث: 

١-يلجأ‏ إليه لتدارك الأخطاء القضائية نعم هو لا يعوض المحكوم عليه عن كل ما 
لحقه»ء إذ أنه لا يمحو الحكم ولا الآثار المترتبة عليه» ولكنه علاج سريع» لأنه 
ينهي العقوبة في الحال» ويغني عن اتخاذ الإجراءات المطولة التي يقتضيها 
إعادة النظر في الحكم أمام محكمة النقض والإبرام طبقا للمادتين 777 و 
4 تحقيق جنايات» لا سيما وأن هذا الطريق غير مفتوح في كل الأحوال. 

؟-ويلجأ أيضا إلى العفو للتخفيف من صرامة العقوبة في حالات معينة وتحقيق 
التوازن بين العدل والرحمة. 

۳-ويمكن باستعمال حق العفو استعمالاً حكيما تشجع المحكوم عليه على إصلاح 
حاله(). 


المسالة الثالثة: الذي يملك حق العفو: 
العفو عن العقوبة حق من حقوق ولي الأمر - الملك أو الرئيس أو الأمير أو 


المتلطان' أو .غير ء :همق بيت لن ان انا 


ورغم أنه لا يوجد نص في القوانين يلزم ولي الأمر بأخذ رأي شخص ما أو 
هيئة معينة قبل استعماله حق العفو عن العقوبة» ولكن أمر العفو يصدر في العمل 
بناءَ على طلب وزير العدل7). 


(1)الموسوعة الجنائية لجندي عب الملك 57/5 ؟ لمادة .٠۷١‏ 
(2)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة .٠۷۲‏ 
(3)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 57/5 7. 


E» 
الفرع الرابع: حدود العفو‎ 


لا يوجد نص قانوني يعين مدى حق العفو من العقوبة» ويعرف حدوده» وفي 
الواقع يتعلق الأمر بمباشرة حق مطلق غير خاضع لأي شرطهء ولا لأية رقابةء ولهذا 
السبب لم يعن القانون الوضعي بتنظيمه» فيجب إذن لتعيين حدوده مراعاة موضوع 
العفوء ونوع العقوبات والتفرقة بين العفو الشخصي عن العقوبة» والعفو الشامل. 

والعفو ملزم للجاني فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة» لأنه 
منحة من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام. 

والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية» وقد يمتد إلى غيرها من العقوبات إذا نص 
فيه على ذلك» والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إما إسقاطها كلهاء 
أن ف ا 

وقد يسقط العفو العقوبة كلهاء وقد يقتصر على جزء منها فقط فيسمى عفواً 
جزئيا كأن يصدر عن عقوبة الحبس دون الغرامة أو جزء من عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤقتة» أو عقوبة السجن» وقد يقتصر على تخفيف العقوبة فينص على استبدال 
عقوبة السجن بالأشغال الشاقة» وليس بلازم قانونا أن تكون العقوبة هي التالية عن 
الدرجة للعقوبة المحكوم بها( . 


الفرع الخامس: نتيجة العفو 
العفو يوقف تنفيذ العقوبة» ولكنه لا يمحو الحكم الصادر بها بل يبقى الحكم 
قائما وتترتب عليه جميع الآثار التي لم ينص الأمر على سقوطها(). 


(1)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة ۷۳". 

(2)يترتب على هذا أربعة أمور أحدها: أن العفو من العقوبة الأصلية لا يعفي المحكوم عليه من 
العقوبات التبعية التي يلحقها القانون ببعضص الأحكام» فلا يشمل إذن الحرمان من الحقوق 
والمزايا المنصوص عنها في الفقرات 5-5-7-١‏ من المادة 75 عقوبات والمادة ۷١‏ 


ذا سين ا ا ع قن تامو الع 
غ ,الو دل ما فشكل ع :اعد ال تعقوف ن المويكة 
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب 


و عة حتما تت مر اة البو ليين هذة مين سد ات( 


الفرع السادس: حكم إلغاء العفو 
كما أن ولي الأمر هو الوحيد الذي له حق إصدار قرار العفوء فهو الوحيد الذي 
له حق إلغائه إذا رأت أنها لا تتفق مع العدل أو المصلحة الاجتماعية("). 


الفرع السابع: العفو الشامل 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: تعريفه: 
ألو الا ع من اعمال ال الا اقرط كن ادن نشاف اة 
على بعض الجرائم وبالتالي محو الدعاوى التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنهاء 


عقوبات» وأما الحرمان من الشهادة أمام الحاكم والحجر القانوني فقد قيدتها المادة ٠١‏ 
عقوبات بمدة العقوبة» فمتى انقضت العقوبة بالعفو منها تعود إلى المحكوم عليه أهلية أداء 
الشهادة أمام المحاكم وإدارة أمواله. 
ثانيها: العفو من العقوبة الأصلية لا يعفي المحكوم عليه العفو من مراقبة البوليس التي يمكن 
أن تترتب على الحكم. 
ثالثها: الحكم الذي يعقبه العفو عن العقوبة يجوز أن يعتبر سابقة في العود . 
رابعها: العفو عن العقوبة ولا يؤثر على التعويضات المحكوم بها للمدعى بالحقوق المدنية 
ولا المصاريف المقضي بها للحكومة بل يظل الحكم بها قائما. الموسوعة الجنائية لجندي 
عبد الملك ۲٤٥/٥‏ -555, 

(1)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة .57١‏ 

(2)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 57/0 .١‏ 


والعفو الشامل يحصل إما قبل الحكم أو بعده وفي الحالتين يمحو كل ما وقع 
قبله» فيمحو الجريمة والدعوى والحكم وكل ما يمكن محوه ولا يقف إلا عند الفعل 
المادي لاستحالة محوه. 


الا لق درك ا 


والعفو الشامل من مسقطات عقوبة الاغتصاب المشددة أو المخففة. 


المسألة الثانية: مشروعيته: 

حق العفو الشامل معترف بقانونيته في كل زمان ومكان» وتبرره الفائدة التي قد 
تكون للهيئة الاجتماعية في إسدال ستار النسيان على بعض الحوادث إذ متى تحققت 
هذه الفائدة وزال بذلك أحد الأسباب الأساسية لحق العقاب؛ فإن هذا الحق لا يكون له 
محل('. 

صاحب الحق في منح العفو الشامل: تنص الدساتير الوضعية أن العفو الشامل 
لا يكون إلا بقانون» وعلة ذلك أن نتيجة العفو الشامل إلغاء حكم القانون الوضعي في 
حالة خاصة» أو لزمن معين ومن المقرر أن القانون الوضعي لا يلغى إلا بقانون 
iN‏ 

المسألة الثالثة: الفرق بين العفو الشخصي والعفو الشامل: 

للعفو الشامل صفتان يتميز بهما عن العفو الشخصي: 

-١‏ يترتب على العفو الشامل جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوآ 
ذا أثر رجعي. 


(2)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 5/ ۲٤١‏ مادة 585. 
(3)المرجع نفسه 758/5 مادة 5"85. 


أشخاص معينين بأسمائهم بل يمنح من أجل طائفة من الجرائم ارتكبت في ظروف 
00 

والحاصل: أن العفو الشخصي أو العفو الشامل من مسقطات عقوبة 
الاغتصاب. 


الفرع الثامن: التقادم 
المسألة الأولى: تعريفه: 
الكراك aE E a‏ وقول الكن قن E‏ الحقوية 


بمضي المدة("). 


المسألة الثانية: والمراد به خصوصاً: 

إن مضي المدة سبب من أسباب سقوط عقوبة الاغتصاب بعد ثبوتها والحكم 
بها(" 

ذلك أن مرور الزمن المناسب على ارتكاب الجريمة أو الحكم بالعقوبة ينسيهاء 
فجعله ما نعا من العقاب لحكمة اقتضاها هذا المانع الطارئ هي انتفاء المصلحة من 
العقاب على الجريمة المنسية. 


فنسيان العقوبة المحكوم بها المفترض من عدم تنفيذها هو الذي يبرئه من نتائج 
العقوبة. 


(1)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 51/65 5. 

(2)الحكم الجنائي» لمحمد علي سليمان» ط دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندريةء ط الأولى 
REKE‏ 

(3)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك ۳۲۹/٤‏ المادة ۳. 


د 
وقرينة النسيان هذه قرينة قاطعة لا يجوز نفيها لأن القانون الوضعي وضعها 
للمصلحة العامة("). 


فالقاعدة: أن كافة العقوبات الواردة في أحكام صادرة من جهة حكم عادية» أو 
استثنائية تسقط إذا بقيت بغير تنفيذ فعلى مدة معينة من الزمن". 


المسألة الثالثة: مدة سقوط العقوبة في التقادم: 
نصت المادة 57 من قانون الإجراءات المصري على أن تسقط العقوبة 
بمضي عشرين سنة ميلادية لكافة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات عدا عقوبة 


وهي غالب عقوبات جريمة الاغغتصاب وفق القانون الوضعي كما نصت نفس 
المادة على مضي ثلاثين سنة ميلادية لعقوبة الإعدام. 


وهي عقوبة تصدر على المغتصب إن صحب اغتصابه خطف أو قتل7). 


المسألة الرابعة: آثار سقوط العقوبة بالتقادم: 

إذا تقادمت عقوبة الاغتصاب فتسقطء ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه 
وسقوط العقوبة هو أثر لانقضاء المدة المقررة للسقوطء وهو أثر نسبي؛ إذ كونه يمنع 
تنفيذ العقوبة7؟) فإن الحكم ذاته يعتد به كسابقه في العود» ويظل سببا للحرمان من 
الحقوق والمزايا التي تترتب على الحكم بالإدانة(“. 


(1)المرجع نفسه المادة .٤‏ 

(2)المرجع نفسه 5/ ٠۷١‏ المادة 1۸. وبناءً عليه فجريمة الاغتصاب المحكوم بعقوبتها قابلة 
للسقوط بمضي المدة وسواءً كان الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤقته أو المؤبدة. 

(3)الحكم الجنائي لمحمد سليمان .52١‏ 

(4)انظر الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 775/5 مادة 79. 

(5)الموجز العملي في الدفوع الجنائية» لمحمد شتا أبو سعدء ط دار وهبةء القاهرة» مصرء ط 


كما يصح اتخاذ الحكم الذي سقطت عقوبته أساسا لتوافر الظروف المشددة('. 

ولا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط 
العقوبة('. 

-١‏ يبقى الحكم الجنائي محفوظا في قلم السوابق. 

1- يترتب عليه الحرمان من الحقوق والمزايا التي يحرم منها. 

۳- يعد سابقة في العود(. 

-٤‏ يصير قطعيا فلا يجوز في حال من الأحوال المحكوم عليه غيابيا الذي 
سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته» 
وإعادة النظر فيه(). 

ويلاحظ أن الآثار المترتبة على سقوط عقوبة الاغتصاب بالتقادم ممائلة لآثار 


العفو عن عقوبة الاغتصاب. 


الأولى ۱۹۹۰م .١55‏ 

(1)الحكم الجنائي لمحمد سليمان .۲٠١‏ 

(2)المرجع نفسه ۲۲۷. 

(3)المراد بالعود : حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد سبق الحكم عليها نهائيا لجريمة أخرى› 
ويترتب عليه جواز تشديد العقوبة في المرة الثانية» لأنه ثبت أن الحكم بالعقوبة العادية لم 
يأت بالفائدة المطلوبة وأن هذه العقوبة التي اعتبرها الشارع كافية عادة لم تكن كذلك بالنسبة 
لهذا الشخص. التعليق على قانون العقوبات لمصسطفى هرجة ۲۹۹ مادة ٤‏ 

(4)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك ۳۹١/٤‏ مادة .٠١6‏ 


E 
الفرع التاسع : التوبة‎ 

مفهوم التوبة: 

المراد بها قانونا: الندم وإصلاح الضرر. 

وكما أن جسامة الضرر الناشئ عن الجريمة يجب أن تكون عنصرا لتشديد 
الإجرام القانوني» كذلك ندم الجاني وسعيه في إصلاح الضرر الذي أحدثه - يجب 
أن يكون لهما شأن في إسقاط العقوبة('). 

وندم الجاني إما أن يكون قبل إتمام الجريمة وعند إتمامها أو بعد إتمامها فهذه 
حالات ثلاث 

الحالة الأولى: توبة الجاني قبل إتمام الجريمة 

ندم الجانبي قبل إتمام الجريمة يحدث في شكل عدول عن نشاطه لإجرامي(). 
والقوانين الحديثة مع اتفاقها على أن عدول الجاني بإرادته سبب لعدم العقاب تختلف 
في كيفية تقرير هذه القاعدة. 

الحالة الثانية: توبة الجاني أثناء تنفيذ الجريمة: بمقتضى النظرية الشائعة لا 
فائدة من عدول الجاني أثناء تنفيذ الجريمة» ومع ذلك تستلزم بعض الجرائم استمرار 
الضرر الذي تحدثه أثناء تنفيذها و تحقق عناصره القانونية. 

الحالة الثالثة: توبة الجاني بعد تمام الجريمة: قد تحصل التوبة بعد تمام 
الجريمة» وذلك بعد إحساس المغتصب بالندم ومحاولته إصلاح الضررء بأن يعمل 
الجاني كل ما في وسعه لمحو نتائج جريمته. 

وقد نصت المادة ۲۹١‏ عقوبات على أنه إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا 


(1)الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك 579/5 مادة 79. 
(2)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة .١554‏ 


شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما(). 
المبحث الثاني 


مخففات عقوبة الاغتصاب 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم تخفيف عقوبة الاغتصاب. 

المطلب الثاني: تخفيف العقوبة بتأجيل تنفيذها. 

المطلب الثالث: تخفيف العقوبة عن طريق تنفيذها بوسيلة أخف. 
المطلب الرابع: مخففات عقوبة الاغتصاب في القانون. 


AOE‏ رعيلاف 
١!‏ ! 29 ع FEE‏ كر f‏ 


المقصود بتخفيف عقوبة الاغتصاب: تنفيذها بطريقة تكون أقل إيلاما للجانيء 
كتخفيف العقوبة من نوع إلى نوع آخر أخف منه» وكتخفيف الجلد إما بعدده أو 
بكيفيته وتخفيف الحبس أو النفي بتخفيف المدة» أو التخفيف بتأجيل إقامة العقوبة(). 

وحيث إن جريمة الاغتصاب هي جريمة حدية وعقوبتها تختلف باختلاف 
وصف الجاني من حيث الثيوبة والبكارة» في حال اكتمال الجريمة» بناءً على الاتجاه 
الأول في عقوبة هذه الجريمة. 

بينما تختلف هذه العقوبة باختلاف اجتهاد الحاكم في اختيار إحدى عقوبات 
الحرابة من القتل» أو الصلب ٠‏ أو قطع الأيدي والأرجل من خلافء أو النفي في 


(1)التعليق على قانون العقوبات لمصطفى هرجة .١١١١‏ 
(2)انظر العقوبة لأبي زهرة 7"77. 


الأرضء بناءً على الاتجاه الفقهي الثاني في عقوبة هذه الجريمة وأما في حالة عدم 
اكتمال الجريمة» وبقائها في دائرة الشروع فتختلف العقوبة باختلاف اجتهاد الحاكم 
في اختيار ما يناسب من العقوبات التعزيرية الممكنة. 


وقد تكون حالة الجاني عند إرادة تنفيذ العقوبة منه غير مهيأة فلا تصلح تنفيذ 
بعض هذه العقوبات - وهي التي لم يحكم فيها بقتل الجاني - إذ لو نفذت فيه وهو 
على هذه الحالة لتسبب ذلك في إحداث ضرر يخرج بالعقوبة عن المقصود منها”(") 
أو قد تتجاوز الجاني إلى غيره(). 

وقد راعت الشريعة هذه الظروف مما يؤدي إلى تخفيف الحد في بعض 


المواضع» بينما لا يتصور التخفيف في مواضع أخرى. 
HEF IO‏ 1 
XB‏ ع ]إن تلات FHA‏ 


يجب تخفيف العقوبة بتأجيل إقامة الحد في الحالات التالية: 

المسألة الأولى: إذا كانت المستحقة لإقامته حاملاء وقد تقدم أن النظر الفقهي 
الصحيح يرى أن جريمة الاغتصاب قد تقع من المرأة كما تقع من الرجل فإن ترتب 
على هذا الزنى حمل؛ فيجب تأجيل إقامة الحد حتى تضع» سواءً كان الحمل من زنى 
أو غيره» وقد أجمع أهل العلم على ذلك" واستدلوا على ذلك بحديث عمران بن 
حصين نه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله #» وهي حبلى من الزنىء فقالت يا نبي 
الله» أصبت حدا فأقمه عليء فدعا نبي الله © وليهاء فقال: (أحسن إليهاء فإذا وضعت 


(1)كتنفيذ الجلد على المريض. 
(2)كتنفيذ الحد على الحامل. 


(3) المغني لابن قدامة "7177/١7‏ 


ذا 

فائتني بها)» ففعل» فأمر بها نبي الله # فشكت عليها ثيابها.... الحديث. 

وفي رواية: ( فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته» قال: 
(اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: 
هذاء يا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها ))... الحديث'. 

وجه الدلالة: أن نبي الله © قد خفف عقوبة هذه المرأة بتأجيله للعقوبة كونها 
حامل» ثم أجله كونها مرضع مما يدل على مشروعية تخفيف العقوبة بتأجيلها. 

المسألة الثانية: 

وإن كان الحد جلدآء فإذا وضعت الحمل» فلا يقام الحد حتى ينقطع النفاس» وينظر 
حتى تقوى على الجلد فإن قرر طبيب مأمون أنها لا تقوى على الجلد وجب تأجيله حتى 
تقوى!"). 

يدل على ذلك ما روي عن علي بيب أنه قال: إن أمة لرسول الله 4 زنت› 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء 
فذكرت ذلك لرسول الله ييه فقال: (أحسنت )(). 

وجه الدلالة: أن عليا وه أجل إقامة حد الجلد عن المرأة حتى انقطع الدم عنها 
خشية قتلهاء مما يدل على مشروعية تخفيف الحد بتأجيله في مثل هذه الحالةء ويلحق 
بها كل حالة يخشى إن تم إقامة الحد فيها هلاك من لا يستحق الهلاك. 


هذا بخصوص العقوبة البدنية من رجم أو جلد أما العقوبة الأخرى وهي 


(1)تقدم تخريجه ص .١57‏ 

(2) المغني لابن قدامة ۲/ ۳۲۸. 

(3)صحيح مسلم كتاب الحدود باب تأخير الحد عن النفساء حديث رقم ١7١5‏ موسوعة الحديث 
الشريف» الكتب الستة .,1/٠‏ 


التغريب - سجنا كان أو غيره - فينظر في مدى تضرر الحامل بهاء فإن كانت لا 
تتضرر بالتنفيذء فإن العقوبة تنفذ فيهاء ولو كانت حاملاً حيث تبين أن التنفيذ لا 
يخرج بالعقوبة عن المقصود منهاء وإن كانت تتضرر من التنفيذ فإنه يؤجل حتى 
تضع حملها وتشفى من تبعاته. 

المسألة الثالثة: المريض الذي لا يرجى شفاؤه 


قد يمرض المغتصب بعد الحكم عليه» وقبل تنفيذ الحكم عليهء فإما أن يكون 
المرض مما يرجى ثشفاؤه» أو ما لا يرجى شفاؤه. 

فإن كان المرض مما يرجى شفاؤه» فقد اختلف الفقهاء في تخفيف العقوبة عليه 
بتأجيل تنفيذها عليه على قولين: 

القول الأول:المريض الذي يرجى شفاؤه تؤخر عنه العقوبة حتى يشفى» وهو 
مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'» والمالكيةء والشافعية("» وقول عند 
الحنابلة(ء واستدلوا على ذلك بحديث علي ذه أن أمة لرسول الله زنت فأمرني 
أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك 
للنبي 22 فقال:(أحسنت)(. 

وجه الاستدلال: أن النبي 4# أقر عليا على تأجيله إقامة الحدء وأقره على العلة 
التي من أجلها أخر إقامة الحد وهي خشية موتهاء مما يخرج الحد عن مقصودهء 
والمريضة:؛ والمريض اللذان يرجى شفاؤهما كالنفساء فيؤجل إقامة الحد عليهما حثى 
يصيرا قادرين على احتمال الحد دون تجاوز مقصوده. 
(1)بدائع الصنائع للكاساني .٥۹/۷‏ 
(2)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .52١/5‏ 
(3)روضة الطالبين للنووي ٠۷٤١‏ . 
) 
) 


4( لمغني لابن قدامة ۳۲۹/۱۲. 


القول الثاني: يقام الحد ولا يؤخر عن المريض الذي يرجى شفاؤه وهو المذهب 
عند الحنابلة!'), واستدلوا على ذلك بأن عمر ني أقام الحد على قدامة بن 
مظعون!' في مرضه ولم يؤخره!". 

وجه الدلالة: أن عمر و بمحل إقامة الحد على قدامة رغم مرضه الذي يرجى 
برؤه» وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا(). 


وقول الجمهور القائلين بتأخير الحد على المريض هو الصحيح لقوة استدلالهم؛ 
وإمكانية الرد على أدلة المخالفين أما استدلالهم بما روي عن عمر 5ه يجاب عنه بأن 
حمل الموضع الذي أصاب قدامة على المرض الخفيف الذي لا يمنع تنفيذ الجلد فيه 
يضرب به الصحيح0). 

وأما العقوبات الأخرى فينظر في حال المريض ومدى تحمله لها على ما تقدم 
في المسألة السابقة وهي خاصة بعقوبة الجلد. 


المسألة الرابعة: تأخير تنفيذ الحد بسبب حالة الجو 


الأضية أن تقام الحدود في أجواء معتدلة الهواء بعيداً عن شدة الحرارة أو شدة 
البرودة حتى تتحقق مقاصد الشارع من إقامة الحد على الجاني دون تجاوز قد يخرج 
بالعقوبة عن المقصود منهاء وللفقهاء في هذه المسألة قولان: 


(1)المغني لابن قدامة ؟١/5950.‏ 

(2)قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي صحابي» من أول من هاجر الحبشة شهد بدرآاء 
لشرب الخمر وأقام عليه الحد في المدينة توفي يه سنة ١‏ . الأعلام للزركلي 5/ .٠١١‏ 

(3)السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب من وجد منه ريح ."٠١/۸‏ 

(4)المغني لابن قدامة ۱۲/ 79؟5. 

(5) المرجع نفسه. 


القول الأول: أن من حكم عليه بجلد فلا ينفذ فيه وقت شدة الحرء أوقت شدة 
البرد بل يخفف الحد عليه بتأجيله إلى وقت اعتدال الجو وهو مذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية'ء والمالكيةء والشافعية()؛ وقول عند الحنابلة(')؛ وعللوا قولهم بأن 
الجلد وقت الحر أو البرد الشديدين يخشى منه الهلاك» والجلد إنما شرع للردع 
والزجر7”"والإصلاح لا من أجل الهلاك» فيحذر من أسبابه. 

القول الثاني: يقام الحد فور وجوبه ولا يؤخر بسبب الحر أو البرد الشديدين 
وهو المذهب عند الحنابلة('. 

وعللوا قولهم بأن الحد يجب على الفور ولا يؤخر ما أو جبه الله عز وجل» 
وإنما يقام بقدر ما يؤمن فيه التلف. 

والملاحظ أن القول الثاني وإن كان أوجب إقامة الحد على الفور وعدم تأخيره 


إلا أنهم قيدوه بقدر ما يؤمن فيه تلف الجاني حيث لا يستحق التلف وبناءً عليه فإني 


الجاني للجلد دون أن يتعرض للتلف. وفي هذا جمع بين أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة وتفترق هذه المسألة عن سابقتهاء بأن الضرر هنا موهوم أو محتمل» بعكس 
الضرر في المسألة السابقة فإنه مبني على غلبة الظن. 

المسألة الخامسة: ذهاب العقل 


قد يفتقد المغتصب عقله بعد الحكم عليه بالحدء وذهاب العقل إما بالسكر أو 


(1)بدائع الصنائع للكاساني 64/9 
(و)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردين 899/4 
(3)روضة الطالبين للنووي .١75١‏ 

(4)كشاف القناع للبهوتي 87/5. 

)داتع الجتائع للكابادي 54 و المهذت للشنيزا زا 1/8 
(6) كشاف القناع للبهوتي 1 


المخدر ونحوهما أو بالجنون فهاتان مسألتان: 
المسألة الأولى:تأثير شرب السكر أو المخدر عل تنفيذ العقوبة 


لا يقام الحد على السكران حتى يصحو من سكره وسواء كانت العقوبة على 
شرب الخمرء أو على زنا البكر أو غيرها من العقوبات التعزيرية البدنية التي لا 
تؤدي إلى القتل وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء من الحنفية('» والمالكية7), 
والشافعية7)» و الحنابلة(). 


وعللوا قولهم بأن من مقاصد العقوبة الإيلام والزجر وهذا لا يتحقق مع السكر 
والمخدر؛ لأن ذهاب العقل يجعل صاحبه لا يحس بألم العقوبة فلا يتحقق مقصد 
الإيلام والزجر. 

المسألة السادسة: تأثير الجنون على تنفيذ العقوبة 

إذا ذهب عقل المغتصب بالجنون فهل يقام عليه الحد أثناء جنونه؟ قولان لأهل 
العلم. 

القول الأول: من حكم عليه بالحد ثم جن قبل تنفيذه فإنه ينتظر إفاقته إن رجيت»› 
فإن كان ميئوسا منه فلا تنفذ فيه العقوبة وهو لازم مذهب الحنفية'ء والمالكية. 


وعللوا قولهم بأن المجنون غير مكلف» والعقوبة حكم شرعي فلا تنفذ في بدن 


(1)المبسوط للسرخسي ٠٠/١٤١‏ . 

(2)حاشية الخرشي على مختصر خليل ۱۰۸/۸ .٠١۹-‏ 
()روضة الطالبين للنووي .٠۷۷۲‏ 

(4)كشاف القناع للبهوتي .۸۳/١‏ 

(5)انظر المغني لابن قدامة .٠٠٦/٠١‏ 

(6)الأشباه والنظائر لابن نجيم .١79‏ 

(7)حاشية الخرشي على مختصر خليل 5/85. 


القول الثاني: يجب تنفيذ الحد فوراً ولا يمنع الجنون من تنفيذ الحد وهو مذهب 
الشافعية)ء والحنابلة(). 


المجنون لعدم قدرته على الامتثال والانزجار حال جنونه('. 


وعللوا قولهم بأن العقوبة تنفذ في المجنون من باب الاحتياط لتنفيذ الأحكام؛ 
لأن المجرم حين ارتكب جرمه كان عاقلاء فلا يمنع من تنفيذ العقوبة عليه حال 
جنونه فالعبرة في الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما هي مجال المكلف وقت ارتكاب 
الجريمة لا قبل ذلك ولا بعده(). 

ويفكن قط هذا الاي ليشا بان العقوية شرحت للتاديب والزجرء فإذا كفطل 
جانب التأديب بجنون المحكوم عليه لأنه لا يشعر بالتأديب» فلا ينبغي تعطيل جانب 
الزجر لأن مصلحة الجماعة ظاهرة في تنفيذ العقوبة لزجر الغي(. 

ويترجح عندي القول الأول القاضي بتأجيل العقوبة على المجنون وذلك 
لحديث: عن ابن عباس. رضي الله عنهما قال: أتي عمر بي بمجنونة قد زنت» 
فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر وه أن ترجم» فقال ارجعوا بهاء ثم أتاه علي فقال: 
يا أمير المؤمنين: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأء وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل» قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم. قال: 
لا شيء؟ قال: فأرسيتهاء قال: فأرسلهاء قال: فجعل يكبر. 


(1)التشريع الجنائي لعبد القادر عودة .٥۹۸/١‏ 

(3)كشاف القناع للبهوتي .57١/5‏ 

(4)انظر المرجع نفسه. 

(5)التشريع الجنائي لعبد القادر عودة .٥۹۸/١‏ 

(6) رواه أبو داود في سننه ۲/ ٠٤٥‏ برقم »)٤۳۹۹(‏ والحاكم في المستدرك 5/ ٤۲۹‏ » وأبو 
يعلى في مسنده .55٠ / ١‏ 


وجه الدلالة: أن عمر ني وافق على اجتهاد علي 4ه في درئه الحد عن 
المجنونة رغم ارتكابها الجناية حال عقلها مما يدل على تأخير إقامة الحد بسبب 
جنون الجاني» ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. 

وبهذا يتضح أن تأجيل الحكم على المجنون حتى يفيق هو الأولى والأقرب إلى 
مقاصد الشرع من إيقاع العقوبة على الجاني. 

ويلحق بالمجنون المعتوه ونحوه ممن طرأ عليهما نقص العقل بعد ثبوت الحد 
والعقوبة فيهاء فإن يؤخر الحد حتى يزول العته» ويعود إلى تمام عقله» وتقدم الطب 
اليوم كفيل بتحديد مقدار النقص في العقل وتمامه. والله أعلم. 
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المراد بهذه الحالة تنفيذ عقوبة حد الاغتصاب بطريقة تكون أقل إيلاما للجاني. 

وهذه الحالة تخص المغتصب البكر بناءً على الاتجاه الفقهي الأول الذي يساوي 
عقوبة الاغتصاب بعقوبة الزنا أو اللواط. 

وحيث إن عقوبة الزاني البكر هي الجلد مائة جلدة وتغريبه عاما. فإن التخفيف 
يكون في الجلد والتغريب. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تخفيف الجلد: تخفيف الجلد يراد به تخفيف عدده» أو تخفيف 
كيفيته» وحيث أن الزنا جريمة حدية فلا يمكن تخفيف عددها. أما تخفيف كيفيتها فهو 


ممكن إن كانت حالة الجاني تقتضي ذلك» وهي كون الجاني مريضا بداء لا يرجى 


شفاؤه» فيقام عليه الحد بكيفية لا تؤدي إلى هلاكه وهو ما صرح به جمهور الفقهاء 
من الحنفية(')؛ والشافعية)ء والحنابلة(")واستدلوا على ذلك: 

بأن رجلاً من الأنصار زنىء فرفع أمره إلى النبي #2 وقالوا: ما رأينا بأحد من 
الناس مثل الضر الذي هو به لو حملناه إليك لفسخت عظامه ما هو إلا جلد على 


عظم فأمر به رسول الله # أن يأخذوا له مائة شمراخ()؛ فيضربوه بها ضربة 


واحدة(), 


وجه الدلالة: أن النبي ‏ لم يغير عدد الجلدات وإنما غير كيفيتها مما يدل على 
أن المريض إذا كان ميؤوسا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه» وقد وجب عليه 
الحد فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يهلكه(. 


فالواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له؛ 


فمن ضعف جدا جلد بعذق فيه مائة شمراخ جلدة واحدة("). 
وذهب المالكية إلى سقوط الحد عنه(). 


والصواب الأول لقوة دليله» ولأنه قول يحقق مقاصد الشريعة من العقوبة» من 
الزجر والإيلام ونحوها وال أعلم. 


(1)المبسوط للسرخسي .١/١‏ 

(2)المهذب للشيرازي ۲۷۱/۲ - ۲۷۲. 

(3)كشاف القناع للبهوتي 6/ ۸۲. 

(4)شمراخ: العذق الذي يكون فيه الرطب والعذق جامع الشماريخ. انظر النهاية في غريب 
الحديث والاثر لابن الاأثير ٠٠٠/١‏ والمصباح المنير للفيومي .٠١١‏ 

(5)سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض»› حديث ٤٤١١‏ موسوعة 
الحديث الشريف» الكتب الستة ٠55١؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .۸٤٦/۳‏ 

(6)معالم السنن للخطابي ۲۹۱/۳. 

(7)انظر المحلى لابن حزم .11/١7‏ 

(8)منح الجليل للشيخ محمد عليش .۲٠٦/۹‏ 

(9)وفي نفس الوقت لا يوجد خطر إتلاف بسبب هذه الضربة وإنما تطهير لهذا المريض من 


المسألة الثانية: تخفيف التغريب: تخفيف التغريب إما أن يكون بتخفيف المدة 
أو تخفيف الكيفية. 

أما تخفيف المدة فلا يصح عند جمهور الفقهاء من المالكية(ء والشافعية7), 
والحنابلة7 بناءً على أن التغريب شطر حد البكر. 

ويصح هذا التخفيف عند الحنفية7؛) بناءً على أن التغريب عقوبة تعزيرية: 
والعقوبات التعزيرية يمكن إسقاطها أو تخفيفها. 


وقد تقدم ترجيح القول الأول القائل بأن عقوبة التغريب عقوبة حدية لا عقوبة 
تعزيرية. 

وأما تخفيف الكيفية فمن الممكن تحقيقه في بعض الأحوال التي تخص الجاني 
كأن يغرب المريض في مستشفى بلد آخر غير بلده» أو في مكان يلائم صحته ويحقق 
مقصد العقوبة الشرعية»ء ذلك أن التغريب من حيث أصله هو عقوبة لازمة عد 
الجمهورء ولكن جرى الخلاف في المسافة التي يغرب إليها(”)؛ مع عدم تقييد القاضي 
بمكان حين يجب عليه تغريب الزاني البكر إليه("). 


وبالتالي فلقاضي وفق اجتهاده في تحقيق المصلحة وبناءً على حالة الجاني 


موجب الحد والله أعلم. 
(1)لا يصلح للذكر أما الأنثى فإن المالكية لا يرون العقوبة تخصصها. منح الجليل للشيخ محمد 
1/۹ 


(2)عجالة المحتاج» لسراج الدين علي بن أحمد بن الملقن» ط دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط الأولى ١57١ه‏ - 1999م .1١575/5‏ 

3)المغني لابن قدامة 7١١/5؟7".‏ 

4)بدائع الصنائع للكاساني 59/7. 

)انظر فتح الباري لابن حجر .١15/١7‏ 

) المرجع نفسه. 


5 
6 


) 
) 
) 
) 


وظروفه الصحية» والعقلية» والنفسية أن يغرب الجاني بعيداً مما يترتب عليه التشديد 
في الإيحاش أو أن يغر به إلى مكان قريب تخفيفا عنه» وانتقاله من الحالة الأولى إلى 
الثانية صورة من صور التخفيف التي حظئ القاضي» بصلاحيتهاء وأعطاه الشارع 
حق الاجتهاد في تحقيق المصلحة بموجبها. 


الحالات التي لا يتصور فيها تخفيف العقوبة عن المغتصب 

الحالات التي يكون فيها المغتصب محصنا بناءً على الاتجاه الفقهي الأول» في 
عقوبة الاغتصاب(') والحالات التي يقرر فيها القاضي اختيار العقوبة الأشد من القتل 
والصلب بناء على الاتجاه الفقهي الثاني في عقوبة الاغتصاب, باعتبار هذه الجريمة 
جريمة حرابة لا يتصور فيها تخفيف العقوبة عن المغتصب» لأن المقصود من الحد 
إتلافه وهذا لا يختلف من حال إلى حال» ولا من وصف إلى وصف. 
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يترك القانون الوضعي للقاضي النظر في الظروف المحيطة بجريمة 
الاغتصاب والنظر إلى أسباب تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها 
القانون7"). 

وقد نصت المادة ١1‏ عقوبات أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال 
الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه 


الآتي : 


(1) باعتبار عقوبة الاغتصاب مساوية للزنا أو اللواط. 
(6 التطيق على اتون العقؤداك لمحطفى هة 82814 


E 

-١‏ عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة('). 

وهذا التخفيف يخص جريمة الاغتصاب إذا صحبها اختطاف أو قتل أو غير 
ذلك مما يراه القاضي موجباً للإعدام فينظر في الظروف الملابسة بالقضية التي 
تقتضي تخفيف الحكم من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وأهم هذه 
الظروف المخففة زواج الجاني من المجني عليها زواجاً شرعياً عقب الاغتصاب. 

وهذا على فرضية كون المغتصبة خالية من الزوج ومن هذه الظروف كذلك 
صغر سن الجاني بأن يكون بالسادسة عشرة من عمره. 

-١‏ استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو 
السجن7"). 

وهذا التخفيف يخص جريمة الاغتصاب إذا توفرت صفة لدى الجاني هي 
وجود علاقة خاصة تربطه بالمجني عليها وكان مقتضاها أن يحافظ عليها وعلى 
عرضها من اعتداء الغير لا أن يعتدي هو عليه» فالعلاقة الخاصة بين الجاني 
والمجني عليها تسهل له ارتكاب جريمته» كأصول المجني عليهاء والمتولون تربيتها 
أو ملاحظتها ومن لهم سلطة عليها وخادمها بالأجرة(". 

فإن توفرت ظروف ارتأى القاضي من خلالها تخفيف العقوبة من الأشغال 
الشاقة المؤبدة إلى المخففة فله ذلك بشرط اعتماده على نصوص قانونية. 


المبحث الثالث 
(1) المرجع نفسه. 


(2) المر بجع نف 
(3)تقدم نفصيل ذلك ص 7554. 


والقانون الوضعي حول مسقطات عقوبة الاغتصاب ومخففاتها 

وافق القانون الوضعي الفقه في بعض المسقطات والمخففات كما في إسقاط 
العقوبة عن الجاني حال وفاته» فإن له اتجاها مخالفا تماما في أكثر المسقطات 
والمخففات والسبب في هذا الاختلاف ناتج في الأصل من تكييف الجريمة والهدف 
من إيقاع العقوبة على مرتكبهاء فالقانون الوضعي حين يشدد العقوبة على المغتصب 
يقصر التشديد على صفة معينة في الجاني» بأن يكون من أصول المجني عليهاء أو 
من المتولين تربيتها أو ملاحظتهاء أو ممن لهم سلطة عليهاء أو أن يكون خادما لديها 
أو عند أحد ممن تقدم ذكرهمء وإذا كان القانون الوضعي لم يغفل اعتبار جسامة 
الجريمة» فإن هذا لم ينأ به عن التركيز على الطابع الخاصء والنظر إليه وحده في 
تجريم الفعل بالعقوبة المغلظة» حيث حصر حالات التغليظ للعقوبة على تلك الحالات 
المنصوص عليهاء فلا يمتد تغليظ العقوبة إلى ما عداهاء أيا كان الأثر الذي تركته 
الجريمة على النظام والأمن في المجتمع. 

ويلاحظ أن منحى القانون الوضعي يتسم بالفردية» وحماية الحرية الخاصة. 

أما الشريعة الإسلامية» فإنها تحمي جانب المجتمع» ومقدار الأذى الذي يحل 
بالمجني عليها أو عليه والخطورة الكامنة في الجاني الذي يرتكب الجريمة على ملا 
من الناس» على سبيل المغالبة و المجاهرة» وبالقطع فإن رعاية هذه المعاني دليل 
على تقدير لعنصر الخطورة الإجرامية للجاني» إذ لا يتحدى السلطة العامة إلا من 
كان قويا قادرا على تنفيذ جريمته» وترويع الأمنين وبث الذعر في نفوس المطمئنين» 
وإن الله ليزع السلطان ما لا يزع بالقرآن» ومن أمن العقوبة أساء التصرف. 

وهذا المنحى الفقهي يتسم بالعمومية» وحماية الحقوق العامة» مع عدم إغفاله 
للحقوق الخاصة. 


وأعظم جوانب الاختلاف وأكثرها اتضاحا بين موقف الشريعة الإسلامية 


والقانون» أن القانون الوضعي قد جعل الاغتصاب المشدد فضلاً عن المخفف في 
نطاق غيره من الجرائم الأقل خطورة. وأعطى للحاكم والقاضي سلطة التعديل» 
والإسقاطء والتخفيف» والعفو الخاصء والعفو العام» والصلح» والتنازل» ولا تخلو 
الجريمة في ظل العقوبة التي نصت عليها القوانين» من أن تكون جريمة اغتصاب 
مشدد» دون أن يضفي عليها وعلى الجاني حماية خاصة. 

أما الفقه الإسلامي وبمختلف اتجاهاته فقد اعتبر جريمة الاغتصاب جريمة 
حدية لا تقبل الإسقاط إلا في أضيق نطاقء ولا تقبل التخفيف إلا في صور نادرة 
الحصول» والأصل أن هذه الجريمة لا يجوز العفو فيها ولا تعطيلهاء ولا تعديلها. 

لقد نتج عن موقف القانون الوضعي المتراخي انتشار هذه الجريمة في 
مجتمعات الدول التي تعيش تحت ظل حكم تلك القوانين» وتزايدها عاما بعد عام؛ لأن 
العقوبات غير عادلة مع عظم الجرم الذي يرتكبه الجناة على المجني عليها يجد 
عقوبة لا تناسب تلك الجريمةء ومع هذا فقد يخفف عنه لسبب أو لآخرء أو تسقط عنه 
العقوبة لأسباب لا تخلو كثير منها من ظلم المجني عليها وسقوط حقوقهاء فضلاً عن 
إضاعة حق المجتمع في ردع الجناة والضرب على أيديهم. 


الفضيل: الام 


الأنظمة واللوائح والقرارت والتعليمات الواردة في عقوبة اغتصاب الأعراض في 
المملكة العربية السعودية 


الأنظمة لغة: جمع نظام مأخوذ من النظم وهو يقوم على ثلاثة حروف هي 
النون والظاء والميم وهي أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه. 

ونظمت الخرز نظما ونظمت الشعر وغيره فهو يدل على الأمور الحسية كما 
في المثال الأول» والمعنوية كما في المثال الثاني. 


والنظام العادة يقال: ما زال على نظام واحد: أي عادة("). 

ويتضح مما سبق أن أصل النظام الجمع» لكنه يختلف عن الضم فهو بدون 
ترتيب» وعن الخلط أيضاً فهو الجمع غير المتجانس فالنظام يتميز بالترتيب 
والاستقلالية لكل جزء(). 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للنظام عن هذا المعنى اللغوي(". 

فالمراد به: مجموعة القواعد التي تحدد العلاقات النظامية التي حددها الشرع 
لأمر معين» خصوصا في الأمور ذات العلاقة بالخلق كنظام الزكاة ونظام الأسرة 


على أن هذا التعبير محدث» ولا يعني ذلك تغافل الفقهاء عن تنظيم الأحكام 
الشرعية» فالفقه الإسلامي حدد الأنظمة بشكل مفصلء ولكن دون أن يعبر عنها 


(1)انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 557/5- 455» والقاموس المحيط للفيروز أبادي 
۲ ولسان العرب لابن منظور .517//١57‏ 

(2)النظام السياسي في الإسلام»لنعمان السامرائيءط الرسالةءبيروت» لبنانءط الأولى 5١5١ه-‏ 
8اممص .٩‏ 


(3)انظر المرجع نفسه. 


EB 
بمصطلح (النظام).‎ 


وبخصوص الأنظمة المرتبة لعقوبة اغتصاب الأعراض في الفقه الإسلامي 
چ 

مجموعة القواعد التي تحدد العلاقات النظامية التي تنشئها الأنظمة والأوامر 
التي يصدرها ولي الأمر والتعليمات بين الأفراد والقائمين على تنفيذها فتفرض على 
كل طرف التزامات» وترتب لكل منهم حقوقا نظامية مما لا يخالف قواعد الشريعة؛ 
ولا أصولها الثابتة» ولا نصوصها القطعية'. 


أو هي: تلك الإجراءات التي يرسمها ولي الأمر لجمع الأدلة والتحقيق 
والمحاكمة للوصول إلى عقاب الجاني وحماية البريء طبقا لأحكام وقواعد الشريعة 
الإسلامية("). 


فالمراد بهذا الفصل بيان الأنظمة واللوائح' والقرارات7*) والتعليمات7) التي 
أصدرها أولياء الأمور ممثلون بوزارتي الداخلية والعدل لجمع الأدلة حول جريمة 
اغتصاب الأعراضء وسير التحقيق بما يضمن تحقيق العدالة» وردع الجناة» وحماية 


(1)انظر مرشد الإجراءات الجنائية اعداد: وزارة الداخلية ص5١.‏ 

(2)انظر النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية» لسعد بن محمد بن ظفيرء مطابع 
سمحة» الرياض» المملكة العربية السعودية؛ ط الأولى ١57١ه-‏ 999١م‏ ص١.‏ 

(3)اللوائح: جمع لائحةء ويراد بها القواعد التي تشكل نظاما معينا فلائحة نظام المحاماة هي 
اللائحة التي تشكل نظام المحاماة ونظام الإجراءات هي اللائحة التي تشكل نظام الإجراءات 
وهكذا. انظر الإجراءات الجنائية لأحمد بلال .٠٠١‏ 

(4)القرارات: جمع قرارء ويراد به المرسوم الذي يصدره ولي الأمر لتقرير لائحة نظام معين 
كلائحة نظام المحاماة أو غيره أو لتعديل فقرة من تلك اللائحة» أو لتغيير تلك اللائحة. انظر 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية للدكتور سليمان السليم» ط معهد الإدارة 
العامةء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ ط الأولى ١591١م»‏ ص7١.‏ 

(5)يقصد بالتعليمات: الخطابات التي يصدرها ولي الأمر أو من ينيبه لتحديد كيفية تطبيق اللوائح 
والقرارات. انظر الإسلام وتقنين الأحكام للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم» ط مكتبة 
وهبة القاهرة مصرء ط الثانية ۷ م» ص °„ 


وجريمة الاغتصاب أيا كان التوجه في تكييفها هي من حقوق الله الخالصة؛ 
والاعتداء فيها على حق الجماعة؛ وما كان كذلك فليس للمجني عليه في هذه الجريمة 
أن يتدخل في مرحلة الدعوى الجنائية» لا بتحريكها ولا بالادعاء فيهاء وإنما تتولى 
ذلك السلطة المختصة في الدولة وحدها دون غيرها("). 

وإذا ترتب للمجني عليه في هذه الجريمة حق في التعويض والضمان فله 
الادعاء به دون أن يمس ذلك الدعوى الجنائية العامة7). 

الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة في عقوبة اغتصاب الأعراض 
في المملكة العربية السعودية. 

يمتاز نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية عن 
غيره من الأنظمة بأنه نص من مادته الأولى على اشتراط كون الشريعة الإسلامية 
هي الإطار العام الذي يحتويهء وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة'ء وبالتالي فلا يجوز 
أن يتضمن هذا النظام أية أحكام تخالف الشريعة وليس هذا بغريب على بلد تنص 
المادة الأولى من نظامه الأساسي للحكم على أن رر المملكة العربية السعودية دولة 
عربية إسلامية ذات سيادة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ولغته هي اللغة العربية )!') وجريمة اغتصاب الأعراض تدخل ضمن 
نظام الإجراءات الجزائية» فالحديث عن الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات 
الواردة عن هذه الجريمة إنما هو ضمن الحديث عن النظام كله فيما يخص الجرائم 
(1)التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ۷۹/۱ - ۸۳. 


(2)انظر ص ٥‏ من هذا البحث. 


(3)بل إن جميع الأنظمة التي تصدر في المملكة العربية السعودية يكون هذا نص مادتها الأولى 
انظر ندوة النظم العدلية الثلاثة رئاسة محاكم الطائف ص ۷و ۲٥و‏ ۸۸, 


(4)النظام السياسي للحكم في المملكة العربية السعودية طبع وزارع الإعلام السعودية صه. 


الكبرى. 


أولا: العلم بوقوع الجريمة 

ينص النظام الإجرائي الجزائي السعودي على أنه يتم العلم بوقوع الجريمة عن 
طريق الشكوى» أو الإبلاغ ويقصد بالشكوى رر الاستدعاء أو العريضة المقدمة من 
شخص أو أكثر لولي الأمرء أو لمن فوضه بحكم وظيفته يتلقى الشكاوي يدعي فيها 
الشاكي بارتكاب فعل يعد تعديا على حق عام أو خاص من المدعى عليه )("). 

ويقصد بالإبلاغ الخبر الذي رر يصل إلى السلطة المختصة منسوباً لشخص 
معلوم» أو مجهول ينسب فيه لشخص أو أكثر ارتكاب أمر مخالف للشرع والنظام 
كلل 

وبالتالي فالإبلاغ عن جريمة الاغتصاب هو الخبر الذي يصل إلى السلطة 
المختصة وهي الإمارة أو الشرطة» منسوبا لشخص معلوم أو مجهول ينسب فيه 
لشخص أو أكثر لارتكاب جريمة اغتصاب عرض مما يوجب تدخل السلطات 
ال وا أي ان الجن يفن 

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية تنظيمات معينة بخصوص هذه البلاغات 
تتمثل فيما يلي: 

قبول البلاغات الشفهية والكتابية» وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام 
والأصول المتبعة. 

ويجب على رجل الشرطة بعد قيد البلاغات بدفتر الحوادث اليومية اتخاذ 
الإجراءات الأصولية فورآ مع إبلاغ مرجعه المباشرء وفي الجرائم العامة - 


(1)مرشد الإجراءات الجنائية ص1١.‏ 
(2)مرشد الإجراءات الجنائية ص1١.‏ 


وجريمة الاغتصاب أحدها يجب إبلاغ الرئيس المباشر بأسرع ما يمكن وبأية 
طريقة!"). 

وبما أن التحقيق في جريمة اغتصاب الأعراض صار من اختصاص هيئة 
التحقيق والإدعاء العام فقد ورد في المادة 77 منه ما يلي: 


تلقي قوات رجال الأمن الداخلي البلاغات والشكاوي في كافة الجرائم ويقومون 
بإثباتها وتسجيلها في محضر يتضمن زمان ومكان ومصدر البلاغ وأطرافه؛ 
وتفاصيل الشكوىء أو البلاغ وأسماء الشهود. 

ويتم إبلاغ المحقق بذلك فورا برقيا أو هاتفياء أو بأي وسيلة لإيصال العلم 
بالجريمة بالسرعة الممكنة. 

وينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث في الجرائم الفورية للمحافظة 
على الآثار المختلفة عن الجريمة» وضبط كل ما يتعلق بأدلتهاء وإدراك الفاعلين 
وشركائهم والقبض عليهم في حالة التلبس» والإشراف على نقل المصابين إلى أقرب 
طبيب» أو مركز صحي.... 

واتخاذ الإجراء التحفظية وجمع الاستدلالات والدلائل المساعدة لتسهيل مباشرة 
التحقيق في الجريمة عند وصول المحقق. 

يلزم الرفع برقيا إلى وزير الداخلية بالحوادث الكبرى والتي من أهمها قضايا 
الاعتداء على الأعراضء والاغتصاب إبلاع إمارة المنطقةء لأنها من القضايا 
الخطيرة على المجتمع أجمع» ويكون الرفع إما عن طريق الإمارة أو عن طريق 
مدير الأمن العام7). 
(1)نظام الأمن العام في المملكة العربية السعودية ص١٠.‏ 


(2)النظام الإجرائي الجنائي لسعد ظفير ؟". 
(3)المرجع نفسه 55-/51. 


ثانيا: أعمال التحقيق 

المسؤول عن التحقيق: 

منذ صدور الموافقة الملكية على تسلم حدوادث الاغتصاب لهيئة التحقيق 
والادعاء العام صار التحقيق الجنائي بيدها في غالب مناطق المملكة العربية 
السعودية(. 


المعاينة: 

المقصود بالمعاينة رر إثبات مكان الحادث فور الانتقال إليه» وحالة المجني 
عليه وحالة المتهم عقب ارتكاب الجريمة مباشرة ووصف كل ذلك وصفاً شاملا 
ودقيقا بالكتابة» مقرونة بالمخططات التوضيحية؛ والصور الشمسية كلما أمكن ذلك 


كن 


وتعد المعاينة الخطوة الأولى للتأكد من حقيقة الجريمة ومعاينة كل ما أمكن 
العثور عليه من الأدلة بعد ارتكاب الجريمة» وقبل زوال تلك الأدلة لأي سبب 
0 

ولكي يتحقق الهدف من إجراء المعاينة كان لا بد من القيام ببعض الأعمال 
التي تتضمن نجاح هذا الإجراء ومن أهمها: 
-١‏ سرعة الانتقال إلى مكان الحادث. 
- الدقة والتأني وقوة الملاحظة من قبل المحقق الجنائي (المعاين). 


(1)ندوة النظم الدولية الثلاثة رئاسة محاكم الطائف 54 5. 

(2)القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» لكمال سراج الدين» 
طدار القلم» بیروت» لبنان» ط الأولى ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م» ص 51. 

(3)النظام الإجرائي الجنائي لسعد ظفير 55. 


۳- الترتيب المنطقي عن إجراء المعاينة. 


أ- المحافظة على مكان الجريمة كما هوء وعمل رسم هندسي للموقع. 
ب- أن تكون العناية بحضور المجني عليه والمتهم والشهود بقدر المستطاع 
وفي وضح النهار. 
:- موضوع المعاينة مكان الجريمة وجسم وملابس المجني عليه والمتهم, 
والمضبوطات والآثار التي قد توجد في مكان الجريمة أو ما يحيط به. 
-٥‏ على المحقق أن يصطحب معه من يحتاج إليه من أهل الخبرة كالطبيب» 
وقصاص الأثرء ونحوهم("). 
ونصت المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحاكم تطبق على 
القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلاميةء وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة 
وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة» وتتقيد في 
إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام7). 
وهذه نصوص المواد التي تنطبق على جريمة اغتصاب الأعراض. 
مادة "٦‏ 
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي 
وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام» وللمحكمة أن تنظر في وقائع 
غير مدعى بها من المدعي العام مما لايحتاج تحقيق(). 
مادة ۰۷ 
(1)المرجع نفسه 57-55. 


(2)ندوة النظم العدلية الثلاثة لرئاسة محاكم الطائف 57. 
(5)العرج يفيه 


لكا 
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم 
نظاما من القضاةء وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر'. 


مادة ۸" 


على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرا ويناقشوا الحكم قبل إصداره» وأن 
يبدي كل منهم رأيه في ذلك وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية» وعلى المخالف 
أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية» وعلى الأكثرية أن توضح وجهة 
نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبطء ولا يجوز أن يشترك في 
المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة7(). 


٠۹ المادة‎ 


تكون الأحكام الجزائية قابلة الإعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي 
۳ 
العاء( ) 


٠٠١ المادة‎ 


تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز( من خمسة قضاة لنظر الأحكام 


1)المرجع نفسه ”57. 

2)المرجع نفسه ٥۳‏ . 

3)المرجع نفسه. 

4)وفقا لنظام القضاء في المملكة العربية السعودية الصادرة عام 595١ه‏ تتكون المحاكم 
الشرعية من أربع: مجلس القضاء الأعلى - محكمة التمييز - المحاكم العامة - المحاكم 
الجزتية» ويتكون مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواآ ومن بين أوجه اختصاص 
المجلس: مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل» أو القطع» أو الرجمء المرفوعة لها من محكمة 
التمييز والذي نصت المادة )٠١(‏ على أن يكون عدد أعضائها خمسة أعضاء ومن أهدافها 
البحث في القضايا التي حكمت فيها المحاكم العامة والتي أوجبت المادة )٠١(‏ أن تتكون من 
ثلاثة أفراد فيما يخص القضايا الجنائية المعاقب عليها بالقتل» أو الرجم» أو القطع» أو 
القصاص فيما دون النفس بينما تبحث المحاكم الجزئية في القضايا المستعجلة وهي قضايا 
التعزير والحقوق المالية التي لا تزيد عن ثمانية آلاف ريالء وبالتالي فلا علاقة للمحكمة 
المستعجلة بجرائم الاغتصاب» بل تعرض أولا أمام المحاكم العامة المكونة من ثلاثة أعضاء 


) 
) 
) 


الصادرة بالقتل» أو الرجمء أو القطع» أو القصاص فيما دون النفس» ويكون انعقادها 
من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك(). 


٠١١ المادة‎ 


الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل» أو الرجم» أو 
القطع» أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهاتية إلا بعد تصديقها من مجلس 
القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة('). 


٠١١ المادة‎ 


إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه تطبيقا 
للمادة١ ١‏ فينقض الحكمء وتعاد القضية للنظر فيما من جديد من قبل قضاة آخرين27. 


٠۳١ المادة‎ 


يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة 
لذلك40). 


*١ 5 المادة‎ 


تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها 


ثم تعرض أمام خمسة أعضاء من هيئة التمييز» ثم تعرض أمام أحد عشر قاضيا من مجلس 
القضاء الأعلى وكل هذه ضمانات من أجل تحقيق أعلى قدر من العدالة للمحكوم عليه 
ودليل على حرص الحكومة السعودية على حماية الدماء من أن تهدر إلا بسبب شرعي 
بيين. انظر الإجراءات الجنائية المقارنة للدكتور أحمد عوض بلال .۸۱۷-۸٠٠١‏ 

()ندوة النظم العدلية الثلاثة لرئاسة محاكم الطائف 57. 

(2)ندوة النظم العدلية الثلاثة لرئاسة محاكم الطائف 57. 

(3)ندوة النظم العدلية الثلاثة لرئاسة محاكم الطائف 57. 

(4)المرجع نفسه. 


ا 
ولائحتها('). 
المادة ٠-٠١‏ 
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة 
طبقا لهذا النظام» ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها(). 
المادة ٠١١‏ 


تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية 
ومباشرتها أمام المحاكم المختصة(). 

المادة /ا١*‏ 

للمجني عليه أو من ينوب عنه لوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في 
جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاصء ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة 
المختصة؛ وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور(. 

۰٠١۸ المادة‎ 

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها 


حق للافراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه» أو من ينوب عنه أو وارثه من 
نع إلى إلكرة لحتصية: له 113 لك جيكة EE ABA CT‏ 


رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائء(. 


المادة ۲۲ 


رض 

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 

صدور حكم نهائي. 

عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 

ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 

وفاة المتهم. 

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص(). 

٠۲٣ المادة‎ 

تنقضي الدعوة الجزائية الخاصة في الحالتين الاتيتين: 

صدور حكم نهائي. 

عفو المجني عليه أو وارثه. 

ولا يمنع عفو المجني عليه؛ أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام7"). 

٠١۲۸ المادة‎ 

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام» 
وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية7). 

٠1١۹ المادة‎ 

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاصا المحكمة 
الجزئيةء المنصوص عليها في المادة ١7١‏ أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن 
(1)المرجع نفسه 55. 


(2)المرجع نفسه 55. 
(3)المرجع نفسه5. 


الاختصاص النوعي لهذه المحكمة» ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاث 
قضاة الفصل في القضايا التي يطلب منها الحكم بعقوبة القتل» أو الرجم» أو القطع. 
أو القصاص فيما دون النفس» ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا 
بالإجماع» وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيندب وزير العدل اثنين من 
الفضدآة اليتكما :إلى الفاة" القلاقة:: :ويكون: “صدون' الحكم مالل هة تعزين؟ 
بالإجماع» أو بالأغلبية(. 

٠١١١ المادة‎ 

نکن ا ا ف ا الذي س ف مك جره ما ن نه 
المحكمة الجزئية(. 

٠1١١ المادة‎ 

قد لفسا المكائي للاك فى مل وفرع لمر ينف أ" الفخل: الذئ 
يقيم فيه المتهم» فإن لم يكن محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي 
يقبض عليه فيه(). 

٠١۳١ المادة‎ 

يعد مكانا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعين القيام 
به» حصل بسبب تركه ضرر جسدي(“. 


٠١٤١ المادة‎ 


يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم 


الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه»ء أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن 
ينيب عنه وكيلاً أو محاميا لتقديم دفاعه» وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر 
تحور خض افا 


٠١ ٤١ المادة‎ 


إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف 
بعضهم رغم تكليفهم بالحضور فيسمع القاضي دعوى المدعي وبياناته على الجميع؛ 
ويرصدها في ضبط القضية» ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. 

.٠١١ المادة‎ 

جلسات المحاكم علنية» ويجوز للمحكمة -استثناء- أن تنظر الدعوى كلها أو 
بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيهاء مراعاة للأمن أو 
محافظة على الآداب العامة» أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة(). 


٠٠١١ المادة‎ 


يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت 
اللو انه ونين ال زف فى "امخض اه اقاي ا اة ا ن اليه 
أك واي ا ومكان 9 و ا ها و ايام خض 
الحاضرين» والمدافعين عنهم» وأقوالهم وطلباتهم» وملخص مرافعاتهم» والأدلة من 
شهادة وغيرهاء وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسةء ومنطوق الحكم ومستنده» 
ويوقع رئيس الجلسة والقضاة والمشاركون معه والقضاة على كل صفحة7'). 


1)المرجع نفسه 5. 
2)المرجع نفسه .۷٤‏ 
)المرجع نفسه .۷١‏ 
( 


) 
) 
) 
(4)المرجع نفسه .۷١‏ 


يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم 
الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله» والفصل فيهاء وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور 
إذا طلبه القاضي» أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضور:("). 


٠٠١۸ المادة‎ 


٠١٠١١ المادة‎ 


يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال» وتجري المحافظة 
اللازمة عليه» ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما 
يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات» فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده 
مكن من حضور الجلسة؛ و على المحكمة أن تحيطه علما ما اتخذ في غيبته من 
إجراءات7(). 


المادة ٠٠١۹‏ 
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى» وعليها أن تعطى الفعل 
الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى» وإذا جرى 

التعديل وجب عل المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك9). 

٠١٠٦١ المادة‎ 

للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي 


وقت» ويبلغ المتهم بذلك» ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن 
هذا التعديل وفقا للنظاء(. 


(1)المرجع نفسه ۷۷. 
(2)المرجع نفسه ۷۷. 
(3)المرجع نفسه ۷۷. 
(4)المرجع نفسه ۷۷. 


توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة» وتتلى عليه لائحة الدعوى 
وتوضح له» ويعطى صورة منهاء ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك(). 


٠١١١ المادة‎ 


٠١١١ المادة‎ 


إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع 
أقواله تفصيلا وتناقشه فيهاء فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح» ورأت أنه لا 
حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضيةء وعليها أن تستكمل 
التحقيق إذا وجدت لذلك داعي(). 


٠١١۴۳ المادة‎ 


إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه» أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن 
تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنهاء وأن تستجوب 
المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة» وما تضمنته تلك الدعوىء ولكل من طرفي الدعوى 
مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته(). 


* ١5 ٤ المادة‎ 


لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من 
أدلة» وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق» وللمحكمة أن ترفض 
الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلةء أو الكيدء أو التضليل أو أن لافائدة من 
إجابة طلبه(). 


1)المرجع نفسه ۷۷. 
2)المرجع نفسه ۷۷. 
3)المرجع نفسه ۷۷. 
( 


) 
) 
) 
(4)المرجع نفسه ۷۷. 


للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجته لسماع أقواله أو ترى حاجة إعادة 


٠١١٠١ المادة‎ 


سؤاله» كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في 
ذلك فائدة > ٠.‏ !| قيقة(١),‏ 


٠١١“ المادة‎ 

مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود» يجب على كل شخص دعي 
لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في المورعة: و ا 

٠1١۷ المادة‎ 

إذا ثبت ان الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة 
نهادة الو 

٠1١۸ المادة‎ 

إذا كان الشاهد صغيراء أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله 
شهادة» ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعهاء وإذا كان الشاهد 
مضا مركن أل هة حم هما يحل تقاض الاك عه غر كن ن 
يمن يستطيع التفاهم معد ولا يعد ذلك شهادة(“. 


٠١٦١۹ المادة‎ 


تؤدى الشهادة في مجلس القضاءء وتسمع شهادة الشهود كل على حدة» ويجوز 


1)المرجع نفسه ۷۸. 
2)المرجع نفسه ۷۸. 
3)المرجع نفسه ۷۸. 
( 


) 
) 
) 
(4)المرجع نفسه ۷۸. 


عند الاقتضاء تفريق الشهودء ومواجهة بعضهم ببعض» وعلى المحكمة أن تمنع 
توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهدء أو الإيحاء إليه» كما تمنع توجيه أي 
سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى؛ 
وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش 
عليهم عند تأدية الشهادة('. 


٠١۷٤ المادة‎ 


شيع اک رق ا ا بجر ان لكين أ ,و كيلف أن ا 
عنهاء ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم أو وكيله» أو محاميه عنهاء 
زايط رك تمي قار لك E‏ إل القرزر كه E‏ انعدو لذن 
من يتكلم» وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن 
موضوع الدعوى أو كرر أقواله» وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم إدانة المتهم, 
أو بوذ انه ور هو او ع وف كلت الكالوع تفل اك في "الطاب المقدم 
من المدعي بالحق الخاص7). 


٠١۸١ المادة‎ 


تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضيةء ولا 
يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه(". 

٠١۸١ المادة‎ 

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات 
المدعي بالحق الخاصء أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات 
(1)المرجع نفسه. 


(2)المرجع نفسه 79. 
(3)المرجع نفسه ۸۰. 


يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية» فعندئذ 
ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها('). 


٠١۸١ المادة‎ 


كان (الككر فى E‏ ر فى ا 
تحضنوق أظوناكالذعوئ:: ر نض أن :يكن لقعا الثين اشتركوا في الحكم فد وق 
عليه ولا بد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من 
إصداره» وأسماء القضاة» وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما 
قدمه الخصوم من طلبات» أو دفاع» وما استند عليه من الأدلة والحجج» ومراحل 
الدعوى. ثم أسباب الحكم ونصه و مستنده الشرعي» وهل صدر بالإجماع أو 
بالأغلبية("). 


٠١۸۴۳ المادة‎ 


كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام» ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال 
عشرة ايام من تاريخ صدوره» وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي 
العام» والمدعي بالحق الخاص إن وجد”7"أويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه 
بعد اكتسابه صفة القطيعة7؟). 


٠١۱۸۷ المادة‎ 


متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة» أو عدم الإدانة بالنسبة 


1)المرجع نفسه A.‏ 
2)المرجع نفسه A.‏ 
3)المرجع نفسه ۸۰. 
( 


) 
) 
) 
(4)المرجع نفسه ۸۱. 


إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم 
السابق في أي حالة كانت عليها الدعوة الخيرة» ولو أمام محكمة التمييز» ويجب على 
صورة رسمية منه» أو شهادة من المحكمة بصدده. 

المادة ۰۱۸۸ 

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون 
Ob‏ 

٠1۸۹ المادة‎ 

إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من 
حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها 
الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب'. 

٠١٠١۹۰ المادة‎ 

في غير ما نص عليه في المادة ١84‏ إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في 
يمكن تصحيحه تتحكم ببطلانه(". 

٠١١۹۱ المادة‎ 


اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه( . 


إذا وجدث المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه فعليها 
أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا 
وفرت الشروط النظامية(). 


٠1١۹۲۳ المادة‎ 


٠١۹۳ المادة‎ 


يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر 
في جريمة بالإدانة أو بعدمهاء أو بعدم الاختصاص» وعلى المحكمة إعلامهم بهذا 
الحق حال النطق بالحق7". 

-* 1۹ ٤ المادة‎ 

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسليم صورة الحكم» ومع 
إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك» وفي حالة عدم 
حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك 
في ضبط القضية بأمر من القاضيء ويعد إيداع بداية لميعاده الثلاثين يوما المقررة 
لطلب تمييز الحكم وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم 
خلال المدة المحددة لتسلمهاء وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة 
لتقديم الاعتراض(). ش 


٠١٠۹١ المادة‎ 


إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليهاء في 
المادة ١15‏ ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال 5:5 يوما من تاريخ النطق 
(1)المرجع نفسه ۸۲. 


(2)المرجع نفسه ۸۲. 
(و)المزج ف 


بالحكم وإذا كان الحكم صادر! بالقتل» أو الرجمء أو القطع» أو القصاص فيما دون 
النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه وعلى المحكمة أن ترفعه إلى 
محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفا('). 

٠١١۹٦٩ المادة‎ 

تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان 
الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها طلبات المعترض والأسباب 
التي تؤيد اعتراضه7(). 


٠1۹۷ المادة‎ 


ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه 
التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لهاء فإن ظهر له ما 
يقتضي تعديل الحكم يمد له» وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة 
التمييزء أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم» وتسري 
عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة(). 


٠١۱۹۸ المادة‎ 


تنظ مك الق الروك اک :في عر كن وها كان «صباذر | من 
ل حى ف ار ف رر قول ال راض :أن و فة فان فا كان الأغتر ان 
مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قرارا مستقلا بذلك!؛). 


٠1١۹٩۹ المادة‎ 


1)المرجع نفسه . 
ع ا 
A NG‏ 
( 


) 
) 
) 
(4)المرجع نفسه ۸۲. 


من الأوراق» ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك(). 

o المادة‎ 

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأكيد أسباب اعتر اضهم» 
ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوعا(). 

المادة ۰۹ 

ينقض الحكم إن خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماءع(". 

المادة ۲ 

ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو 
اختصاصها بنظر الدعوى؛ وتعين منحكمة التمبيز المحكمة المختصة وتخيل الدعوئ 
اليها(). 

المادة ۳ 

إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا أو موضوعا فعليها أن 
تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها إعادة النظر على أساس 
الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارهاء فإذا اقتنعت المحكمة بهذه 


الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسهاء فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق 
فعليها إجابة محكمة التمييز عن تلك الملحوظات3). 


على محكمة التميز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليهاء سواء 
أكانت باعتراض أم بدون اعتراضء وذلك وفقا لما ورد في المادة 05 75(). 


of المادة‎ 


٠۲٠٠١ المادة‎ 


1" افطعفة O‏ .كان E E‏ اهز كينا E‏ أن ادي 
على الحكم» فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله» أو بعضه 
بحسب الأحوال مع ذكر المستند» ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها 
وفقا للوجه الشرعي(). 

ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً 
للحكم» واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع» وفي 
جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور 
الخصوم لا يكون حكمها نهائيا ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع» أو 
القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى7). 

٠۲١٠٠٦ المادة‎ 

يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة 
بالعقوبة في الأحوال الآتية: 
١-إذا‏ حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً. 
"-إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة» ثم صدر حكم على شخص آخر من 
(1)المرجع نفسه .۸٤‏ 


(2)المرجع نفسه .۸٤‏ 
(:)المرجع نفسه. 


أجل الواقعة ذاتهاء وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة المحكوم عليها. 
"-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة 
ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور. 
٤‏ -إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 
ه-إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن 
هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة("). 
المادة ٠۲١۰۷‏ 
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم» ويجب 
أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب 
الطلب(), 
المادة ٠۲١۰۸‏ 


تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث 
الشكل» فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى7". 


المادة 48 » 


لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تتفيذ 
الحكم» إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاصء أوحد أو تعزير» وفي غير 
ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر7“). 


1)المرجع نفسه. 
2)المرجع نفسه. 
3)المرجع نفسه. 
( 


) 
) 
) 
)4 المرجع نفسه A‏ 


كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن 
تعويضا معنويا وماديا لمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك7). 


٠:۲٠١ المادة‎ 


٠۲١١ المادة‎ 

إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني 
عليها("). 

٠۲٠۱۲ المادة‎ 

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر يجوز 


الاعتراض عليها بطلب تمييزهاء ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب 
التقييد بما ورد في المادة ٠٠٠١‏ من هذا النظاه7). 


٠۲١۳ المادة‎ 

الأحكام النهائية: هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو 
تصديق الحكم من محكمة التمييزء أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص(. 

٠۲١٤ المادة‎ 

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا 
بالاعتراض على هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظاه0). 


٠ ”١ه المادة‎ 


الأحكام الجزائية لايجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية('. 
المادة ٠۲٠١١‏ 
يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة» أو 


بعقوبة لايقتضى تنفيذها السجن» أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها 
في أثناء توقيفه("). 


٠۲٠۷ المادة‎ 

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي 
عل الک نيابو هيه ا ا ف من هذه ادن الك نيا عند 
تنفيذها(). 

ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدآء أو نتيجة إطالة مدة سجنه»ء أو توقيفه 
أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض7'). 

٠۲٠۱۸ المادة‎ 

لخر اة الي درت اتك الد أن تامو يتاخيل تت اكد 
الجزائي لأسباب جوهريةء توضحها في أسباب حكمهاء على أن عدد مدة التأجيل في 
منطوق الحكم7"). 


٠۲٠۱۹ المادة‎ 


يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى 
الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه» وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات 
الازمة لتنفيذ الحكم فور("). 
المادة ٠۲۲١‏ 
أ- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل» أو الرجمء أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو 


ل بنيبه 


ب-يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل» أو الرجمء أو القطع» أو 
الجلد("), 


المادة ٠۲۲١‏ 
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم 
في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية7". 
المادة ؟؟؟: 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية(. 
المادة 777 : 


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير 
العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية7». 


المادة 4؟١؟:‏ 
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكاء(. 
تنفيذ تنظيم العقوبات: 

-١‏ ويراد به إمضاء قضاء القاضي بشروطه7') وهو الهدف من الحكم وذلك بتحويل 
مضمون الحكم إلى واقع بحيث يستوفي الحد من المحكوم عليه(". 

-١‏ وقد عرفه النظام السعودي بأنه إنفاذ أمر ولي الأمر أو من فوضه بالتصديق وفقا 
للصلاحيات والاختصاصات بعدم اكتسابه الصفة القطعيةء وذلك بالتطبيق لما 
ورد بالحکہ(. 

۳- ويشترط نظام الإجراء السعودي إذن ولي الأمر أو نائبه لتنفيذ العقوبة الشرعية؛ 
وخاصة تلك العقوبات التي فيها إتلاف كالقتل والقطع والرجم. 

5 - والمتتبع للأحكام الصادرة في جرائم اغتصاب الأعراض يجد أنها تأخذ التسلسل 

الاتي: 

أ-صدور الحكم من مشترك المحكمة الكبرى المكون من ثلاثة قضاة. 

ب-تصديق هذا الحكم من قبل خمسة قضاة من هيئة التمييز. 

ج- إقراره من مجلس القضاء الأعلى المكون من أحد عشر قاضياً. 


د- تصديقه من الملك. 


(1)المرجع نفسه» ص ۸1. 

(2)رد المحتار لابن عابدين ©/7117. 

(3)النظرية العامة للقضاء والإثبات لمحمد البلتاجي» ص .١55‏ 
(4)مرشد الإجراءات الجنائية» ص 779. 


مستنفيذ الحكم على أرض الواقع('. 


وتتكل: ا فيج كن نال مق رت ام او اه 
مهمتها الحضور والإشراف على تنفيذ الحكم الشرعي من الإمارة» والشرطة. 
وهيئة الادعاء والتحقيق» وطبيب السجن أو طبيب هيئة الإدعاء والتحقيق» وهيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمحكمة الشرعية» على أن يراعى في 
مندوبي الهيئة والمحكمة الشرعية علمهم بالحدود الشرعية» وغيرها من 
العقوبات» وكيفية تنفيذها حتى تتم بطريقة صحيحة»؛ وعلى اللجنة قراءة الحكم 
الشرعيء والأمر الصادر بالتنفيذ!'). 

5 وقد أكد النظام على الجهات المختصة بالتنفيذ بضرورة التقيد عند تنفيذ الأحكام 
الشرعية بحدود ما نص عليه الحكم الشرعي دون زيادة أو نقصان ومن يخالف 
ذلك يعاقب بما يراه ولي الأمر(). 

- وتقام الحدود الشرعية على جميع المحكوم عليهم من أفراد الشعب وموظفي 
الدولة من عسكريين ومدنيين خارج السجن على ملأ من الناس(. 

۷- إلا أن المرأة تجلد داخل السجن ويشهد الجلد مندوب عن المحكمة التي أصدرت 
الحكم» وآخر عن هيئة الأمر بالمعروف يشتركان في حضور إنفاذ الحكم مع 
الجهة التنفيذية التي تتولى إنفاذه» ويعتبر ذلك كافيا في الإشهار7"). 

۸- ووردت أيضا الأوامر التي تقضي بعدم تمييز العسكريين فيما يتعلق بتنفيذ 
الأحكام إذا حكم عليهم بحد شرعيء أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة 


(1)الإجراءات الجنائية القارنة أحمد بلال .١١١59‏ 

(2)بموجب التعميم رقم ۳/۲۲۱ في /۱١‏ ۱۱/ ٩۱۳۹ھ‏ ورقم دلالاه١‏ في ١١/91//5؟١١ه.‏ 
(3)بموجب الأمر السامي رقم ؟/ب/75"؟ في 508/84/١7‏ اه 

(4)بموجب الأمر السامي رقم /55٠5‏ في 5/١١/179١١اه.‏ 

(5)بموجب الأمر الملكي ۱/۳۹۰۹ ح/س في ۱۳/ ۱۱/ ۹۰١١ه.‏ 


4 - ويتم الإعلان عن تنفيذ الحدود وما تقضي المصلحة العامة الإعلان عنه»ء أما 
باقي العقوبات التعزيرية فيكتفي بالتنفيذ فقط دون الإعلان. 

٠‏ وقد نصت التعليمات على أن ما يتعلق بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة 
من تنفيذ الأحكام التي تصدر بالقطع أو القتل أو الرجم وغيرهاء فإن ذلك من 
اختصاص وزارة الداخلية» ولا يعلن عنها إلا بإشعار منهاء وتزود الأمارة 
المعنية بصورة من الإعلان الصادر من قبلها(). 


بالشرف والأمانة("). 


-0١‏ كما صدرت الأوامر بمنع تصوير تنفيذ الأحكام الشرعية منعا باتا وأنه إذا نص 
في الحكم الشرعي على إنفاذ الحد أو التعزير بالتشهيرء أو أمر به ولي الأمر 
فينفذ هذا في المكان المتعارف عليه» وعلى قوات الأمن أن تمنع المصورين من 
التقاط صور لهذا المشهد. 


تنظيم عقوبة الجلد: 
-١‏ ويجلد الرجل قائماً ولا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب وهو ثوب 
وسروالء وأن يفتش الرجل المراد جلده في السجن قبل مجيئه إلى مكان الجلد7). 
-١‏ تجلد المرأة وهي جالسة ومشدودة يداها لئلاتنكشف وأن يكون على جسدها ثيابها 
المعتادة التي تسترها”"). 


(1)بموجب قرار مجلس الوزراء 751 في ۱۳۹۳/۳/۸ هھ. 

(2)بموجب قرار مجلس الوزراء "٠١‏ في ۱۳۷۹/۷/۱ ه. 

(3)بموجب القرار السامي 551١‏ في ۱۳۹۷/٤/۱١‏ ه. 

(4)بموجب تعميم وزارة الداخلية رقم 7١557‏ في 5١/787/7١ه‏ وانظر المواد ۲٠۹-۲۱۰‏ من 
مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام الباب السابع الفصل الأول. 

(5)المادة ۲٠١‏ من مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام. 

(6)المرجع نفسه المادة 775. 


۳- ويكون الجلد بسوط لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ولا يبالغ في الضرب 
مخت ريشق الجلدة ان القضد ادت المضووت7؟ 


4- والسوط هو ما فوق القضيب ودون العصاء ويمكن استعمال الخيزران لأنه لا 
تقل فیه» وقد يكون أولى من غيره'("). 

5- واختلفت التعليمات التي ينبغي الأخذ بها في النظام الإجرائي السعودي 
بخصوص إقامة حد الجلد» على المريض. 

أ- فقد كان نص خطاب رئيس القضاة أن الحد لا يؤخر لبقاء المرض ولو رجي 
زواله» مستشهدا بالأثر الوارد عن عمرء ولأن الأصل في الأمر أنه على 
الفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجةء فإن كان الحد جلد وخيف على المحدود 
من السوط لم يتعين» ويقام عليه الحد بطرف ثوب أو عتكول نخل به مائة 
شمراخ فيضرب به ضربة واحدة("). 

ب کرت بن فك عم حن الا اع من کن مره ر جى زرا 
فتأخير الحد عليه لحين برئه أولى. 

ج-وإن كان لا يرجى زواله أقيم عليه الحد بدون تأخير وذلك بسوط يؤمن معه 
التلف7”). 

د- ثم صدر عن المجلس نفسه أن من ارتكب موجب حد جلد أقيم عليه دفعة واحدة 


ولا يفرق» فإن كان مريضا مرضا يرجى بروؤه أخر إنفاذ الحد عليه لحين 


(1)المرجع نفسه المادة 775. 

(2)المرجع نفسه المادة 5؟7. 

(:)تقدم تخريجه ص ۲۲۰. 
(4)الإجراءات الجنائية لأحمد بلال .١١١١‏ 
(5)برقم ٤٤‏ في ۱۳۹۸/۲/۱۳ ه. 


شفائه» وإن كان لا يرجى زواله فإنه يقام عليه الحد بالقدر الذي يطيقه("). 


1- والذي يقرر تحمل المريض للجلد من عدمه طبيب من وزارة الصحة في المملكة 
العربية السعودية وقد أصدرت الوزارة قرار؟ فنيا يتضمن ما يلي: 

أ- لا يكتفى من الأطباء عندما يسألون عن تحمل الشخص للجلد الشرعي أو عدم 
تحمله أن يذكروا في تقاريرهم أنه سليم الجسم أو مصابا بمرضء بل لا بد من 
ذكر تحمله الجلد المقرر أو عدم تحمله له. 

ب-عدم التحمل إما أن يكون مؤقتا أو يكون دائماء والمؤقت يقرر لشخص ضعيف 
البنية حتى يقوى» أو مريض حتى يشفى أو سكران حتى يصحوء أو حامل 
حتى تضع حملهاء أو نفساء حتى ينتهي نفاسها أو محموم حتى تزول الحمى 
عنه. 

ج- عدم تحمل الجلد الدائم يقرر لمرض لايرجى له شفاء ويخشى أن يؤدي جلده 
إلى التهلكة كالشيخوخة والهرم وأمراض القلب وما مثلها. 


د- يجب أن يذكر في التقرير الطبي تحمل الجلد أو عدمه وأن يذكر في حالة عدم 


التحمل أسبابه» وهل هو مؤقت أو دائم©». 

۷- ولا يؤخر الحد لحر ولا لبرد ولا نحوهما(". 

۸- إذا وافق الجلد شهر رمضان فيقام بعد صلاة التراويح وفي المكان المخصص 
لذلك مراعاة لحال الجاني أثناء الصيام حتى يخشى عليه التلف من شدة الحرء أو 
عدم تحمله الجلد وهو صائہ(). 

[)برقم ١71‏ في ۱۳۹۸/٤/۲٣‏ ه. 

2 الإجراءات الجنائية لأحمد بلال .١١7١‏ 


) 
) 
(3)النظام الإجرائي الجنائي لسعد ظفير 45". 
(4)النظام الإجرائي الجنائي لسعد ظفير 45". 
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تنظيم عقوبة التغريب 


أوضح مرشد الإجراءات الجنائية التغريب فقال هو رر النفي بحكم من البلد الذي 
حصلت فيه الجناية إلى بلد آخرء ويكون في جناية حد أو تعزيرء والتغريب من 
تمام الحد في جناية الزناء والمقصود به التأديب بحصول الغربة وعدم الإتناس» 
ولايحصل هذا إلا بإبعاد مرتكب الجناية من موطنه» ومقر إقامته والبعد عن 
المحيط الذي ارتكب فيه الجناية» وليس المقصود من ذلك الإساءة إلى البلد التي 
سيغرب فيها؛ لأنه مثلما يغرب منها يغرب إليها )!'). 


يحكم بالتغريب في الحد بمسافة لاتقل عن القصرء وإذا رأى الإمام تغريبه إلى 
فوق مسافة القصر فعل» وإذا عين الحكم الشرعي جهة التغريب للمحكوم عليه 
بالحد الشرعي وطلب الزاني جهة غيرها فلا يجاب إلى طلبه» أما بقاؤه عند أهله 
فلا يعد تغريي)(". 

امار للع لان حرم ون ملز سرف و ةمض انك لويس 
ریت کور اا اکآ كادي يلام مناه ورن :فيز كذ اتج عليز 
بعدم العودة إلى بلده التي وقعت بها الجريمة» أو ما دون المسافة التي حددها 
الحكم الشرعيء فإن عاد لبلدته أو ما دون المسافة المحددة قبل انتهاء التغريب 
التي تبدأ منذ مغادرته لبلده» وتجاوز المسافة يقبض عليه ويبعد وتحسب عليه 
المدة التي يمضيها داخل ما هو ممنوع منه(). 

وإذا لم يحدد الحكم الشرعي جهة معينة للتغريب فيغرب الجاني عن البلدة التي 
EEE‏ يكل e hege‏ 


(1) ص ۲۱۸. 
(2)انظر خطاب وزارة الداخلية رقم ۸۳۹۰ في ۱۳۸۷/٦/۲۷‏ ه. 
(3)انظر خطاب وزارة الداخلية رقم 5١/17١/7/س‏ في ۱۳۹۳/۱/۱٤‏ ه. 


بحوالي ثمانين كيلو متراً عن البلدة من جميع الجهات ويمنع من العودة قبل انتهاء 
المدة التي تبدأ من يوم مغادرته البلدة. ويحسن إبلاغ الأمارات التي تقع داخل 
تلك المسافة بملاحظة ذلك» وإذا أغرب الرجل فلا يجعل له مراقبين إذا كان البلد 
الذي غرب إليه بعيداء فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب(). 


-٥‏ تغريب المرأة: لا يجوز سفر المرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس محرما لها 
منفردين» بل لا بد من محرمء فإن عدم أو امتنع من السفر بها دفع لها أجرة من 
مالها فإن لم يكن لها مال دفعت أجرته من بيت المال» فإن امتنع المحرم ووجد 
جماعة نساء مسافرات إلى الجهة التي سيجري إيعادها لهاء أو أي أي جهة 
أخرى يحصل فيها التغريب سافر معهن بغير محرم حيث أمن عليها مع النساء 
في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليهاء وإلا بقيت في بلدها("). 

1- وإذا فقد التغريب لوجود مفاسد اكبر تحبس في دارء لکن هل تحبس في سجن 
كسائر سجون الحكومات» أو تسجن عن دارها ومن يؤنسها؟ 

والجواب أنه يفعل ما هو أقرب اجتهادآء وهو أمر يخضع لما يقرر القاضي في 
حكمه(), 

۷ تغريب غير السعودي: 


إذا صدر الحكم الشرعي في جريمة الزنا لغير المحصن على شخص أجنبي 
فينفذ الجلد ويرسل إلى بلده» وتشعر حكومة بلده بذلك» وينوه في قرار الإبعاد إلى 
حكم التغريب ويطلب من حكومة بلاده ملاحظة عدم تمكينه من عودته إلى 


(1)انظر خطاب وزارة الداخلية رقم 5١/7١/7/س‏ في ١97/1١/١5‏ ه 
(2)الأمر السامي ٥٩٥۱‏ في ۱۳۷۹/۳/۱۹ ه. 
(3)النظام الإجرائي الجنائي لسعد ظفير .55١‏ 


قريته التي هي موطنه("). 


جذ 00 


تنظيم الرجم: 
- يمكن إيقاف تنفيذ الرجم حال عدول المراد رجمه عن إقراره أو هروبه(". 

- لا يجمع بين الجلد والرجم في حق من أحصن إذا زنا(). 

”- من هرب أثناء إقامة الحد عليه»وكان زنا ثابتا بالإقرار كف عنه أما إذا كان ثابتاً 
بالبينة فلا يكف عنه7). 

4- من يقتل من المسلمين حدا أو تعزيرا أو قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه 
كسائر الأموات(). 

5- على إدارة السجن الذي يوجد به المحكوم عليه أن تطلب من كاتب العدل 
الحضور إلى السجن قبل اليوم المحدد للتنفيذ بوقت كاف للاجتماع بالمحكوم عليه 
لإقناعه بالوصية وعلى كاتب العدل الاستجابة فوراً عندما يطلب منه ذلك ويتم 
تدوين الوصية في سجلات الضبط وإجراء لازمها حسب القواعد الشرعية(). 


7- يصرح لأقارب المحكوم عليه بالقتل أو الرجم بزيارته خلال الأيام التي تسبق 


(1)بموجب تعميم وزارة الداخلية رقم 0/5 في ٤/۸/۱۰‏ ۱۳۹ ه. 
(2)بموجب الأمر السامي رقم ۸/۱۸۹٤‏ في ٠٤١۲/۸/۱۳‏ ه. 

(3)مرشد الإجراءات الجنائية رقم .۲٤۸‏ 

(4)بموجب خطات رئيس القضاة رقم ضاق 5375 في 11/1 
(5)يموجب خطاب رئيس القضاة رقم ۳/۷۸٩‏ في ۱۳۸۷/5/2 هد 
(6)بموجب خطاب وزير الداخلية رقم ١/بس‏ 84" في ۱٤١۸/۸/۱۷‏ ه. 
)7( 


7]) بموجب المادة ۲٠١‏ مشروع لائحة هيئة الادعاء والتحقيق. 


غ06 
تنفيذ الحكم إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك(). 


E‏ لحكل العنادن a‏ الكو AE‏ البرك بالضيفة 
التي ينص عليها الحكم(). 


تنظيم عقوبة الصلب: 

في جريمة الحرابة يكون القتل أولا ثم الصلب والصلب يكون بتعليق الجاني 
بعد قتله في المكان الذي تم التنفيذ فيه وهو مكان عام داخل البلد- والتعليق يكون 
على قوائم من الحديد غالبا أو الخشب تم إعدادها مسبقا لهذا الغرض» ويبقى مصلوبا 


١... 5 4. 6 4.‏ 
حتى يشتهرء دون تحديد مدة معينة7"). 


تنظيم عقوبة القطع في الحرابة: 

-١‏ يكون قطع اليد من مفصل الكف لليد اليمنى لأنها هي المختصة بالتصرفء فإن 
فيها الأصابع» وفيها القبض والبسط والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها 
بخلاف الذراع. 

-١‏ وتقطع الرجل من مفصل الكعب7؛). 

۳- ينفذ حكم القطع حدادٌ تعينه الدولة» لذلك مقابل مكافأة عن كل عملية على النحو 

1) المادة 7١١‏ المشروع نفسه. 


)1( 
)2( 
(3)النظام الإجرائي الجنائي لسعد الظفير ©517. 

(4)المرجع نفسه ۳۷۰ 


QC 
الذي صدر به الحكم الشرعي ويحضر تتفيذها مختص من الأطباء الجراحين‎ 
لمنع سراية القطع للأجزاء الأخرىء واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا‎ 
(7 الشأن‎ 
لا مانع من استخدام البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود7().‎ 
يجب مراعاة أسباب الأخذ بمنع سراية القطع إلى الأجزاء الأخرى من البدنء‎ 
وتغمس اليد أو الرجل المقطوعة في زيت مغلي بعد قطعهاء سواء كان زيت‎ 
الزيتون أو زيت السمسم» أو الودك7": وإذا كان لدى الشؤون الصحية ما ينوب‎ 
عن الزيت المغلي من سبب وقائي فينبغي استعماله والمراد بالحسم: منع جريان‎ 
الد(.‎ 
لا مانع من تعليق اليد أو الرجل المقطوعة في محل إقامة العقوبة إن نص الحكم‎ 
على ذلك7),‎ 
لا يجوز إعادة اليد أو الرجل المقطوعة إلى صاحبها لأن المقصود القطع‎ 
والزجر والردع وليس الإيلام فقط7").‎ 
إذا ادعى المحكوم عليه بالقطع لمرض فينظر في حاله فإن كان مرضه متحققاً‎ 
ولاسيما إذا كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت يده‎ 
فهذا يعرض على الأطباء التقات» ومتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فإنه‎ 


(1)تعميم وزارة الداخلية رقم ۱۸/س في ۱۳۹۰/۷/۹ ه. 
(2)بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٠١/5/55‏ في ٠٤١١/٦/۷‏ ه. 
(3)الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 


1/٥ 


(4)قرار وزارة الداخلية رقم ۱۲۷۳/ط في ۱۳۸۹/۱/۲۰ ه. 
(5)بموجب خطاب رئيس القضاة رقم ص/ق/٤۱/۷‏ في ۱۳۸١/۱/۸‏ ه. 
(6)بموجب الأمر السامي رقم 7/١157/5‏ في ٠٤١۷/۱۰/۲۸‏ ه. 


غ06 
يؤخرء وإن كان لا يخشى بالقطع» التلف أو كان غير متحقق المرض فإن هذا 
يقام عليه الحد بكل حال7('). 

4- لا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فإن هذا الباب لو فتح 
لسقطت الحدود بالحيل» وصار المرجع في إقامتها أناس غير مقبولي القول؛ إلا 
في أشياء طبية دعت إلى قبول قولهم فيها للضرورة» وليست الحدود من هذا 
اليل يل ده لامعا نتن مت الفتروظ اة فرعا وبرع إلن:الاطباء 
في ذلك بحالء إلا في الحالة الواحدة التي ذكرنا في المادة(7)8). 


(1)بموجب خطاب رئيس القضاة رقم ص/ق/55 ١‏ في ۱۳۷۷/۳/۸ ه. 
(2)المرجع نفسه. 


الفصل التاسع 
التطبيقات القضائية في جريمة اغتصاب الأعراض 

وفيه ذكر عشرة تطبيقات قضائية 

tê {Lp f كز‎ E:UNESIGHFé 

! كز ]ملنقاصع دتمم‎ E:T RFSIGHFC 

FE:KIRFSIGHFEc‏ كر رصت روه 

غ001 كع ساعد كر تمر REFE‏ 

عل كع6ي بعد كر رمعو رسن 

ع لطع عل FSE:2‏ كر YfDËHa HIBGUpF‏ 

UIE dF HSE: UŞÊ عع إلتاكع]‎ 

غ001 د تعد كر طهر 

+ سا ئعد كر وكير وه عاق‎ AESIGHFEE 

غ001 كع لم :عد كز YT JE YEDDYELEF‏ 


التطبيق الأول: اغتصاب رجل لنساء 

-١‏ الجهة الصادر منها الحكم : المحكمة الكبرى بالرياض7") 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام على رجل بأنه اغتصب أكثر من امرأة» وذلك باستغلال 
وقت خرو ج الموظفين إلى أعمالهم» ومراقبة منازلهم ومن ثم كسر الباب» والهجوم 
على المرأة» وتهديد المرأة بالسلاح حتى تمكنه من نفسهاء وقد تكرر منه ذلك بمواقع 
مختلفة » وطلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه. 

۳- الإجابة : 

أنكر المدعى عليه ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلاء ما عدا سوابقه» فقال: 
قد حصلت مني» ونلت جزائي عليهاء وتبت بعدها. 

٠ الأدلة‎ -٤ 

وبسؤال القضاة الذين نظروا هذه القضية للمدعي العام عن البينة على دعواه 
ند المذاعى غلية قال اعتراقة المصّدق شر عاء ودلالة يعض الشهود: الذيخ شاهدوا 
المدعى عليه وهو يخرج من إحدى الشقق وبيده مفتاح عجل وهو بحالة ارتباك, 
وهذه الشقة يسكن فيها أحد النساء التي وقع عليها الاغتصاب» وتمثيل المدعى عليه 
المجني عليهن من ضمن مجموعه من الرجال فتعرفوا عليه» وباطلاع القضاة على 
اعترافه باغتصاب عدد من النساء بالقوة تحت تهديد السلاح بعد كسر أبواب 
المنازل والشقق التي تسكن فيها أولئك النساء » وقد صادق اعترافه لدى ثلاثة من 


(1) حاليا تسمى المحكمة العامة بناءً على نظامي المرافعات والإجراءات في المملكة العربية 
السعودية» إصدار وزارة العدل 5 


اقا ,اة ازى رر كه عليه أقن اع افد كن اقتاد ودعي أنه 
كان مكرها من جهة التحقيق» وخشى إعادة التحقيق معه» فصادق عليه» وحين طلب 
القضاة الشهود الذين ذكر المدعي العام أنهم شاهدوا المدعى عليه وهو يخرج من 
قطن افق القن وق .على معط اكات ذيها 'الأعتد اع افحضدن اهن فبا 
لمشاهدتهما للمدعى عليه وهو يخرج من إحدى الشقق وبيده مفتاح عجل وهو 
مسرعا وبحالة خوف وارتباك» وقد كذب المدعى عليه الشهود ولم يدع ضدهم 
بعداوة أو معرفة مسبقة. 


5 التسببات والحيثيات: 


بنى القضاة حكمهم على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً وشهادة 
الشاهدين المذكورين» ونص بعض أصحاب الفضيلة في حيثيات حكمهم بقولهم حيث 
رجع المدعى عليه عن اعترافه المصدق شرعاء فان هذه شبهه يدرأ بها الحد. ونظراً 
لأنه صدر من المدعى عليه بطوعه واختياره لدى المحكمة» ولوجود القرائن القوية 
التي تدل على حصول هذا الفعل من المدعى عليه» ولوجود السوابق على المدعى 
عليه مما يدل على خبثه وعدم ارتداعه بما عليه من أحكام» ولما ادعى المدعي العام 
ولما قرره المحقون من أهل العلم منها مشروعية القتل تعزيزا لمن لا يرتدع إلا 
بالقتل'» ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من أعظم الفسادء والشريعة جاءت بحفظ 
الدين والعقول والأبدان والأعراض والأموال» ولعموم قوله تعالى: 
« إِنمَا جَزَاءً الذين يُحَارِبُونَ الله ورسولة ويسعون فِي الأرأض فسادا أن يُقتلُوا أو 
يُصلبُوا أو تقطع يديهم وَأرْجْلَهُمْ من خلاف أو يُثقؤا من الأرأض 4 ولقوله تعالى: 
(1) فتح القدير لابن الهمام ,٠١5/5‏ البحر الرائق لابن نجيم ٦۷/١‏ نهاية المحتاج للرملي 
۷؛+ والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 

بن تيميه الحرانيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى ۱۳۹۲ھ - 1915م . 


.١1١7/4 ء المبدع لابن مفلح‎ ٠١٤-۲ 
.۳۳ سورة المائدة» من الآية‎ )2( 


« ولا شيذوا فِي الأرأض بَعْدَ إصنلاحها ۾ (") 

٦‏ الحكم 

درء حد الحرابة عن المدعى عليه» والحكم بقتله تعزيراً لما ذكر في حيثيات 
الحكم. 

۷- التصديقات 

صدق الحكم من محكمة التمييز بالرياض» ومن مجلس القضاء الأعلى. 

- التحليل 

لم يحكم أصحاب الفضيلة القضاة على المدعى عليه بحد الحرابة نظراً لعدم 
وجود الأدلة المثبتة للحد » واعتبروا رجوع المدعى عليه عن اعترافه شبهة تدرأ 
الحدودء وهو المقرر شرعاء لكنهم لم يعطلوا القرائن القوية التي أيدت دعوة المدعي 
العام» واعتبروا السوابق من أقواهاء وحكموا بقتل المدعى عليه تعزيراء ورفع الحكم 
لمحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. 

وقد تم تنفيذ هذا الحكم بالجاني» ويتضح من هذا الحكم موافقته للأصول 
الشرعية والقضائية ٠‏ وقد يلاحظ أنه لم يسأل المدعى عليه عن قناعته» لأن هذا 
الحكم قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية الذي أوجب سؤال المدعى عليه المحكوم 
عليه بالقتل عن القناعة» وكان قديما لا يُسأل بل يرفع مباشرة لمحكمة التمييز مراعاة 
لحال المحكوم عليه. 


(1) سورة الأعراف» من الآية 55. 


التطبيق الثاني: اغتصاب رجل امرأة ذات محرم 

-١‏ الجهة التي صدر منها الحكم : المحكمة الكبرى بالدمام. 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام على رجل قد اغتصب ابنته وفعل بها فاحشة الزنا بالإيلاج 
ووضعت أنثى» وطلب المدعي العام بقتله حدآ لما فعل من جرم شنيع بذات محرم له. 

- الإجابة : 

بسؤال المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام بالجلسة الأولى» وفي جلسة 
أخرى أقر باغتصابه لابنته بفعله فاحشة الزنا بها بالإيلاج» وطلب العفو عنه وأنه 
تاب لله. 

؛ - الحيثيات : 

قال القضاة بناءً على دعوة المدعي العام والإجابة» وحسب اعتراف المدعى 
عليه باغتصابه لابنته بفعله فاحشة الزنا بالإيلاج» ولما قرره أهل العلم» ورواية عن 
الإمام أحمد؛ وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وغيرهم بأن من زنا بذات محرم يقتل 
على كل حال()؛ كما روى البراء قال: ر لقيت عمي ومعه الرايةء فقلت إلى أين 
تريد فقال: بعثني رسول الله # إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه 
وآخذ ماله )7 ولقوله #: ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) (» كيف وفعل 
)1( لحني لابن قدامة 57/١7‏ 5,. 
(2) سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب الرجل يزني بحريمه » حديث رقم ١٥٤٤ء‏ موسوعة 


الحديث الشريف› الكتب الستة» ص ١48‏ »> وصححه الألباني في صحيح سنن اش داود 
NF‏ 


(3) سذ و ا es OTT‏ 
ماجه» ص 3 2 


المدعى عليه يعتبر اغتصاباً ولمحرم» ومن باب الحرابة. 


5 الحكم : 

حكم القضاة بقتل المدعى عليه. 

5 التحليل : 

يتضح من الحكم الذي حكم فيه القضاة بقتل المغتصب لابنته بالحزم في مثل 
تلك القضايا والتي تتعلق باغتصاب ذات المحرم» إذ أن المقترف لمثل هذه الجريمة 
الإقرار كدليل بإثبات فعل المدعى عليه» وحكموا بقتله حدا وليس تعزيراء لأن 
اعترافه بفعل الاغتصاب بابنته جعل من الحكم حدآً لما قرره أهل العلم من الحيثيات› 
والاستدلال بقتل من يغتصب ذات محرم» وأخذ ماله لشناعة ما اقترف» ويلاحظ أن 
أصحاب الفضيلة لم يسألوا المدعى عليه عن قناعته بالحكم» وهذا هو المعمول به 
سابقاً قبل نظام الإجراءات الجزائية. 

۷- التصديقات : 

برفع الحكم لمحكمة التمييز صادقت عليهء وكذلك مجلس القضاء الأعلى بهيئته 


الدائمة. 


التطبيق الثالث: اغتصاب رجل لحدث 

-١‏ الجهة الصادر منها الحكم : المحكمة الكبرى بالرياض 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام بأن الجاني المدعى عليه استدرج حدثا بلغ تسع سنوات 
حتى أركبه سيارته بالقوة» وتوجه به إلى مكان خال من السكان»ء وفعل به الفاحشة 
بالقوة» وبإيلاج» وبالتحقيق مع المتهم أقر باختطافه الحدث وفعل الفاحشة به بالقوة 
في نهار رمضانء والقبض عليه من قبل الدوريات ومعه الحدث» وصدق اعترافهء 
ومن سوابقه اتضح أن عليه سوابق منها تشفط وسكرء وانتحال صفة رجل السلطة؛ 
وطلب المدعي العام بالحكم على المدعي عليه بحد الحرابة. 

؟- الإجابة : 

أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام» وقال: إنني كنت أسير في عصر 
رمضان في أحد الشوارع مستقلاً سيارتي» وأثناء سيري أشار إلى أحد الأطفال بيده 
وطلب مني إيصاله إلى منزله» وفعلا ركب معي بطوعه واختياره» وعند ركوب 
الحدث في سيارتي إذ بإحدى الدوريات ألقت القبض علي» وأنا غير متزوج» 
والسوابق الذي ذكر المدعي العام كلها صحيحة» ونلت الجزاء عليها. 

٠ الأدلة‎ - 

بسؤال القضاة المدعي العام عن بينته على دعواه» قال: اعتراف المدعى عليه 
المصدق شرعاء وأقواله لدى الشرطة» ولدى المحقق في هيئة التحقيق والادعاء 
العام ومحضر الدوريات المتضمن وجود الحدث مع المدعى عليه في سيارته؛ 
وبتصفح أوراق المعاملة » وجد القضاة اعتراف المدعى عليه المصدق شرعا 
المتضمن قيام المدعى عليه بدفع الغلام بالقوة والتوجه به إلى منطقة خالية من 


تا 

السكان» وطلبه من الغلام فسخ سرواله والركوب عليه» ووضع ذكره بين إليتهء 
وبقرائتها على المدعى عليه قال: لقد اعترفت بما جاء فيه بسبب ضربي من المحقق» 
وقد حضر والد الغلام وطلب تشديد العقاب على المدعى عليه. 

5 الحيثيات : 

قال القضاة: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمتضمنة إنكار المدعى 
عليه لما نسب إليه من الدعوى» ولرجوعه عن اعترافه المصدق شرعاء ولأن من 
المقرر شرعا درء الحد بالشبهات» وحيث توجه التهمة القوية بارتكاب المدعى عليه 
لنااذكن فى الذعوةة ولوجوة السوايق: المذكورة على المدهى عله :و اعثز اقه يمنا 
يستوجب تعزيره الرادع له» والزاجر لغيره» ولأن في اعتراف المدعى عليه 
المصدق شرعا ما يدل على رجوعه عن الاستمرار في غيه وجريمته لعدم فعله 
جريمة اللواط بالإيلاج. 

: الحكم‎ ٦ 

ل الفا قرو دوه ارا ع ا قارف و و ق 
ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن»ء وجلده ألف جلدة مفرقة على فترات 
متساوية» خمسين جلدة بين كل فترة والأخرى خمسة عشر يوماء وبما تقدم حكمناء 
وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم. 

۷- التصديقات : 

تررق الك لمتحكية الور ضاف على الك 

7- التحليل : 

راعى القضاة رجوع المدعى عليه عن اغتصاب الحدث» وإن كان قد بدا منه 
بعض الأفعال» ونظرآ لسوابقه ولفعله المشين» حكموا بتعزيره بعد درء الحد عنهء 
زف فال الفخداة اغى ع عن اة الك ورغ قاع البدعن عة الك 


وعدم اعتراض المدعي العام على الحكم رفع أصحاب الفضيلة الحكم لمحكمة 
التمييز تمشياً مع نظام الإجراءات الجزائية. 


التطبيق الرابع: اغتصاب رجل لامرأة فاقدة الأهلية 

-١‏ جهة الحكم : المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بأنه قام بسحب امرأة مجنونة بالقوة 
داخل شنطة سيارته» ومن ثم اتجه بها إلى منطقة صحراوية خالية من السكان» وقام 
بربط يديهاء وفعل بها فاحشة الزنا بالقوة» وفض بكارتهاء ومن ثم تركها في مكانها 
وذهب. وطلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لما اعترف به من 

۴ الإجابة : 

اعتراف المدعى عليه بأنه قام بسحب المرأة المذكورة في الدعوى» ووضعها 
في شنطة سيارته» وأنه فعل بها فاحشة الزنا بعد ربط يدها. 

؛ - الحيثيات : 

قال القضاة بناءً على الدعوة المقامة والإجابة المتضمنة اعتراف المدعى عليه 
بفعل فاحشة الزنا بالمرأة بالقوة» بعد أن ذهب بها إلى مكان خال من الناس» ولقوله 
تعالى: « إِنْمَا جَرَاءْ الذين يُحَارِبُونَ الله ورّسولة ويَسعونَ فِي الأرأض فسادا أن 
يُقتلوا أوا يُصلَبُوا أوا تقطّع أَيْدِيهمْ وأر'ْجْلهُمْ من خلاف أؤ' يُثقوا من الأرأض 4 . 


وحيث إن فعل المدعى عليه من طرق الإفساد في الأرضء فلم يرحم هذه 


(1) سورة المائدة» من الآية ۳۳. 


ا 
المجنونة» وحيث إن المرأة بالغة» وحيث تم الإيلاج بفرج المرأة» ولأنه شرعت 
العقوبات حفاظا على الدين والعرض والعقل والبدن والمال. 


5 الحكم : 

ثبت لدى أصحاب الفضيلة أن قيام المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابةء 
وقرروا أن العقوبة المناسبة بحقه هي القتل» وتم رفعه لمحكمة التمييز. 

5 - التصديقات : 

برفعه لمحكمة التمييز صادقت عليه» وبرفعه لمجلس القضاة الأعلى بالهيئة 
الدائمة فصادقت عليه ٠‏ 

۷- التحليل : 

قرر أصحاب الفضيلة أن فعل المدعى عليه ينطبق عليه حد الحرابة» ورأوا 
قتله» وهذا تمشيا مع قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بحد الحرابة» ولأن فعل 
الجاني يعد اغتصابا للمرأة» وإن كانت هي فاقدة للأهلية» فهو استمتع بها استمتاعا 
محرما شرعاء فقرر القضاة قتله» وصدق ذلك الحكم من محكمة التمييز» ومجلس 
القضاء الأعلى» ويلاحظ أن القضاة لم يسألوا المدعى عليه عن قناعته» وهذا هو 
الذي كان عليه العمل قبل نظام الإجراءات الجزائية الجديد» ويظهر من ذلك الحكم 
قوة الأحكام الصادرة من قضاة المملكة تجاه هذه الجرائم التي تمس الأعراض» 
فكيف بفاقدة للأهلية» ولا تعرف الدفاع عن نفسها. 


التطبيق الخامس: اغتصاب رجال لرجل 
-١‏ الجهة الصادر منها الحكم : المحكمة الكبرى بأبها. 
"- الدعوى : 
ادعى المدعي العام على (أ) و(ب) و(ج) بأنهم قاموا باستدراج زميلهم إلى 
منطقة خارج العمران» وقاموا بشرب المسكر هناكء ثم قاموا باغتصاب زميلهم بفعل 
فاحشة اللواط بإيلاج» بعد أن اشتركوا جميعهم بتقييده. وقرر المدعي العام أن على 
المدعى عليه (أ) خمس سوابق متنوعة» منها سابقتان محاولة اغتصابء وأن المدعى 
عليه (ب) عليه ثلاث سوابق متنوعة» و(ج) عليه سابقتان» وطلب إقامة حد الحرابة 
۳- الإجابة : 


اعترف المدعى عليهم (أ) و(ب) و(ج) بركوب زميلهم معهم» واتجاههم به إلى 
منطقة خالية من العمران» وأنهم كانوا قد بيتوا النية على اغتصابه» وأنهم بعد تناولهم 
للمسكر طلبوا من المجني عليه فعل الفاحشة به» فلما رفض قاموا بتناول المسكر 
ف ولرد مهم ا المتذيكة وقد انكر ا ف ا تعن كل ااا ت 
ارا ا و و خم دالو و 

٠ الأدلة‎ -٤ 

وبسؤال القضاة الذين نظروا القضية المدعي العام عن بينته عن دعواه ضد 
المدعى عليهم (أ) و(ب)و(ج) قال: اعترافهم المصدق شرعاء والقبض عليهم من قبل 
الدوريات الأمنية ساعة ارتكاب الفعل» وآثار الضرب والتقييد للمجني عليه من 
قبلهم» ومطابقة العينات المنوية التي وجدت على ثياب المجني عليه» وهي خاصة 
بالجينات (أ) و(ب) و(ج)» وكذلك تمثيلهم للجريمة» وقد سُجلت على أشرطة فيديوء 


وسوابقهم التي فيها محاولة اغتصاب أيضاء وبعرض ما ذكره المدعي العام على 
المدعى عليهم من اعترافاتهم المصدقة شرعاء قرروا جميعا أنها صدرت منهم خوفا 
من إعادة التحقيق معهم» وضربهم لقاء إنكارهم أمام جهة التحقيق. 

: المسببات والحيثيات‎ -٥ 

بنى القضاة حكمهم على ما ورد فيه من أدلة وقرائن» من اعتراف الجناة 
المصدق شرعاء مع رجوعهم عنه في جلسات الحكم» ومطابقة العينات المنوية» 
وتمثيل الجريمة؛ وسوابقهم التي بعض منها مماثلة» ولما أحدثه ذلك الفعل المشين من 
اغتصاب صديق لهم بالقوة» وإحداث أضرار جسمية فيه» مما يدل على تأصل 
الإجرام فيهم» ولأنه من المقرر شرعا درء الحدود بالشبهات» ومع هذه القاعدة 
العظيمة لا يُعفى المدعى عليهم من العقاب الزاجر لهم ولغيرهم» ولما قرره جمع من 
أهل العلم في أنه يقتل الجاني تعزيرا إذا استدعى ما فعله ذلك. 

: الحكم‎ ٦ 

حكم أصحاب الفضيلة بدرء حد الحرابة على المدعى عليهم لإنكارهم اغتصاب 
زميلهم في جلسة الحكم» وتم الحكم عليهم بالقتل تعزيراء وتم رفع الحكم لمحكمة 

۷- التصديقات : 

صادقت محكمة التمييز على الحكم» وصادق مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة على الحكم أيضاً. 

۸- التحليل : 

فيما تقدم تبين أن أصحاب الفضيلة طبقوا الإجراءات النظامية بحق المدعى 
عليهم» والحكم عليهم بالقتل لفعلهم المشين المنافي للأخلاق» الذي يوضح أن المحاكم 
الشرعية تشدد في الأفعال التي تمس الضروريات الخمسء والأخذ على فاعليها إما 


بردعهم بالأحكام الطويلة» أو زجر غيرهم بقتل من تسول له نفسه فعل شيء من تلك 
الأفعال» فيطمئن الناس على ذرياتهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وأنفسهم. 


التطبيق السادس: اغتصاب رجل بحالة سكر لامرأة 

-١‏ جهة الحكم : المحكمة الكبرى بالرياض. 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام بأن الجاني المدعى عليه قام باغتصاب المجني عليها 
بإيلاج ذكره في قبلها وهو بحالة سكر في إحدى الخرابات المهجورة في وسط مدينة 
الرياض» وبالتحقيق مع المتهم أقر أنه تناول المسكر من نوع كلونيا بعد خلطه 
بالماء» وأن ما فعله كان عندما فقد عقله من تناوله المسكر» وصدق اعترافه شرعاء 
وبالبحث عن سوابقه اتضح أن عليه ثلاث سوابق: اثنتان منها سكرء والثالثة محاولة 
اختطاف حدثء وطلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بحد الحرابة. 

9 الإجابة : 

أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام» وقال: إنه لا يعرف سبب ما نسب إليه 
من قيامه بفعل الفاحشة بالمجني عليهاء وأقر بتناوله المسكر من نوع كلونيا في 
إحدى الخرابات المهجورة» وألقي القبض عليه هناك» وأنه غير متزوجء وأن 
السوابق التي ذكرها المدعي العام كلها صحيحةء ونلت جزائي عليها وتبت» ولله 
الحمد. 

٠ الأدلة‎ ٤ 

بسؤال القضاة المدعي العام عن بينته عن دعواه» قال: اعتراف المدعى عليه 
المصدق شرعاء وأقواله لدى جهة التحقيق» ومحضر القبض عليه من قبل الدوريات 
الأمنية المتضمن وجود تلك المرأة في حالة ضرريه في إحدى الخرابات» وبتصفح 


أوراق المعاملة وجد القضاة اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاء المتضمن قيام 
المدعى عليه باختطاف المرأة المجني عليهاء وإدخالها في إحدى الخرابات» وفعل 
الزنا بها بإيلاج» وتناوله للمسكر من نوع كلونياء وبعرضه على المدعى عليه قال: 
لقد اعترفت بما جاء فيه بسبب ضرب جهة التحقيق له» وقد حضر في جلسات 
اخ ك ی ف و وطلاب يديه الات جل الدع عليه 

٥‏ الحيثيات والحكم: 

بنى القضاة حكمهم على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعا الذي أنكره 
عندما جرت محاكمته» كما أن حكم القضاة بني أيضاً على محضر القبض عليه في 
إحدى الخرابات والمرأة المجني عليها في ذلك المكان وهي بحالة مزرية» ووجود 
التي ذكرناء مع سوابقه مما يدل على خبثه وعدم ارتداعه؛ ولما قرر أهل العلم من 
مشروعية القتل تعزيرا لمن لا يرتدع إلا بالقتل» وما أقدم عليه المدعى عليه من 
أعظم الفساد. 

: الحكم‎ ٦ 

تم درء حد الحرابة عن المدعى عليه» وحكم بقتلة تعزيراً لما ذكر في حيثيات 
الحكم. 

۷- التصديقات : 

صدق الحكم من محكمة التمييز بالرياض» ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة. 

7- التحليل : 


يظهر. من هذه القضية أن أصحاب الفضيلة لم يحكموا بحد الحرابة على 


المدعى عليهء نظرآ لعدم وجود الأدلة المثبتة لذلك» واعتبروا رجوعه عن اعترافه 
نوك شر ا الح ر كه جع ذلك كله لم ف ا الى الفوكة ال ا ك 
ند الكل فوزيران لما يقدن ا ا ن القن سك يك د 
الإسلامية بحفظهاء وهذا الجاني انتهك ضرورتين من الضرورات الخمس» ألا وهي 
العقل والعرضء ويلاحظ أنه لم يسأل المدعى عليه عن قناعته» لأن الحكم كن قبل 
لاون كان الامو ات الخزانية القن رجت سوال المدعع عة بدن الحكد المفرن 
عليه» وإن وصل حد القتل. 


التطبيق السابع : اغتصاب نساء لرجل 

-١‏ الجهة الصادر منها الحكم : المحكمة المستعجلة بجدة 

"- الدعوى : 

ادعى المدعي العام على كل من ( أ ) و (ب) و (ج ) و ( د ) و (ه) بأنهن قد 
أقدمن على إدخال سائق المدعى عليها (ه) داخل إحدى الاستراحات» بحجه أخذ 
بعض الأغراضء وقمن بمحاولة إغرائة بفعل فاحشة الزنا بهن» فلما رفض لطلبهن 
قمن بضربه» وقمن بالتناوب بالركوب فوقه»ء وأدخلت المدعى عليها (ه) و( د ) و( 
أ تكن الجن عة ينزو جين وقد للب لعن الحا فام كد الزات ار يدق 
كل من المدعى عليهن ( أ ) و (ه ) و (د )» وتعزير كل من المدعى عليهما (ب) و 
(ج ). 

۴- الإجابة : 


انكر المدعن. ليون يخن ما شه إلبين 'المداغي: العام رقن بان «الننائق 
عندما ذهب بهن إلى أحد الشاليهات قام ينظر إليهن وهن غير مستورات أثناء قيامهن 


بالسباحة» وعندما نهرنه لم يرتدع» وكرر ذلك فقامت إحدانا وهي المدعى عليها 
(ه) بضربه بعصاء وقامت المدعى عليها (د ) بتمزيق قميصه»ء وطلبت المدعى 
عليها (ه) من والدها تسفيره» فادعى بما ذكر من قيامهن باغتصابه. 

: الأدلة والدفوع‎ ٤ 

بسؤال المدعي العام عن البينة قال: إقرار المدعى عليهما (ه) و ( ج ) لدى 
رجال الهيئة» وارتباك بقية المدعى عليهن أثناء التحقيق معهنء» واختلافهن في 
وصف الحادثة» كما وجدت آثار عراك تدل على ما ذكره المجني عليه» كما أن 
المدعى عليهن (ه ) و ( د) و (ج ) عليهن سابقة معاكسة عن طريق الهاتف 
وبعرض ذلك على المدعى عليهن أجابت المدعى عليهما 
(ه) و( ج) بأنهن اعترفن بسبب الضغط الذي حصل من رجال الهيئةء وأما السابقة 
فهي عندما كانت صغيرة. 

: الحيثيات‎ ٥ 

قال القاضي بتاء على إقزاز المدعى.عليهن (ه):و (ج ) لذى زجال الهيئة: 
وبناء على ما جاء في نتائج التحقيق في توجيه التهمة للمدعى عليهنء ولأن أفعالهن 
تختلف عما يوجب الاختلاف في تعزيرهن» ونظراً لوجود سابقة على المدعى عليهن 
(ه) و (ج ) و( د)» وحيث رجع المدعى عليهما (ه) و ( ج ) عن اعترافهن لدى 
رجال الهيئة» وادعين الإكراه. 


- الحكم : حكم بالآتي : 
ثانيا : لم يقبت ما بوجت إقامة حد الزنى المحصن على (1) و (د ). 


ثالثا : تعزير المدعى عليها (ه) بجلدها 1١‏ جلدة» وسجنها لمدة ثمانية أشهر. 


رابعا: جلد المدعى عليها ( ج ) خمسين جلدة» وسجنها أربعة أشهر. 

خامسا: جلد المدعى عليها ( أ ) سبعين جلدة» والمدعى عليها ( ب ) أربعين 
جلدة» والمدعى عليها ( د ) خمسين جلدة والاكتفاء بما مضى من سجنهن» وأخذ 
التعهد عليهن بعدم الاختلاء بغير محرم» والابتعاد عن مواطن الشبهات» وبعرض 
الحكم قررن القناعة. 

۷- التصديقات : 

وبرفع الحكم لمحكمة التمييز صادقت على الحكم. 

7- التحليل : 

نظر القاضي إلى أمر مهم» وهو صعوبة أن يكون الاغتصاب من قبل المرأة» 
لأن حدوث الانتشار لا يحصل إلا بالرغبةء كما ذكر جمع من أهل العلم» كما نظر 
والسوابق لمن عليها سابقة» فتفاوتت في الحكم على كل واحدة منهن حسب جريمتهاء 
ثم برفع المعاملة لمحكمة التمييز رغم قناعة المدعى عليهن وعدم اعتراض المدعي 
العام. 

نظراً لأنه لم يحكم للمدعي العام بدعواه إقامة حد الزاني» وهذا تمشيا مع نظام 
الإجراءات الجزائية» ونظام المراجعات الشرعية» وعليه العمل لدى محكمة التمييز 
بالمنطقة الغربية بعد الاستفسار من بعض أصحاب الفضيلة القضاة المحكمين. 


لع 


التطبيق الثامن: اغتصاب امرأة لامرأة 

-١‏ الجهة المصدرة للحكم: المحكمة الجزائية بجدة. 

"- الدعوى: 

ادعى المدعي العام على المدعى عليها (أ) بأنها قد استدرجت إحدى العاملات 
في مشغلهاء وقامت بإجبارها على المساحقة دون رضاهاء وإنها كررت ذلك» وطلب 
المدعي العام بمجازاتها لما تقرر شرعا. 

۳- الإجابة: 

وبسؤال المدعى عليها ردت دعوى المدعي العام جملة وتفصيلاء وقالت: إن 
العاملة لديها ادعت ذلك لأنها علمت أنها سوف تلغي عقدها وتخرّج لها نهائياًء وإلا 

- الأدلة» 


بسؤال القضاة المدعي العام عن بينته» قال: اعتراف المدعى عليها في التحقيق 
بأنها قامت بالمساحقة مع المجني عليهاء واعتراف بعض العاملات لديها بأنها أكثر 
من مرة رأت المدعى عليها تدخل في غرفة مع المجني عليهاء وتغلق الباب» ولما 
عرض ذلك على المدعى عليها قالت: إنها اعترفت بذلك لدى التحقيق مجرد أني 
ضممت العاملة في باب المزاح» وأما إغلاق الباب وهي معي فقد وقع ذلك عندما 
يكون بيننا عمل» لئلا يزعجني أحدء وإلا لم يحصل ما ذكره المدعي العام. 

5 الحيثيات: 

باطلاع القاضي على اعتراف المدعى عليها وجد أنها أقرت بأنها قامت بجذب 
العاملة إلى أحد الأركان في المشغل» ونزعت ثوبهاء وقامت بدلك سحمها بسحم 
المجني عليهاء ولم يأت في الاعتراف ما يثبت حصول المساحقة؛ كما جرى الاطلاع 


ت 
على شهادات العاملات» فوجدها القاضي تضمنت دخول المدعى عليها مع المجني 


عليها عدة مرات» وإغلاق الباب» مما يقوي الشبهة بفعل المرأة المدعى عليها مع 
المدعية. 


5 الحكم: 

حكم القاضي بتقرير المدعى عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وجلدها تسعين 
جلدة... وبعرض الحكم على المدعى عليها قررت المدعى عليها القناعة. 

۷- التحليل: 

اتضح من الحكم مراعاة عدم الإيلاج» وإن كان هناك آثار مني المرأة ولكن 
لعدم وجود الأدلة الكافية لإثبات هذه الواقعة» اكتفى القاضي بالتعزير الذي يرى أنه 
رادع لهذه المرأة وقد عرض الحكم عليها فأقرته» ولم يعترض المدعي العام» وبناء 
على نظام الإجراءات الجزائيةء فإن الحكم اعتبر كافياً. 


القع 
التطبيق التاسع : اغتصاب امرأة لحدث دون الإيلاج 

-١‏ الجهة التي صدر منها الحكم: المحكمة الممستعجلة بجدة. 

"- الدعوى: 

ادعى المدعي العام على خادمة بأنها قد قامت باستدخال ذكر الطفل البالغ ست 
سنوات غصبا عنه وبالقوة» ولم تتركه إلا عندما تدخلت أمه حين كانت هذه الخادمة 
تعمل لدى تلك العائلة. وطلب المدعي العام مجازاتها بما تستحق شرعا. 

- الإجابة: 
رضاه وضمه إلى وقمت بمحاولة إدخال ذكره في فرجي» وعندما دخلت علينا أمه 
ترکته» وكنت اعتذرت» ولم أغد لذلك مرة أخرىء ولم يدخل ذكره في فرجي. 

- الأدلة٠‏ 
بسؤال القاضي المدعي العام عن البينةء فقال: اعترافها في التحقيق» ودعوى والدة 
الطفل» وباطلاع القاضي على اعتراف المدعى عليهاء وجد أنه لا يتضمن الإدخالء 
وإنما يتضمن نفس ما أجابت به المدعى عليهاء وقرر المدعي العام أنه ليس لديه 
سوى ما قرره. 

5 الحيثيات: 

قال القاضي بعد سماع الدعوى والإجابة» وحيث لم تعترف المدعى عليها 
بإدخال ذكر الصبي في فرجهاء وحيث لا يوجد اعتراف مصدق شرعا للمدعى 
عليهاء واعترافها تحقيقا لايتضمن ما يفيد قيامها بإدخال ذكر الصبي في فرجهاء 
وقرر المدعي العام أنه لا بينة لديه سوى هذا الاعتراف» وما ادعت به أم الطفلء 


ولأنه على فرض ثبوت ذلك» فإن المسألة خلافية بين أهل العلم» ولأن المقرر شرعا 


درء الحدود بالشبهات. 


-٦‏ حكم القاضي: 

حكم على المدعى عليها بجلدها سبعين جلدة دفعتين متساويتين» والاكتفاء بما 
مضى من سجنهاء ورأى القاضي رحيل المدعى عليها إلى بلدها بعد استيفاء ما لها 
وما عليها من حقوق اتقاء شرهاء وقررت المدعى عليها القناعة» ولم يعترض 
المدعي العام على الحكم. 

۷- التحليل: 

حكم القاضي بالتقرير المناسب للمدعى عليها حيث لم تعترف باستدخالها لذكر 
الصبي» ولم يكن المغتصب بذلك الجسم الضعيف» وإنما هو من قبيل العبث الخبيث» 
ولم يتم رفع المعاملة لمحكمة التمييز لأن المدعي العام لم يطالب بحدء وإنما طالب 
بمجازاتها شرعاء وقد حكم القاضي بما يرى أن المدعى عليها تستحقه» وكذا لأن 
المدعى عليها قررت القناعةء وهذا يتناسب مع نظام الإجراءات الجزاتية» كما أن 
القاضي رأى إبعاد المدعى عليهاء ولم يحكم به» لأن هنالك تعليمات تمنع القاضي من 
الحكم بالإبعاد» وإنما يبدي رأيه» ووزارة الداخلية هي جهة الإبعاد بعد أن يتم حفظ 
ق المع غا وغيزها عسي ما جاء فى نظام العمل: 


التطبيق العاشر: اغتصاب امرأة لامرأة قاصر 

-١‏ الجهة الصادر منها الحكم: المحكمة الكبرى بجازان: 

۲- الدعوى: 

ادعى المدعي العام على امرأة راشدة بأنها قامت باستدراج فتاة قاصر في 
المدرسة التي تعمل فيهاء وطلبت منها مزاولة السحاق معها في إحدى الغرف بعد 
قفل الباب» وتهديدها بأنها إذا لم تفعل ما تأمرها به ستقوم بطردها من المدرسة» 
فقامت تلك القاصر بفعل ما أمرتها به» وطلب المدعي العام من القاضي الحكم عليها 
بما يراه مناسبا لتلك المرأة التي استغلت عملها لعمل محرم. 

۳- الإجابة: 

أنكرت المدعى عليها ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلاء وقالت بأنها أدخلت 
تلك الفتاة تلك الغرفةء وأقفلت الباب عليها لتقوم بنصحها. 

٠ةلدألا‎ - 

وبسؤال القضاة الذين نظروا هذه القضية للمدعي العام عن البينة على دعواه؛ 
قال: اعترافها المصدق شرعاء وشهادة أربع نساء بأنها كانت عندما فتح الباب عليهما 
في تلك الغرفة في حالة ارتباك شديدء وأن الفتاة القاصر كانت شبه عارية» وأنها 
قالت لهن عند فتحهن الباب: إنها لم تقصد فعل ذلك» وقد اعترفت أمامهن بما نسب 
إليها. 

5 التسبيبات والحيثيات: 

بنى القضاة حكمهم على اعتراف المدعى عليها المصدق شرعاء وشهادة أولئك 
النساء عن قيام تلك المرأة بذلك الفعل»ء كما أن وجود تلك الفتاة داخل غرفة مقفلة 


عزز قيام تلك المرأة بما نسب إليهاء ولما سبق فإنه يجب تعزير تلك المرأة لزجرها 


وردع غيرها. وحيث إن المرأة محصنة»ء ولما قرره أهل العلم أنه إذا تدالكت امرأتان 
فإنهما زانيتان ملعونتان» ولا حد عليهماء لأنه لا يتضمن إيلاجاء فأشبه المباشرة دون 
الفرج» وعليهما التعزير. 

١‏ الحكم: 

حكم القاضي بتعزير المدعى عليها بالسجن لمدة سبعة شهورء وجلدها تسعين 
جلدة على دفعتين متساويتين» وبعرض الحكم على المدعى عليها قررت القناعة» كما 
لم يعترض المدعي العام على الحكم. 

۷- التحليل: 

اتضح من الحكم مراعاة عدم الإيلاج» ونظرآ لوجود الأدلة الشرعية الكافية 
فيما نسب إليها حكم القاضي بالتعزير» ولعدم اعتراض المدعي العام فقد اكتسب 
الحكم القطعية بناء على نظام الإجراءات الجزائية. 


الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على الداعي إلى 


وصحبه أجمعين. 


الخاتمة 


أما بعد: 
فهذه خاتمة أذكر فيها أهم نتائج هذا البحث» ثم التوصيات التي أخرج بها منه: 
أولا: النتائج: 

-١‏ المراد باغتصاب العرض إرغام الرجل أو المرأة غيرهما على الاتصال به 
جنسيا دون رضا الآخرء أو دون اختيار صحيح منه»ء إذا كان ذلك حرام محضا. 

- یری بعض الفقهاءء والقانونيين أن هذه الجريمة من ذات الصفة الخاصة. 
والصحيح أنها جريمة يمكن أن يقوم بها الرجل أو المرأة على حد سواء. 

"- ذهب القانونيون» وجمهور الفقه الجنائي إلى أن أركان جريمة الاغتصاب ثلاثةء 
هي: الركن الماديء والأدبي» والشرعي. بينما اعتبرها آخرون شروطا عامة 
للجريمة» وليس أركانا باعتبار أنه يلزم من عدمها عدم الجريمة؛ ولا يلزم من 
وجودها وجود ولا عدم لذاتها. 
وظهر للباحث أن أركان جريمة الاغتصاب خمسة هي المغتصب الجاني 
والمغتصب الجني عليه» ونفس الجريمة» وانعدام الرضا من أحد الطرفين؛ 
واستخدام القوة أو المكر والخداع من الطرف الآخرء فهذه الأمور الخمسة جزء 
من ماهية جريمة الخمسة» ويلزم من عدم أحدها عدم الجريمةء كما يلزم من 
وجودها مجتمعة وجود هذه الجريمة. 


4- يشترط في المغتصب أن يكون مكلفاء أي: بالغا عاقلا عالما مختاراً قادرا على 


0 
الجماع. 

5- إنزال المني» والحيضء والحمل» وبلوغ السن علامات متفق عليها بين الفقهاء 
لإثبات البلوغ» واختلف الفقهاء في اعتبار إنبات شعر العانة علامة على البلوغ 
والراجح اعتباره. 

5- الراجح أن سن البلوغ تختلف باختلاف البلاد والأماكن» ويُنتظر ويتوقع منذ سن 
الخامسة عشرة» وتنتهي إلى سن التاسعة عشرة» وأرى تشكيل لجان من الأطباء 
وعلماء النفس وعلماء الشرع في كل بلد لتحديد سن بلوغ أهل كل بلد على حدة 
بما يناسبه. 

۷- يشترط أن يكون المجني عليه آدميا حيا مشتهى طبعاء واغتصاب الصغيرة 
يوجب الحد على الصحيح. 

۸- يشترط أن يكون الوطء حرام محضا. 

1- يحرم جماع الزوجة في دبرهاء وهي لوطية توجب التعزير الشديد » لا سيما إن 
كانت اغتصاباً. 

-٠١‏ اغتصاب الأجنبية في قبلها أو دبرها موجب للحد على الصحيح. 

20-١‏ يشترط لكمال الحد إدخال الحشفة الأصلية في فرج أصليء وما سوى 
ذلك يعد شروعا في الجريمة يوجب التعزير بما دون الحد. 

2-5 كون المجني عليه نائما أو مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه» أو سفيها أو 
معتوها أو مكرها يسقط العقوبة عنه. 

۳- ينطلق النظر الشرعي لجريمة الاغتصاب من حقيقة قاطعة ومؤكدة 
وهي اعتبار أي وطء أو اتصال جنسي في غير علاقة زواج شرعي صحيح» 
أو قلكديميق أمن امعرم تق فاغله المكلفت العالخ المختار لحقوية 'الحدية أو 


التعزيرية. 
بينما ينطلق النظر القانوني إلى اعتبار الإكراه سببا للتجريم. 

-٤‏ طرق الإثبات في الشريعة محددة ومنصوصة وواضحة» ويأخذ بها 
القاضي بمنتهى الحذر لخطورة العقاب المترتب على هذه الجريمة» فإذا تسرب 
إلى الدليل أدنى شك انقلب شبهة تمنع إيقاع العقوبة. 
يثبت الاغتصاب بإقرار الجاني أو شهادة الشهود العدول أو القرينة القاطعةء 
وتقبل شهادة الكافر على مثله على الصحيح. 

65 للفقهاء اتجاهان في تكييف جريمة الاغتصاب. فبينما يتجه جمهور الفقهاء 
إلى اعتبار هاجريمة زنا أو لواطء ويرتبون عقوبة الزاني في التفريق بين 
المخضيق :و الكو ا فيل اللا يعن 6ه مال د ا 
وبعض المحققين إلى اعتبار الجريمة جريمة حرابة. 
وقد ترجح لي أن لكل حالة من حالات الاغتصاب ملابسات وأدلة تختلف عن 
الأخرى» ويترتب على ذلك أن ينظر القاضي في كل حالة ليلحقها بجريمة الزنا 
أو اللواط» أو يعدها جريمة حرابة. 

57 الا تعاقب الشريعة على النيات» ولا تعد الشروع في الاغتصاب جريمة 
إلا إذا كان الفعل الذي قام به الجاني جريمة في حد ذاتها. 

۷- يعاقب المساهم بجريمة الاغتصاب بالتعزير إذا لم يقم بالزنا أو اللوط بناء 
على الاتجاه الأول» ويلحقه أهل الاتجاه الثاني بالفاعل بناء على أن هذه الجريمة 
جريمة الحرابة. 

۸- من اغتصب امرأة وجب عليه ضمان أرش بكارتها إن فضه لهاء ووجب 


عليه مهر مثلها كما يضمن الجاني كل ما يترتب على جريمته من أضرارء 


وبعض هذه الضمانات مقدر ومحدد» وبعضه يرجع تقديره لأهل الاختصاص. 


ص 
2-41 ولا يضمن المجني عليه ما يترتب على دفعه للجاني من أضرار لا 
قصاصاً ولادية ولا عوضاً. 


020 تسقط العقوبة الحدية والتعزيرية عن الجاني حال موته بناء على الاتجاه 
الأول» وقد يقرر القاضي صلبه إن عد الجريمة حرابة» ولا يسقط الضمان عن 
المغتصب على أي حال» لأن محل العقوبة ماله أو مال عاقلته. 
كما تسقط العقوبات البدنية بالتوبة والإسلام» مثل القدرة عليه على الصحيح. 

١‏ لا تسقط العقوبات البدنية بالتقادم ولا العفوء إلا في مجال الضمانات 

مالي تؤجل العقوبة البدنية عن المجنون والسكران حتى يصحوء وتخفف 
عقوبة الجلد عن المريض أما بتأجيلها أو استخدام آلة أخف. 

۳- يعد الفقه الإسلامي الاغتصاب جريمة حدية لا تقبل الإسقاط الا في 
أضيق نطاق» وهي جريمة لا يجوز فيها العفو ولا التعطيل ولا التعديل. 
بينما تساهل القانون الوضعي وتراخى في العقوبة» وربما نص على ضرورة 
إسقاطها لأدنى سببء مما نتج عنه طهارة المجتمع المسلم من هذه الجريمة 
وشيوعها في المجتمعات القانونية. 

-٤‏ راعت الأنظمة واللوائح المنظمة لعقوبة الاغتصاب في المملكة العربية 
اهود تف ي القازيية ا وقو انعو العافة ا الخ وا 
ثانياً: التوصيات: 

-١‏ أوصي بمتابعة البحث في أسباب هذه الجريمة ودوافعها. 
1- أوصي بالتنبيه على الخطباء والعلماء بالتعرض لخطورة الأعراض ووجوب 
اا و لتر من الأعدداء عليه 


وأخيرا فما كتبته جهد طالب علم مبتدئ» أرجو ممن أطلع عليه الستر والعفو 


غو أن _الحمد الدوت الها د 

















« هو لدی حَلَقَ لَكُم ما فى الأرّض 4 





بل أفؤاميئون يض الكتاب وتكفرون خض 4 


ط فمن اضنطر غَيْرَ باغ ولا عاد 


ل واستتشنهذوا شتهيذين من رجالگم 4 
فأن لم يكونا رجلين 


« فمن اعتدى عَليكمْ فاعتذوا عَلَيْهِ يمثل ما اعتدى عَليكُم » 





» لا يكلف الله تشا إلا وستعها لها‎ (١ 
DEDZADIfNE 

« وَسَارِعُوَا إل مَعْفِرَةَ من ربكم وَجَنّةِ عرضها آلسَمَوتُ 4 
لل {e‏ 





واوا اليتَامَى حَتّى إذا بلغوا 4 


واللاتِي يأتين القاحشّة مِن سانكم »4 


A1 


282 


1۹٤ 


A٦ 


134 


۱٦ 


برك 








1۷ 


V۲ A1۸ 


۷۱ 


TIT ۹Y 


AR كك‎ 
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يَا ايها الذين آمٺوا لا تقر بوا الصّلاةً وشم سكّارى 4 





0 
0 
7 ادان يا مِنكرّ فَاذوهمًا 4 
0 
وو 


قلا وربّك لا يُوْمِنُونَ حتى يُحَكْمُوك 4 













































































مد 


و رطق امد 
ان 4 

اليَؤمَ أكملت لم ديتكم 4 

« فمن اضنطر فِي o‏ نة 4 


( إِثمَا جَزَاءً الذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله 4 


4 وأثزتتا إِلَيِكَ الكتاب بالحق‎ ١ 
4 لكل جعلتا مِثكمْ شراغة وياجا‎ $ 


أقحكم الجاهلِيّة يبون »4 


مح 


« لأنذركم به ومن بلع »4 
« وقذ فصل لگم ما حرم عَليْكُم 4 


ولا ئزر وازرة وزز أخرى » 
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۱۹ 


119 
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۲ 1 


86 


TTT TT 
TTI TAY 


2١5٠ 
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61 


1٤ 
















































































PEN‏ ع 
« ولا ثشيذوا فِي الأرض بَعْدَ إصلاحِهًا 4 
« ولوطا إذ قال لقؤمه أتأثون الفاحشة 4 

Qj اقلا‎ 

4 لا يَجْرمَكُمْ ثيقاقي أن بُصيبگم‎ (١ 
' 
4 إن الحستات يُدَهِبْنَ السّّتات‎ « 

TI 
4 وإن عاقبثم فعَاقِبُوا بمثل ما عوقيم يه‎ ٠ 

قرعا عدا 
وما کنا مُعدْبِينَ حَتّى نبْعث رسولا 4 
« ولا تقربُوا الزّتى اله كان فاحشة 4 


فال م1 ! 




















5ه 


١75 


۲۲ 


1٤ 




















1١ 


95 


"175 


وأقم الصّلاة طرقي التّهّار وزالفا 4 


۲۷1 103 


۹۳ 


61 


1۹ ٤ 


YY 


« وما كان ربك تسيا 4 


Lj NE 


« وأشتركة فِي أمري »4 





۲۲ 





۷۹ 






















































































ROE 
أولم ير الذين كفروا أن السّمَاوات والأآرض كاتا رثقا‎ « 


ا مد 


DHEA 


ط وَالذينَ هُمْ لفرُوجهم حَافِظون 4 


« لزاني وَآلرَانٍ فَآجَلِدُوأ كل و جد مما مِأنَةَ جلد » 


« والذين يَرْمُونَ المُخصتات ثم لم يَأثُوا بأربعة شهداء 

فاجلذوهم 4 

<« للا جَاءُوا عليه بأربَعة شهداء 4 

« إن الذين يُحبُون أن تشيع القاحشة فِي الذين آمَثوا لَهُمْ عذاب 

4 

« ولا ذكرهوأ فيكم على الْقَاءِ إن أَرَدَنَ حصنا 4 
n IENE‏ 


وجزاء سيّئة سيّتة مثلها » 

















مد 


NH 


1۲۳ 


۱۹ 


ردنا 
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۷۹ VFT (Yo 
عل همعدل‎ 


TIA 11° 


TI1V (1° 
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١84 
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لاا غ01 ع 
« وَإِتّهُ لذكر” لك وَلقوميك وسواف تسألون 4 
« إلا من شه بالحق 4 
١‏ فَقَدَ جاء أَسْرَاطُهَا 4 
«١‏ قاعلم أنه لا إلهَ إلا الله 4 

U PUPS 
4 ط يَا يها اين آمثوا إن جاءَكُم فاسِق بتبَأ فتبِيّثوا‎ 

يهنا ! 

« الذين يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الأثم والقواحش إلا اللَمَمَ 4 

ل جاءتنه 
© وجِتى الجتتيْن دان 4 

KELEN 
4 ولا يقثلن أولادهن‎ « 


م ند 


« إن الذينَ أَجْرَمُوا كاثوا من الذينَ آمَنُوا يَضنحكون 4 
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فهرس الحديث النبوي 


اجتنبوا هذه القاذورات E E e a‏ 
أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها 001012121212121 0 اا 
إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان E O‏ 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه EA 1 LC‏ 
اذهبي» فقد غفر الله لك ااا 0111 E‏ 
١55‏ 

أصليت معنا ا ا N O‏ 
اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم 100701000000 
اقتلوا الفاعل O O O O TTT‏ 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما ARs aa‏ 
أن امرأة خرجت على عهد النبي 1 1 | |[ E‏ 00101 
أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح E A OE‏ 
إن أمة لرسول الله #6 زنت 0 اا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 0 
أن رجلا أتى النبي © فأقر عنده أنه زنى ES‏ 
أن رجلا من الأنصار زنى» فرفع أمره إلى النبي 2 7 AES‏ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ا CS SONE‏ 


٦ 


إن الله ك كتب الحسنات والسيئات ااا ااا 
إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن 0 
إن الله وضع عن أمتي O DTG‏ 
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله غ NE TS Sa‏ 
إنك قد قلتها أربع lL O O E OO ED ENT‏ 
إني لقيت امرأة فأصبت E O‏ 
بايعوني على ألا تشر كوا بالله شيئا O a E‏ 
بعثني رسول الله © إلى رجل نكح امرأة أبيه 210010001010008 
البكر بالبكر جلد مائة 000 E‏ 
۲۱۹ 

بل للناس كافة اا E 000100102012121 a‏ 
البينة أو حد في ظهرك a a a‏ 
۸۰ 

التائب من الذنب ا ا ا 
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ااا 
تعافوا الحدود فيما بينكم ا 000000 110970 
رفع القلم عن ثلاثة 0 اا ال ء 
YA YY‏ 

شاهداك أو يمينه و E RS‏ 


طعام بطعام وإناء بإناء :5330 


طلب العلم فريضة على كل مسلم 1[ [ز[ذ1[ |[ ا ا 
عفي عن أمتي الخطأ والنسيان N ESER a‏ 
على ابنك جلد مائة ARS Ta‏ 10010 
۲۱۹ 

فكل من أنبت منهم قتل e SSE SR‏ 
فلها المهر بما استحل من فرجها 2 2 2 2 1020 0 12020 1 1 ز1 1 1 Dii E E OOO‏ 
فو الذي نفسي بيده لقد تاب توبة لي OTE SN E‏ 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين ا اا E E RO‏ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة م VAS ssa‏ 
لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار E a‏ 
لا ضرر ولا ضرار a‏ 01 0 اا 
لا يحل دم امر ئ مسلم TE E‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 007 E O‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ااا NR‏ 
لا ينظر الله َك إلى رجل أتى امرأته في دبرها E a‏ 
لعلك قبلت أو غمزت 11 0 e‏ 
۲۰۹ 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط E CL‏ 
لقد تاب توبة لو قسمت «o CO eS ASS‏ 


EE 


۲7 


وكان علي أناخ شارفين له e‏ 


والذي نفسي بيده لأقضين بينكم 5 


5١ 


ولا تأتوا النساء في أدبارهن E‏ 


52١ 0۹ 


يئا من ذلك 


پا صبت 
2 رسول الله: إن سي 
لله : إني لقيت امرأة أ 

- 5 

: 1 

منها كل شيء ... 


إبراهيم بن علي بن فرحون OE E‏ 
أحمد بن إدريس القرافي 211111111 
أحمد بن محمد الحسني الحموي o‏ 
انيس OO OE E POO RP‏ 


محمد بن إدريس الشافعي ES‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي 


النعمان بن زوطى أبو حنيفة 109 117111 


نفيع بن الحارث أبو بكرة ل 


oY 


1۹ 


o0۸ 


۷ 


0۹ 


Y۲ 


درس 


AT 


1۷ 


AY 


1۷۰ 


8م I EH‏ علا 


الإخبار ٠٤١‏ 
الأرش ۲۹۸ 
الاستحاضة 55 
الاستفاضة ه/ا١‏ 
الاستقراء ٠٤١‏ 
الأستمة ة5 
الإغماء ۲٤٤‏ 
إقامة الحجة ٠١۹‏ 
الإكراه ۲٤١‏ 
أمام القضاء ١79‏ 
أنشدك الله 49 ١‏ 
الإيجاب ٤٠١‏ 

الإيدز ”17 

۲٣۰ بقر‎ 

بكتاب الله 59 ١‏ 
البنج ۸۸ 
تجللها ۱٤۸‏ 

التخدير ۸۸ 
التعزير ۷٠١‏ 
التعليمات "٠7١‏ 
التنويم المغناطيسي ٠٠١١‏ 


التوافق ۲۸۰ 
الجهل ه: ۲ 
جهينة ١55‏ 

الحكم 55 

۲٤٤٥ الخطأ‎ 

الخليطان ۲٤۹‏ 
الذمي ۱۷ء 1ه 
رتقآ ۲۰۱ 

٠١١ الرشاء‎ 

الزغب ٠ه‏ 

١7١ الزنا‎ 

۲٤٥١ السفر‎ 

۲ ٤٥ السفه‎ 

سن التمييز ٠١۷‏ 
الشرف النواء ٠١١‏ 
شمراخ ۳٦۳‏ 

الشيوعية ٦٠‏ 
صاحب المكس ۱١۲‏ 
الصداق ۲۹۰١‏ 
الصغائر ٠۷١‏ 
الطرق التي حددتها الشريعة ٠١۹‏ 


۲ ٤٤ العته‎ 

العسيف ١59‏ 
علم القاضي ١5١‏ 
العوامل الحكمية ٠٠١‏ 
العود ٠٠١١‏ 

۲ ٤ ٤ الغفلة‎ 

١5١ القائف‎ 

٤١ القبول‎ 

٠۷١ القرارات‎ 
١5١ القسامة‎ 

القصد الجنائي ٠٠١‏ 
قضى حاجته منها ۱٤۸‏ 
قمط الحيطان ١٤١‏ 
الفينة ٠٠١١‏ 

١175 الكبائر‎ 

١٠٤١ اللعان‎ 

٠۷١ اللوائح‎ 

۲٤٤١ المرض‎ 

٠۷١ المروءة‎ 
٠١١ المرود‎ 

٤٥ المشقة‎ 

"٠ المعاهد‎ 

۲٠١۰ معقلات‎ 
٠١١ المكحلة‎ 


المكس ١١”‏ 
النسيان ۲٤٤‏ 
ادن 
الهزل ۲٤٥١‏ 
يشتار 16 


فهرس المراجع 
القرآن الكريم : 
-١‏ آداب الزفاف في السنة الطاهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط دار السلام - 
الرياض- المملكة العربية السعودية - ط الأولى - ١577‏ ه7١٠7‏ م. 
-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي الحنبلي - منشورات إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرياض - 


المملكة العربية السعودية - ط الأولى - ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م. 


لاع انات ف فى قصبايا له مخاضر محم افق دار الفكر الخردية بت 
بيروت - لبنان - ط الأولى - ١57٠١‏ ه ۲٠٠١‏ م. 


5- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة إبراهيم بن محمد الفايز - 
5- الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية: 


أحمد عوض بلال - دار النهضة العربية - القاهرة» مصر - ط الأولى - 
۱ھ ۱۹۹۰ م. 


5- أحكام الجراحة الطبية: محمد مختار الشنقيطي - مكتبة الصحابة - الشارقة - 
الإمارات العربية المتحدة - ط الأولى - ١5١5‏ ه ١995‏ م. 

۷- أحكام جرائم العرض في الشريعة الإسلامية والقانون المصري: إبراهيم 
صبري - ط دار مصر للطباعة القاهرة - مصر - ط الأولى - ۱۹۸۳ م. 


- دار النهضة العربية - ط؟- ,١985‏ 


1- الأحكام السلطانية: ع الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 


الماوردي الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - ط الأولى - 
۹ هھ ۱۹۸۹ م. 

الأحكام العامة في قانون العقوبات: السعيد مصطفى السعيد - المعارف 
المصرية - القاهرة - مصر - ط الرابعة - ١157‏ م. 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق محمد صادق قمحاوي 
- طبع دار احياء التراث- بيروت - لبنان - ط الخامسة - ١5٠.5‏ ه ١185‏ 
م 

أحكام القرآن: ابن العربي المالكي» تحقيق علي محمد البجاوي - دار الجيل - 


بيروت - لبنان - ۱٤٤١‏ هھ ۱۹۹۰ م. 


إحياء علوم الدين: أبي حامد محمد الغزالي - دار الفكر - بيروت- لبنان - ط 
الثانية - ١505‏ ه ١984‏ م. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني - 
ط دار المعرفة بيروت - لبنان - ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني: المكتب الإسلامي - بيروت لبنان - ط الأولى - ۱۳۹۹ ه 9174١م.‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الحنفية: للعلامة زين الدين بن إبراهيم 
المعروف بابن نجيم الحنفي - ط دار الفكر - بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 


بكر السيوطي - تحقيق محمد تامرء وحافظ حافظ - ط دار السلام - القاهرة - 
مصر طط الأولی - ۱٤۱١۸‏ ھ ۱۹۹۸ م. 


أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا - دار السلام - القاهرة - 


اد 
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أصول قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور - دار النهضة العربية القاهرة - 
مر ۷ 

الأعلام قاموس تراجم الأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
ا کو کی ا کے ا ا ی رت ا 
- ط السادسة - 19185مم. 


مصر ط الأولى - ١5٠5‏ ه 19865م. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية - تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية - القاهرة - مصر - ط الأولى ١5٠٠١-‏ ه ١98٠.‏ 
م 

اغتصاب الإناث في المجتمعات القديمة والمعاصرة: أحمد علي مجدوب - ط 
الدار المصرية اللبنانية القاهرة - مصر - ط الثالثة - ۱٤۱١‏ ه ١5195‏ م. 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني: لأبي النجا شرف 
الدين موسى الحجاوي القدسي - تعليق عبد اللطيف السبكي - ط دار المعرفة 
- بيروت - لبنان ط الأولى - 1١55٠١‏ ه ۱۹۹۰ م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - دار إحياء 
التراث - بيروت - لبنان. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية - زين الدين بن نجيم» ط 
دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - ط الأولى - ۱٤۱١۸‏ ھ ۱۹۹۷ م. 

البحر المحيط: محمد بن بهادر الشافعي الزركشي - تحقيق عبد الستار أبو 
غدة - دار الصفوة - الكويت - ط الثانية - ١51١7‏ ه ۱۹۹۲ م. 
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غ00 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني - ط 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثالثة - ١5٠١5‏ ه ۱۹۸۲ م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - ط - دار 
المعرفة -بيروت - لبنان - ط السابعة - ١5٠05‏ ه ١985‏ م. 
البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - 
تحقيق أحمد فتيح - ط - دار الحديث القاهرة - مصر - ط الأولى - ١5١7‏ 
PRE‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي 
المالكي - ط دار المعرفة - بيروت - ط الأولى - ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م. 
البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العين - تعليق محمد 
عمر الراعفوري - طدار الفكر - بيروت - لبنان - ط الثانية - ١51١١‏ ه 
مر 
تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي - تحقيق علي شيري - ط دار 
الفكن بت :يمزورت اط الأولق 1 ۹2ى 
تبصرة الحكام: القاضي برهان الدين بن أبي القاسم بن فرحون - ط ۱۳۷۸ 
مكتبة الكليات الأزهرية. 
تبيين الحقائق: شرح كنز الدقاق - لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي -ط 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط الأولى - ١57١‏ ه 7٠٠١‏ م. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لصفي الدين محمد المباركفوري - دار 


الفكن'ك روت ان الى تقلا 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي - تحقيق أحمد عمر هاشم - ط دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان - ط الأول -ى ۱٤۰۹‏ ه ۱۹۸۹٩۹‏ م. 

تسهيل الوصول إلى الوصول: لمحمد بن عبد الرحمن المحلاوي - ط دار 
المعرفة بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5٠57‏ هت ١117‏ م. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالفقه الوضعي: عبد القادر عودة - ط 
مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان - ط الحادية عشرة - 1١51١7‏ ه ۱۹۹۲ م. 
التشريع الجنائي الإسلامي: عبد الله الحميد - دار طويق للخدمات الإعلانية 
- الرياض - المملكة العربية السعودية - ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 

التعريفات: علي بن محمد الجرجاني - دار الكتاب العربي - تحقيق إبراهيم 
الأبياري - بيروت - لبنان. 

التعزير في الشريعة الإسلامية: عبد العزيز عامر - دار الحمامي - القاهرة 
فرط الأول 3 ام 

التعليق على قانون العقوبات على ضوء الفقه والقضاء: مستشار مصطفى 
مجدي هرجه - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - مصر - ط الثالثة - 
EEE‏ 

التعويض المدني في ضوء الفقه والقانون:منير قزمان - دار الجامعي 
الإسكندرية - مصر - القاهرة - ط الأولى - 7٠١7‏ م. 

تفسير آيات الأحكام: لمحمد علي السايس وعبد اللطيف السبكي - ط دار ابن 


كثيرء دمشق - سوريا - ط الثانية - ۱٤١‏ ه ۱۹۹۱ م. 
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۲٠٠۲ ه‎ ١577 - مكتبة الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى‎ 
م‎ 
- تقريب التهذيب: أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ 
ه ۱۹۹۱ م.‎ ۱٤١۱ - دار الرشيد - حلب - سوريا - ط الثالثة‎ 
التفرير والتحبير شرح كتاب التحرير: لمحمد بن محمد سليمان المعروف بابن‎ 
ه‎ ٠٤٠١ - أمير الحاج - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثالثة‎ 
PCE 
تقريرات عليش على حاشية الدسوقي: لمحمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش‎ 
م.‎ ١115 ه‎ ۱٤۱١۷ - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى‎ - 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أبي الفضل شهاب‎ 
الدين أحمد بن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط الأولى‎ 
AIA TA 
التلويح لصدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود على التوضيح لسعد الدين‎ 
التفتازاني - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.‎ 
تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الفقيه الحنفي - ط دار‎ 
الفكر -بيروت - لبنان.‎ 
جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب البغدادي:العبيكان‎ 
ھ ۱۹۹۸ م.‎ ۱٤۱١۸ - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى‎ - 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ 
- المالكي - دار الباز - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية - ط الثالثة‎ 
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جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف: أحمد أبو الروس - دار 
المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية - مصر - ط الأولى - ۱۹۹۷م. 
جرائم الجنس و الآداب: علي حسن - دراسة قانونية تحليلية - دار بترا - 
دمشق - سوريا - ط الأولى - ١5919‏ م. 

الجرائم الجنسية: إدوارد غالي الدهبي - مكتبة غريب - القاهرة - مصر - 
ا" 

جرائم العرض في قانون العقوبات: بحث علمي في ضوء الفقه وقضايا 
النقض: لعبد الحكم فودة - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - مصر - 
ط الأولى - 7٠١١‏ م. 

جرائم العرض والحياء العام: إبراهيم الطنطاوي - المكتبة القانونية - باب 
الخلق - مصر - ۱۹۹۸ م. 

الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاءالنقض: عبد 
الحكم فودة - دار الكتب القانونية» المحلة الكبرى - مصر - ١5915‏ م. 
الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب: مصطفى الشاذلي - المكتب 
العربي الحديث - الإسكندرية - مصر. 

الجريمة: عبد الفتاح خضرء ط مطبوعات معهد الإدارة الرياض - المملكة 
العربية السعودية - ١5٠١65‏ ه ١9865‏ م. 

الجريمة: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - بيروت - لبنان. 

جريمة اغتصاب الإناث: محمد الشحات الجندي - دار النهضة العربية - 
القاهرة - مصر - ط الأولى - ١59٠‏ م. 


شو ,اغات ف اا ان ا كع ك ال تدان الح 
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جريمة الزنا: لأحمد خليل - المطبوعات الجامعية الإسكندرية - مصر - ط 


ا 


العربية - القاهرة - مصر - ٠٠٠۲‏ م. 


جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب في القانون المصري: عبد الحميد الشواربي 
- منشأة المعارف - الإسكندرية- مصر - ١11/8‏ م. 

جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
المعروف بابن السبكي - ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر - 
١‏ 198188م.. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: لصالح عبد السميع الأزهري - نشر دار 
المعرفة - بيروت - لبنان. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع - ط المكتبة التجارية 
القاهرة - مصر - ط الأولى - ٠٠١۸‏ ه. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل: لعلي بن أحمد الخرشيء وبهامشه حاشية 
العدوي: للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي - ط دار الفكر - 
بيروت - لبنان ۰ 

حاشية الدسوقي علىالشرح الكبير: لمحمد بن عرفة الدسوقي - ط دار الفكر 
- بيروت - لبنان. 

حاشية الشرح الكبير: للدردير - دار الفكر - بيروت - لبنان ٠‏ 

حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح الإمام الشيخ جلال 
الدين المحلى على الورقات في الأصول لإمام الحرمين الجويني - ط دار 
المعرفة - بيروت - لبنان ط الأولى - ۱۳٣۹‏ ه 197١‏ م. 


ا 

۴- حاشية القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي: لأحمد القليوبي وأحمد 
البرسلي - ط مصطفى الحلبي - ط الثالثة - ۱۳۷۰ ه ١155‏ م. 

ه»”- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي بي وهو شرح مختصر المزني: 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري - تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود» ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 
الأول -ى ۱٤۱۹‏ ھ ۱۹۹۹٩‏ م. 

- الحق في صيانة العرض: محمود نجيب حسني - دار النهضة العربية‎ -١ 
القاهرة - مصر - ط الأولى - ۱۹۸۲ م.‎ 

۷- الحكم الجنائي: لمحمد سليمان» ط دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - 
مصر - ط الأولى - ۱۹۹۳ م. 

۸- الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين بن علي بن عبد الرحمن 
المعروف بالحصكفي - تحقيق عبد المنعم إبراهيم - ط دار الكتب العملية - 
بيروت - لبنان - ط الأولى - ١55751‏ ه7١٠7‏ م. 

4- الدية في الشريعة الإسلامية : أحمد البهنسي - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
ط الأولى - 1١5٠١‏ ه ٠۱۹۹۰‏ م٠‏ 

-٠‏ رد المحتار على الدر المختار حاشية أبي عابدين: لمحمد أمين بن عمر 
عابدين - ط دار عالم الكتب - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط 
خاصة - ١575‏ ها ۲٠٠۳‏ م. 

-١‏ الرسالة: للإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد 
محمد شاكر - بدون دار نشر - القاهرة - ١١5/‏ هھ ۱۹۲۹ م. 

-١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء: لشمس الدين أبي عبد الله بن 


أبي بكر بن قيم الجوزية - تحقيق بسام العموش - منشورات دار ابن تيمية 
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للنشر والتوزيع والإعلام الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - 
5 ه 1985م 


روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي - ط دار ابن حزم - بيروت - 
لبنان - ط الأولى - ١55751‏ ه ۲٠٠١۲‏ م. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية - ط دار الكتب العملية - بيروت - لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لأبي محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي - 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - ط۳ 05٠5١--1185م.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية - طبع مؤسسة الرسالة - ط۲ - ۰۲١٤٠/۱۹۸۲م.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
المكي الهيتمي - دار المعرفة - بيروت -لبنان. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني - تحقيق عصام الضابطي وعماد السيد - ط 
دار الحديث - القاهرة - مصر - ط الأولى - ١5١5‏ ه ١995‏ م. 


سراج السالك شرح أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك على مذهب 
الإمام مالك بن أنس: لعثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي - تحقيق عبد 
اللطيف حسين عبد الرحمن - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 
الأولى 2 هدام 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي - موسوعة الحديث الشريف - 
الكتب الستة - دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ط الأولى - ١5٠0/8‏ ه ١988‏ م. 


2-5 


١ 


-۳ 


-٤ 


5 


8 


-۷ 


-۸ 


سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني - موسوعة الحديث الشريف - 
الكتب الستة - دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ط الأولى - ١57١‏ ه ۱۹۹٩‏ م. 


اشن رئ لجا آي يكن ا لدان اتسن لقي ظط دان المتعرفة ت 
بيروت - لبنان - مصور عن الطبعة الأولى. 

سنن ابن ماجة: عبد الله محمد بن يزيد القزويني - موسوعة الحديث الشريف 
الكتب الستة - دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ط الأولى - ١55/8‏ ه ١197١‏ م. 

سنن النسائي: للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
مان الشات ,دمر تة الت اقرف الك اة ب وان الك لار 
والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى 
تو لكام 


شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

شرح تنقيح الفصول: لشمس الدين أحمد بن إدريس القرافي- تحقيق عبد 
الرؤوف سعد - نشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - مصر - ط الأولى - 
ا ا 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري المالكي-ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 


الأولى - ١۶١١‏ به 0۹ى 


۹- شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - ط دار 
عالم الكتب - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - ١577‏ ه 
٠م‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي 
- تحقيق عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط - ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


ملخان مدق أن تقو الى 


١-شرح‏ فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد المشهور بالكمال بن الهمام - دار 
الفكر - بيروت - لبنان - ط۲ - ۱۳۹۷ ھ ۱۹۷۷ م. 

5- شرح قانون الجزاء الكويتي: سمير الشناوي - ط دار السلاسل - الكويت - ط 
الثانية - 3557١م.‏ 

- -شرح قانون العقوبات: عبد المهيمن بكر - دار النهضة العربية - مصر‎ ٠ 
لام‎ 

- شرح قانون العقوبات: فتحي الشاذلي - دار المطبوعات الجامعية‎ ٤ 
.م٠٠١١ مصر‎  ةيردنكسإلا‎ 

5 شرح قانون العقوبات: محمود نجيب حسن - دار النهضة العربية - مصر - 
ط الأولى - ١5٠05‏ ه ۱۹۸١‏ م. 

7 شرح القانون المدني الجديد: محمد مرسي - مكتبة وهبة - القاهرة - مصر - 
الأول 3 ام 

07 الشرح الكبير: لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي - مكتبة الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - 


۷ هم 


-شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 


المختصر في أصول الفقه: للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 


دمفقة لمكا ك ان ا انعر ال ةد ا 


ھ ۱۹۹۷ م. 


۹-شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 


الكريم بن سعيد الطوفي - تحقيق عبد الله التركي - توزيع وزارة الشؤون 
الإننلامية الزياضن. ب الفملكة العربية: السعودية .ظط الثانية: ,2 34١۹‏ ف 


۸ م. 


-٠‏ شرح المنار: لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك الفقيه 


الحنفي - ط دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١515‏ ه ١1165‏ م. 


١١‏ -شرح منتهى الإرادات: منصور بن إدريس البهوتي - مكتبة الرياض الحديثة 


الاش ت الفملكة ار الود 


١-شرح‏ المواقف: لعلي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني - دار 


المعرفة - بيروت - لبنان - ط الثالثة - ٠٤۰٥١‏ هھ 985١مه‏ 


- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري - موسوعة الحديث الشريف - 


الكتب الستة - ط الأولى - ۱٤۱١۷‏ اه ۱۹۷۷ م. 


٤١‏ - صحيح الترغيب والترهيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة 


المبعاز قم .جح ا اة ار ا ا د 


aE 


65- صحيح مسلم: للحافظ ا الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - موسوعة 


الحديث الشريف - الكتب الستة - ط الأولى - ۱٤۱١١‏ ه597١‏ م. 


57- الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال: عبد الحكم فودة - 


وسالم حسين الدميري - ط دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - مصر - 
ط الأولى - ١٠٠5م‏ 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: للإمام محمد بن أبي بكر المعروف 


بابن قيم الجوزية - تحقيق محمد غازي - ط دار المدني - القاهرة - مصر - 
طا الاو ةا ام 


- عجالة المحتاج: علي بن أحمد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 


الأول - ١٤‏ هف 15335 


6415 العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: سامح جاد - دار 


الفكر العربي - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5٠05‏ ه187١‏ م. 


“٠‏ العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي: لزيد بن عبد الكريم بن علي الزيد - ط 


دار العاصمة - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - ٠٤١٠١‏ ه. 


«9١‏ العقوبة: لأحمد فتحي بهنسي - ط دار الرائد العربي - بيروت - لبنان - ط 


الثانية - ١5-017"‏ ه ۱۹۸۳ م. 


5“ العقوبة: لمحمد أبي زهرة - ط دار الفكر العربي - بيروت - لبنان. 


7- عوارض الأهلية عند الأصوليين: حسين خلف الجبوري - معهد البحوث 


وإحياء التراث بجامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية - 


ط الأولى - 14+48 ھ ۱۹۸۸ م. 


5 7- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد الحموي المصري 


الحنفي - ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان - ط الأولى 
AVAA VES‏ 


5- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
- ط دار السلام - الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - 
۱ھ ١566م‏ 

957 الفتح المبين في طبقات الأصوليين - للعلامة عبد الله مصطفى المراغي - ط 


محمد أمين دمج وشركاه - بيروت - لبنان - ط الثانية - ١555‏ ه ١9175‏ م. 


7 -فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي - 
دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط الثانية - ١5٠١5‏ ه ۱۹۸۲ م. 

الفروق: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي - دار عالم الكتب 
- بيروت- لبنان. 

48- فصول البدائع في أصول الشرائع: محمد حمزة الفناري - دار إحياء التراث 
اوري نورا = نذا 1ه لقا 

٠‏ الفقه المنهجي للمذهب الشافعي - دار الفكر - بيروت- لبنان. 


“١‏ الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفرواني المالكي - دار 
المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ١577‏ ه ٠٠١١‏ م. 


7١‏ - في ظلال القرآن: سيد قطب - ط دار إحياء التراث - بيروت- لبنان - الطبعة 
السابعة - ۱۳۹۱ ه 197١‏ م. 

-١ 77‏ القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - 
طدار الرسالة - بيروت - لبنان - ط السادسة - ١515‏ ھ ۱۹۹۸ م. 

- -قانون الإثبات: محمد حسين منصور - ط منشأة المعارف - الإسكندرية‎ ٤ 
۹۹۸ فض‎ 


5 قانون العقوبات: عبد المهيمن بكر - ط دار النهضة العربية - القاهرة - مصر 


- ط السابعة - ۱۹۷۷ م. 


5“ قانون العقوبات الخاص: لحسن صادق المرصفاوي - ط منشأة المعارف - 


القاهرة - مصر - ط الأولى - ١597‏ م. 


7 القضاء في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية ونظام الإثبات: محمود محمد 


فاش اظ اة الملك نرد الزياضن:ت المملكة العرمية السعوكية ا 


الثانية ٤١‏ 1595م 


9 القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية: 


لكمال سراج الدين - دار القلم - بيروت - لبنان - ط الأولى - ٠۱۳۹۸‏ ه 
م 


8 القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي - ط 


دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - ط الأولى - ۱۳۸۸ ه158١‏ م. 


٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن محمد حامد الفاروقي الحنفي 


التهانوي - ط دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط الثانية - ١55٠١‏ ه ١195.١٠‏ 


م. 


١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي - دار 


الفكر - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5٠05‏ ه ۱۹۸۲ م. 


5 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن 


أحمد البخاري الحنفي - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 


2153 


-١ ۳‏ الكواكب الدرية في فقه المالكية: محمد جمعة عبد الله - دار الفكر - بيروت 


- لبنان. 


- اللباب شرح الكتاب* للميداني الحنفي» دار الحديث حمص سوریا‎ ٤ ٤ 


الطبعة الثانية - ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷ م. 


٥‏ -لسان العرب: لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 


الإفريقي المصري - دار صادر - بيروت - لبنان. 


7 - المبسوط: شمس بن محمد بن أبي سهل السرخسي - ط دار المعرفة - بيروت 


- لبنان - ط الأولى - ١5٠5‏ ه ١185‏ م. 


-١ ۷‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: للشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامادا 


أفندي - طبع دار إحياء التراث العربي- بيروت - لبنان - ط الثانية - ١571١95‏ 


هه 


۸ مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: لأبي محمد بن غانم 


القاهرة - مصر - ١١٠١/8‏ ه 


عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد - مكتبة النهضة - مكة المكرمة- المملكة 
العربية السعودية - ط الأولى - ١5٠5‏ ه. 


٠١‏ المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - نشر 


دار الآفاق - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه ١555‏ م. 


- المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس الأصبحي - ط دار الفكر - بيروت‎ «١ 


لبنان - ط الأولى - ١5١19‏ هھ ۱۹۹۸ م. 


۲١‏ - مرآة الأصول على مرقاة الوصول في علم الأصول: لمحمد قراموز الشهير 


بالملا خسرو الفقيه الحنفي الأصولي» ط دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان - ط الثالثة - ۱٤۱١۷‏ هت ۱۹۹۷ م. 


-١ 57‏ مراتب الإجماع: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - وعليه نقد 


مراتب الإجماع لابن تيمية - ط المنيرية - القاهرة - مصر - ط الأولى - 


T0.‏ ه 


1 المسؤولية المدنية: أحسين عامر - ط دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية 


- مصر -ط الأولى - ١116‏ م. 


5ا ا ا ر قن ك رها الفا جص ب 


او 


575- المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق محمد مصطفى أبي 


العلا - شركة الطباعة الفنية المتحدة - القاهرة - مصر - ط الأولى - ١47١‏ 


E 


- المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ط المكتب الإسلامي‎ ١7 


بيروت - لبنان - ط الأولى - ۱۳۹۰۵ ه ۱۹۷١‏ م. 


-٨۸‏ المسودة في أصول الفقه: تتابع على تصنيفه محمد الدين ات البركات عبد 


السلام بن عبد الله بن الخضرء وشهاب الدين بن أبي المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - ط المدني - مصر - ط الأولى - 
۵ ه 1556 م. 


۹- مصادر الحق في الفقه الإسلامي: لعبد الرزاق السنهوري - منشورات محمد 


الذانة عيزوت د نتان ظط الأول 3 13017 اع 


- المصباح المنير: للعلامة أحمد بن علي الفيومي المقري - مكتبة لبنان‎ ٠ 


0 المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق حبيب 


0 


الأعظمي - ط المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان - ط الثانية - ٠٤١١‏ ه 


ا" 


5- المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 


إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي- ط الدار السلفية - 
بومباي - الهند - ط الأولى - ١5٠057‏ ه ۱۹۸۱ م. 


- مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني - ط 


المكتب الإسلامي - دمشق - سوريا - ط الأولى - ١5٠5‏ ه ۱۹۸٩‏ م. 


4 معجم المؤلفين: عمر كحالة - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط الثالثة - 


65 ه 1976 م. 


5 معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا - ط دار الفكر - 


بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١1©‏ ه ١115‏ م. 


65 المعجم الوسيط: تأليف مجمع اللغة العربية في القاهرة - ط المكتبة الإسلامية 


للطباعة والنشر - إستانبول - تركيا - ط الثانية - ۱۲۹۲ ه ۱۹۷۲ م. 


المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب 


البغدادي - تحقيق حميش عبد الحق - مكتبة نزار الباز - ط الأولى - ١196‏ 


م. 


6 المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي - تحقيق عبد الله التركيء» وعبد الفتاح 
الحلو - ط دار عالم الكتب - بيروت - لبنان - ط الثالثة - ۱٤۱١١‏ ه ٠۱١۹۹۷‏ 


م. 


الشربيني على متن منهاج الطالبين للنووي - ط دار الفكر - بيروت - لبنان - 


المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني - دار المعرفة- بيروت- 
لبنان. 


ط الأولى - ١5١٠©‏ ه ١115‏ م. 


١-مقدمة‏ الرسالة: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط 
الأولى - ۱۳۹۰ ھ ۱۹۷۰ م. 

5« المقنع: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - 
تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو - ط دار هجر - القاهرة - مصر - 
طا الاو لى 6 210-1 

7 منح الجليل على شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش 
- ط دار الفكر - بيروت- لبنان - ط الأولى - ١5٠0١‏ ه ۱۹۸٤‏ م.. 

65 المهذب لأبي إسحاق الشيرازي - دار المعرفة - بيروت -لبنان - ٠٤١٠١‏ ه 
65 مم. 

5 الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي 
الشاطبي - تعليق محمد حسنين مخلوف - ط دار الفكر - بيروت - لبنان. 

7 مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
المغربي المعروف بالحطاب - ط دار الفكر - بيروت - لبنان - ط الثانية - 
4 ھ ۱۹۷۸ م. 

۷-الموجز العلمي في الدفوع الجنائية: لمحمد شتا أبو سعد - ط دار وهبة - 
القاهرة - مصر - ط الأولى - ٠۹۹۰‏ م. 

موجز النظرية العامة للالتزامات: عبد الحي حجازي - دار المطبوعات 
الجامعية - الإسكندرية - مصر - ط الأولى - ۱۹۹۰ م. 


48 الموسوعة الأولى الجنائية: المستشار جندي عبد الملك - دار إحياء التراث - 
بيروت- لبنان - 1156١م.‏ 

-٠‏ موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة: جمع وإشراف صالح آل الشيخ - دار 
السلام - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - ١57١ه‏ 
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- الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة: معوض عبد التواب‎ 0١ 
. دار رمضان وأولاده - الإسكندرية - مصر - ط الرابعة - ۱۹۹۷ م‎ 

5 الموسوعة الطبية الفقهية وموسوعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض 
والممارسات الطبية: لأحمد محمد كنعان - ط دار النفائس - الكويت - ط 
E‏ ب م 

۳ - الموسوعة الفقهية الكويتية: إصدار وزارة الأوقاف - دار السلاسل - الكويت 
- ط الأولى - ۱٤١١‏ ھ ۱۹۸۳ م. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - تحقيق علي البجاوي - ط دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط الأولى 
a VANS‏ 

5- ندوة النظم الدولية الثلاثية: رئاسة محاكم الطائف - مطابع وزارة العدل - 
الطبعة الأولى - ١5١5‏ ه ١51960‏ م. 

7- نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف أبو محمد الزيلعي - 
تحقيق محمد البدوي - دار المأمون - القاهرة - مصر - ط الثانية - 
۷ اه 

۷ النظام الإجرائي الجنائي: سعد بن محمد ظفير - مطابع سمحة - الرياض- 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١57١-‏ ه ۱۹۹۹٩‏ م. 


- نظام الأمن العام في المملكة العربية السعودية - طبع وزارة الداخلية- 


الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى . 


8- النظام السياسي في الإسلام: نعمان السامرائي - الرسالة - بيروت - لبنان - 


الطبعة الأولى - ١5١1©‏ ه ١115‏ م. 


- نظرية الضمان الشخصي الكفالة: لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى‎ - ١ 


نشر مكتبة العبيكان - الرياض - المملكة العربية السعودية - ط الأولى - 
ARTES‏ 


“5١‏ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: عبد الله العلي الركبان - ط مؤسسة 


الرسالة - بيروت -لبنان - ط الأولى - ١5٠5‏ ه ۱۹۸۱م. 


5- النظرية العامة للالتزام: إسماعيل غانم - مكتبة وهبة - القاهرة - مصر - ط 


الأول + 16م 


4- النظرية العامة للقضاء والإثبات: محمد البلتاجي - دار المطبوعات الجامعية 


- الإسكندرية - مصر - ط الأولى - ۱۹۸۲ م. 


5- النظم السياسية للحكم في المملكة العربية السعودية - طبع وزارة الإعلام - 


الطبعة الأولى - ١5١5‏ ه ١115‏ م. 


5 نهاية السول: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي - ط دار الكتب العلمية - 


بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5٠5‏ ه ١185‏ م. 


المشهور بالشافعي الصغير - ط دار الفكر - بيروت - لبنان - مصور عن ط 
البابي الحلبي - القاهرة - مصر - ط الأولى - ١١/5‏ هھ ۱۹١۷‏ م.. 


7 النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير - أنصار السنة المحمدية - 


- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن 


لبنان - ط الأولى - ١5١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 


اورت تاكن 4ف 


۹- الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني الميرغيناني الحنفي - ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه ١115‏ م. 

٠٠‏ الوسيط في شرح القانون: عبد الرزاق أحمد السنهوري - ط دار النشر 
للجامعات المصرية - القاهرة - مصر ‏ ط الثانية - ١155‏ م. 


المقدمة ا O‏ 
زان رن اعت م ا: EOS‏ 
ORR A aS Sa : ŞEN D FYE‏ 
4 ار لله رف 0ه : 0000 
Ue! :565‏ اع م!: اذ[ 1 AE‏ 
Je ŞdE:P 2‏ اع| rbgé‏ 1 ذ 1[ [ز[ [ [ ز 0 0 ا اا 0 

E O O ORIEN : 15 جها(لع0:ة‎ :F جل‎ 


الفصل الأول: مفهوم جريمة الاغتصاب مع مقارنتها بما يشبهها SS‏ 
NYPD ZN EKORE‏ للةاه1 130 i E ONE f F‏ 
المطلب الأول: تعريف الاغتصاب بد 0 
الفر ع الأول: الاغتصاب لغة E EOD O E OEE‏ 
الفرع الثاني : : الاغتصاب اصطلاحاً سم ا i‏ 
الفرع الثالث ٠‏ : الاغتصاب في القانون الوضعي ل لل ل 
الفرع الرابع : مقارنة بين تعريف الاغتصاب في الفقه والقانون الوضعي PP...‏ 
المطلب الثاني: تعريف العرض 11 O‏ ا 
الفرع الأول: العرض لغة 1 1 1 ااا 
الفرع الثاني : العرض في الفقه OOS‏ 0001101-11 | 
الفرع الثالث : العرض في القانون الوضعي م 
الفرع الرابع : مقارنة بين العرض في الفقه والقانون الوضعي TR‏ 
HEDESAE:T 09121312‏ تر A ! FPUPEDBFRYLT NE PYEf‏ 
المطلب الأول: الفرق بين جريمة اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض ...۸ 
الفرع الأول: تعريف اغتصاب الأموال في الفقه E NONE‏ 1 
الفرع الثاني : الفرق بين اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض في الفقه 0 
الفرع الثالثت : اغتصاب الأموال في القانون الوضعي RS‏ 
الفرع الرابع: الفرق بين اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض في القانون......٠”‏ 


المطلب الثاني: الفرق بين جريمة اغتصاب الأعراض وبين الزنا 1 


الفرع الأول: الفرق بين جريمتي الزنا واغتصاب الأعراض eed‏ 
الفرع الثاني : تعريف الزنا في القانون 0 
الفرع الثالث: الفرق بين الزنا عند الفقهاء وشراح القانون الوضعي ل 
المطلب الثالث: الفرق بين اغتصاب O‏ اللواط في الفقه والقانون الوضعي 
0 5م 
الفرع الأول: اللواط لغة E DS‏ 
الفرع الثاني: اللواط عند الفقهاء e e a e‏ 
الفرع الثالث: الفرق بين اللواط وبين اغتصاب العرض في الفقه LR E‏ 
الفصل الثاني: أركان وشروط جريمة اغتصاب العرض e‏ 
ع ان ل الالل0 172 FT‏ زعام ١... 1 DEÛELHEÎ zf‏ 
المطلب الأول: تعريف الركن والشرط 00010010121 LE‏ 
الفرع الأول: تعريف الركن لغة بج SAE‏ ا 1 
الفرع الثاني: تعريف الركن اصطلاحا A a‏ ا 
الفرع الثالث: تعريف الشرط لغة O‏ 
الفرع الرابع: تعريف الشرط اصطلاحا ا 
أركان الجريمة: ا ا اام ااا ا ا 
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في المغتصب 1 ا 
الف رع الأول التكلبف Co RO EOE NE E OE‏ 
أولآ: البلوغ EV SRS E‏ 
المسألة الأولى: إنزال المني E EOP E‏ 
المسألة الثانية: من علامات البلوغ حيض المرأة: a EEE ECR:‏ 
المسألة الثالثة من علامات البلوغ: حمل المرأة ا 2 1[1[ذ[ز[ز[ذ[ [ [ [ O‏ 
المسألة الرابعة من علامات البلوغ: الإنبات 1011 O e‏ 
المسألة الخامسة من علامات البلوغ: البلوغ بالسن Sees ase‏ 
المسألة الأولى: تعريف العقل لغة: e O‏ 
المسألة الثانية: العقل شرعاً: 0 O ON ASA‏ 
المسألة الثالثة: حكم تصرفات البالغ العاقل: 1017 1 1 
الفر ع الثاني شرط العلم E eT O‏ 
الف رع الثالث. شرط الاختيار EES‏ 
الفرع ال رابع الذكورة ا ا اا ا E O‏ 
الفرع الخامس: القدرة على الجماع ا م او ا 
المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في المغتصب (( المجني عليه )) Vé‏ 
الشرط الأول: الآدمية يا ااا اما ااا ا E E‏ 


الشرط الثاني: الأنوثة ل 


الشرط الثالث: شرط الحياة O O‏ 
الشرط الرابع: كونها مشتهاة طبعا لل Re‏ 
المسألة الأولى: اغتصاب الصغيرة. AEE OOO OE ENS‏ 
المسألة الثانية: اغتصاب الصغير من مكلفة SE E‏ 
الفرع الخامس: الإك راه 1 131 1 1 E‏ 
المسألة الأولى: إكراه المرأة A‏ ز ز ز ز 2 00012 NE e‏ 
المسألة الثانية: إكراه الرجل ا ااا 
المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في الوطء Ra‏ 
الشرط الأول: أن يكون الوطء حرام محضاً: اذ 1 1 1 011 
المسألة الول aa‏ م و 1 
المسألة الثانية: اغتصاب الزوجة أو ملك اليمين في قبلها ا 1 
المسألة الثالثة: اغتصاب الزوجة أو ملك اليمين في دبرها 000000000 
المسألة الرابعة: اغتصاب الأجنبية في قبلها ...... e‏ 
المسألة الخامسة: الاغتصاب في لكين o...‏ 
الصورة الأولى:اغتصاب الذكر: E e Eg‏ 
لترجيح ا AA‏ ا ا OS‏ 
الصورة الثانية : اغتصاب الأنثى الأجنبية بوطئها فى الدبر ل اس با 
الشرط الثاني: إدخال الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي يي يا 
المسألة الاو مقدمات الوطء ل N E‏ 
المسألة الثانية: السحاق ال ا O‏ 1 1 000011 
المطلب الخامس: الشروط الواجب توافرها في ركن الاغتصاب ا 
NDFEC:T 92‏ او الاللة0 عا كز زعم 26 ١١١ 1 YX NEDINE‏ 
المطلب الأول: الشروط الواجب توفرها في المغتصيب (( الجاني )) ا 
الفر ع الأول الرجولة (الذكورة) are AR‏ 
الفرع الثاني: البلوغ ااا ااا ااا ا E‏ 
الفرع الثالث: العقل E ENT RB‏ 
الفرع الرابع: القدرة على الاتصال الجنسي E LS A‏ 
الف ر ع الخامس ( انعدام الشرعية ) أن لا يكون زوجا للمغتصبة E‏ 
الفرع السادس: القصد الجنائي 96 0ك 
المطلب الثاني: ركن المغتصب ( المجني عليها ) ع مو و ا ا 
الفرع الأول: الأنوثة a [ [ [ [ o‏ 
الفرع الثاني: الحياة ا ا Ne‏ 
الفرع الثالث: الآدمية ل EN e N‏ 
الفرع الرابع: إمكانية الوطء في القُبْل ا ل 00 


الفرع الخامس: انعدام الرضا n‏ 


الفرع السادس: أن لآ تكون ر وجه للجانئ IAS mi‏ 
المطلب الثالث: ركن الوطء NAS‏ 
الفرع الأول: الاتصال الجنسي الكامل 0 
الفرع الثاني: أن يكون الجماع في القبل De‏ 
الفرع الثالث: عدم شرعية الوطء i O EE‏ 
اغتصاب الم رأة بعد انتهاء الر ابطة الزوجية TE ETS‏ 
المطلب الرابع: ركن الإكراه a‏ 1 ز 2 ز2 2 E‏ 
الفرع الأول“ حالات الإكراه الراجعة إلى فعل الجاني TE‏ 
المسألة الأولى: الإكراه المادي: e an a‏ ا و ا م NN‏ 
المسألة الثانية: الإكراه المعنوي 01 
المسالة الثالثة: العوامل الحكمية : ا م o‏ 
الفرع الثاني: حالات الإكراه الراجعة لصفة المجني عليها EAE‏ 
-١‏ الجنون والصغر حا ع ا ا ا EN SS‏ 
"-الإغماء والنوم: O O O O O‏ 
5 -المرض والإعياء الشديد #01111[ [1[1[ |[ 1 NLS‏ 
KEEN‏ غ28 FT HSE EU UNA N DFC DEED‏ زعام € z‏ اعقها 
SSN Aaa aS I 1] NEDEY j‏ 
المطلب الأول: مقارنة عامة ELA EEE EEE‏ 
المطلب الثاني: مقارنة مفصلة 00 EN‏ 
الفرع الأول شروط المغتصيب (( الجاني )) O‏ 
الشرط الأول: الذكورة NIN E E O‏ 
الشرط الثاني: البلوغ N 101 o‏ 
الشرط الثالث: العقل RR‏ ل الج ا ا ا Va‏ 
الشرط الرابع: القدرة على الاتصال الجنسي SSE RES AS‏ ا 
الشرط الخامس: أن لا يكون المغتصيب زوجا للمغتصبة Û RAE‏ 
الفرع الثاني شروط ركن "المجني عليه " EOE‏ موا مد م 11 
الشرط الأول: الأنوثة SEE RO O A‏ 
الشرط الثاني: الحياة: م د ا ا ا DEE‏ 
الشرط الثالث: الآدمية: VV AS e ASR‏ 
الشرط الرابع: إمكانية الوطء في القبل: ااا ااا ااا NE‏ 
الشرط الخامس: انعدام الرضا: E EE‏ ااا 
الشرط السادس: أن لا تكون المغتصبة زوجة للمغتصيب: ......................... ١75‏ 
الف رع الثالث . ركن الوطء NO O E O‏ 
الشرط الأول: الاتصال الجنسي الكامل: E O O‏ 


الشرط الثاني: عدم شرعية الوطء ا ااا ED OR O EE‏ 


الفرع الرابع: شروط ركن الإك راه 1 ذ ز 1 م 
الفصل الثالث: وسائل إثبات اغتصاب الأعراض n ONO‏ 
١ HEAD 222‏ ع UR INE‏ ا 
المطلب الأول: الإثبات في اللغة 0 1 ا ا 
المطلب الثاني: الإثبات في الشرع 000101012121 ا 
الفرع الأول: الإثبات في الفقه ل ا اا ال CE‏ ا PEA‏ 
الفرع الثاني: وسائل الإثبات عموما ل 1 
الطريق الأول: اذا ااا 
الطريق الثانى: DT‏ 1 
ايا اا ا E‏ 
z1 JEÛEÜŞE Nj 92135‏ يها يذ[ 1[ 1[ 1 eS‏ 
ابات جريمة الاغتصاب:* ل EON AN DIRS NCA‏ 
المطلب الأول: الإقرار E EE O NEE OEE ECS‏ 
الفرع الأول: تعريف الإقرار لغة وشرعا ل 
المسألة الأولى: تعريف الإقرار لغة EO OEE‏ 0 
المسألة الثانية: تعريف الإقرار اصطلاحاً: اي يي a‏ 
الفرع الثاني: حجية الإقرار ET‏ 1 ]1 1 0 
الف رع الثالث: أثر الإق رار بالاغتصاب OO‏ | 
الف ر ع ال رابع: حكم الإق رار بالاغتصاب E a‏ 
المناقشة والتر جيح PST a SA ES LES‏ 
الفر ع الخامس: شروط صحة الإق رار بالاغتصاب O‏ 
المسألة الأولى: التكليف: o EO DE OD EOE.‏ 
المسألة الثانية: الصحو: ا ااا E‏ 
المسألة الثالثة: الاختيار: e E 1 1 1 O.‏ 
المسألة الرابعة: أن يكون الإقرار صريحاً: 6 ااا 
المسألة الخامسة: تكرار الإقرار ا 
المناقشة: ااا اا ااا O‏ 
المسألة السادسة: تعدد مجالس الإقرار 1 [ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ ا ااا 
المسألة السابعة: الاستمرار على الإقرار حتى يقام عليه الحد AS.‏ 1 
المسألة الثامنة:أن يكون الإقرار أمام القاضي n‏ ا 1 
المسألة التاسعة: أن يكون الإقرار بالزنا ممن يتصور منه الزنا أو اللواط. E‏ 
المسألة العاشرة: النطق: a‏ ل ا ا 
المسألة الحادية عشرة: أن يكون المزني بها ممن تقدر على ادعاء الشبهة بأن تكون 
ناطقة أو الملوط به ناطق AS a‏ ا 


المسألة الثانية عشرة: تصديق المزني بها: Bi‏ 


E 
0071 o 1 1 المسألة الثالثة عشرة: مضي مدة على الزنا:‎ 
11۷ المطلب الثانى: الشهادة‎ 


الفرع الأول: تعريف الشهادة لغة وشرعا E E O OE‏ 
المسألة الأولى: الشهادة لغة 1۷ 


المسألة الثانية: الشهادة في اصطلاح الفقهاء: ۷ 


الف رع الثاني مشر وعية الشهادة عموما وعلى الاغتصاب خصوصا VTA.‏ 
المسألة الأولى: مشروعية الشهادة: O e‏ 
المسناكة الذاية الثنهااة عل الاخخصات ۱۹ 


الفرع الثالث؛ شروط الشهادة ا EE‏ 
المسألة الأولى: أن يكونوا أربعة: DOO‏ 0 
المسألة الثانية: أن يكونوا رجالا: 5 


امام عه مه قه يه مه مهم مه مه همه همه مه مه مهم مهم مه مهم مه مهم مم مم مهم مه مه نر 
ف لمعه عه مه مه مه مه مم مهم مه مه مه مه مهم مم مهم مهم مه مه مه مم مم مهم مه مه مه مم مم مم مم مه مه 
تامام عه مه مه مه مه مه همه همه همه مه مهم مهم مهم مهم همهم همه مه مهم همهم مه مهم مم مه مم مم مهم مه مه همان 


إثبات العدالة: ۷° 


العسدالالسائسة م الكراين ١‏ ال التطق بد اا ۱۷٦‏ 


المسألة السابعة: انتفاء التهمة ۱۷۸ 


المسألة الثامنة: شهادة الزوج ۸۰ 


المسألة التاسعة: الأصالة فى الشهادة ۱۸۱ 


المسألة العاشرة: أن تصدر الشهادة عن علم ۸۲ 


الال الخافية عر اورف الدقيق الجريقة ۸۳ 


المسألة الثانية عشرة: أداء الشهادة في مجلس واحد ASSO SS‏ 
المسألة الثالثة عشرة: التمسك بالشهادة ۸٤‏ 


المسألة الرابعة عشرة: رفض الشهود المشاركة بالرجم 10 
المسالة الخامسة عشرة: استمرار أهلية الشهود A O‏ 


المسألة السادسة عشرة: موافقة الشهادة للواقع ۸۷ 


AV E ODOR O RN الصورة الأولى : ا‎ 


الصورة الثانية DD EO‏ 
الصورة الثالثة BEET‏ 0 اا 
المسألة السابعة عشرة: قدرة المشهود عليها على دعوى الشبهة LANs‏ 
المسألة الثامنة عشرة: عدم التقادم زد د د 0 1[ O‏ 


المسألة التاسعة عشرة: إنكار المتهم لارتكابه الجريمة 1۹۰ 


المطلب الثالث: إثبات الاغتصاب بالقرائن ۹۱1 


الفرع الثالث: حالات اللجوء إلى القرائن. e‏ ل ل 
الفرع الرابع: إثبات الزنا والاغتصاب بقرينة الحمل Ts‏ 
الفرع الخامس: إثبات الزنا بالقرائن الأخرى O RS‏ 
الفرع السادس: إقرار الاغتصاب بالقرائن ل ا لل 
ازا ونع 8 رز ا NEDINE z‏ ]ا Î‏ 0 
المطلب الأول: : تعريف الإثبات في القانون الوضعي 0000 
رت ا ت LD‏ ل O TS‏ 
الصورة الأولى: الإثبات بمعناه العام: E OE OO‏ 
الصورة الثانية: الإثبات بمعناه القانونى: E E EO ENN DE‏ 
المطلب الثاني: وسائل الإثبات عموما O o‏ 
الفرع الأول: مذهب الإثبات المقيد أو القانوني 1 
الفرع الثاني: مذهب الإثبات الحر أو المطلق. E OOO‏ 
الفرع الثالث: مذهب الإثبات المختلط., ET eek‏ 
المطب الثالث: وسائل إثبات جريمة الاغتصاب في القانون 0001010 
وسائل إثبات جريمة الزنا (الاغتصاب) ao a‏ 0 
الفرع الأول: القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في تكوين حكمه Pee.‏ 
الفرع الثاني: الإجراءات الإدارية ا ل ل 
الفرع الثالث: وسائل إثبات الاغتصاب في القانون ا ب ل ا 
المسألة الأولى: الاعتراف VE SEE SS‏ 
شروط الاعتراف: VE aE EEE‏ 
المسألة الثانية: البينة O O a‏ 
المسألة الثالثة: القرائن: ا O SA‏ 
المسألة الرابعة: التفتيش E N O TOT‏ 
المسألة الخامسة: المعاينة o OO‏ 
المسألة السادسة: الدليل الفنى 0 0000 
المسألة السابعة: التلبس ..... a‏ ااا O‏ 


۲۰۸.......ÎÜ عون ةك 21 338] ا لاطعا الا‎ ١2574 


الفصل الرابع: عقوبة اغتصاب الأعراض ا 111 
المبحث الأول: عقوبة المغتصب في الفقه ل ا ا 
تمهيد O e e o‏ 
المطلب الأول: الاتجاه الأول (عقوبة الزاني) 0 
الفرع الأول: عقوبة المغتصب الثيب المحصن ase‏ وم ونم ون تددن 117 
المسألة الأولى: تعريف الثيب المحصن لغة OO OE‏ 00 
المسألة الثانية: تعريف الثيب المحصن اصطلاحا 0 0 


المسألة الثالثة: شروط الإحصان 8 


المسألة الرابعة: عقوبة المحصن 00 1 ا 
الفر ع الثاني: عقوبة المغتصب البكر N O OS‏ 
المسألة الأولى: تعريف البكر ا اي ER N N‏ 
المسألة الثانية: عقوبة البكر ا 
-١‏ عقوبة الزاني البكر بالجلد مائة جلدة 1 
-١‏ إضافة التغريب للجلد a A‏ 
الفرع الثالث: عقوبة المغتصب باللواط والسحاق واغتصاب المرأة للرجل ..... 4 ؟؟ 
المسألة الأولى: عقوبة الاغتصاب باللواط A ODT‏ 
المسألة الثانية: عقوبة اغتصاب المرأة المغتصبة للرجل i‏ 
المسألة الثالثة: عقوبة الاغتصاب بالسحاق ل 
المطلب الثاني: الاتجاه الثاني في عقوبة بالمحارب e‏ 
الفرع الأول: تعريف الحرابة لغة وشرعا ل 
المسألة الأولى: تعريف المحارب لغة aE‏ 
المسألة الثانية: تعريف الحرابة اصطلاحاً r‏ 
الفرع الثاني: منطلق هذا الاتجاه 1ز 1 1 1 E E‏ 
الفرع الثالث: ما يترتب على هذا الاتجاه من تغير الأحكام DTS‏ 
المسألة الأولى: ثبوت هذه الجناية OE O‏ 
المسألة الثانية: عقوبة هذه الجناية ل FROG sz‏ 
الفرع الرابع: مقارنة بين الاتجاهين في عقوبة المغتصب 0 
١12135‏ 1239ل 120 T‏ ]تنو عاز ادا ON a‏ 
المطلب الأول: تعريف الأهلية لغة واصطلاحا Ta‏ ا 
الفرع الأول: تعريف الأهلية لغة o N ONES ENON‏ 
الفرع الثاني: تعريف الأهلية اصطلاحا E EEO DOES‏ 
المطلب الثاني: عقوبة المغتصب السكران ا a‏ 
الترجيح E O O a‏ 
NEDINE 25 VUE FT EFE : uufıfKei‏ ]ا VP aa I‏ 
المطلب الأول: الصورة الأولى: العقوبة المخففة 0 0 0 0 
المطلب الثانى: الصورة الثانية: الظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب ا 
المطلب الثالث: الصورة الثالثة: عقوبة الإعدام E RTOS‏ 
شروط تحقق صورة الإعدام O a‏ 


DNARNj DëÛELŞEÎ عند كر‎ ray ع2 ملق ك0‎ HÛF Kei 


الفصل الخامس: عقوبة الشروع والمشاركة في جريمة الاغتصاب هه" 


O تناح ا‎ 13 [EAD ZN EKORHE 
E SN A A المطلب الأول : معنى الشروع‎ 
aa الفرع الأول: معنى الشروع لغة‎ 
PTDL الفرع الثاتي: الشروع اصطلاحا.‎ 
ORA الفرع الثالث: أسباب إعراض الفقهاء عن ذكره‎ 
۲٠٤ المطلب الثاني: الاتجاه الأول في عقوبة الشروع في الاغتصاب (زنى أو لواط)‎ 
O E الف ر ع الأول حكم مقدمات الزنى أو اللواط‎ 
0 E الفرع الثاني مراحل الشروع اا‎ 
576 ................................. المرحلة الأولى: مرحلة النية أو العزم والتتصميم:‎ 
WV المرحلة الثانية: مرحلة الإعداد أو التجهيز‎ 
المرحلة الثالثة: مرحلة البدء في التنفيذ ااا‎ 
000 الفرع الثالث: حكم ايقاع العقوبة التعزيرية على الجاني‎ 
0 المطلب الثالث: عقوبة الشروع في الاغتصاب على أنه حرابة‎ 
ار‎ 1 NEDE تناج‎ 1317: IFAD 2 قل‎ >13 
LE A OS المطلب الأول: معنى الشروع في القانون الوضعي وماهيته‎ 
00001001111 1 1 [1 [1 [1 المطلب الثاني: المذهب المادي في الشروع‎ 
E مناط التفريق بين الشروع في جريمة اغتصاب وبين انتهاك العرض‎ 
ا‎ Na المطلب الثالث: المذهب الشخصي في الشروع‎ 
المطلب الرابع: عقوبة الشروع في القانون 1 1[ اا‎ 
YY... Î لاجلا ]ا‎ 171 2 UYAR cry DEED 1132 
E ETON f FI 132 اللة10‎ z هم‎ UE:UGHEKORKZ 
NT المطلب الأول: معنى الاشتراك وشروطه وصوره‎ 
N o a الف رع الأول: الاشت راك لغة‎ 
as الف رع الثاني: الاشت راك في جريمة الاغتصاب اصطلاحا‎ 
a a الف رع الثالث: شروط الاشت راك‎ 
FAs aR الفر ع الرابع. صور الاشت راك في الجريمة‎ 
000000111 0 0000 المطلب الثاني: عقوبة الاشتراك في الاغتصاب‎ 
PA ESSE a ES المسألة الأولى: العقوبة بناء على الاتجاه الأول‎ 
O OEE. المسألة الثانية: العقوبة بناء على الاتجاه الثاني:‎ 
المطلب الثالث: عقوبة الاشتراك في الاغتصاب في الصورتين الأخريين: الاشتر‎ 
3 بالتسبب 900900 #7#7*ظ1‎ 
المسألة الأولى: بناء على أن الاغتصاب زنى أو لواط: ا‎ 
المسألة الثانية: عقوبة هاتين الصورتين بناء على أن الاغتصاب حرابة: هم"‎ 


المطلب الرابع: عقوبة الاشتراك في القانون الوضعي م 


المطلب الخامس: مقارنة بين عقوبة الاشتراك في الفقه والقانون 


الفصل السادس: ضمان الجاني والمجني عليه في جريمة الاغتصاب a‏ 
ND ZN EKO‏ اعم ظرونن SO SESE YN‏ 


المطلب الأول: الضمان لغة وشرعاً 
المطلب الثاني: مشروعية الضمان 111100111110100 


zÎ JH}EDIZ:T 2212‏ أعتقاعا عن E I‏ 
المطلب الأول: ضمان اغتصاب البكر ع ب a‏ 
الفرع الأول: ضمان صداق المثل E OE‏ 
الفرع الثاني: نوع الوطء الموجب للمهر ا ا 
الفرع الثالث: ضمان إزالة غشاء البكارة 00 


الفرع الرابع: ضمان إفضاء المجني عليها ل ل 
الفرع الخامس : شروط وجوب هذه الضمانات aR ead‏ 


الفرع السادس : ضمان المشتركين في التعدي فط اط فانط م جع aa‏ 
الفرع السابع: إعادة رتق يكارة المن اة يد الاعتضاب 
المناقشة والترجيح 


ع م م ماه هماه هاه هاه ماه هم هم مه مه مهم مس 
يي mH‏ مهم همه هم هم مه مه مهم مهم مهم مهم مه مه مم مم مه مه مه مه 


4 + مهم مهم مهم مهم مه مم مم مم مم مه من 


الفرع الأول سن ازن البكارة SEA Eases ESASA a‏ 
الفرع الثاني: ضمان مهر المثل E E OR SA A LE AES‏ 
المطلي الذالت ضمان اغتضنابه اللوزاظ و النيكاق وهمقكمات: لزناو اللو اط 


22 :الك ا z2 LY‏ عا RS‏ 
عدم ضمان المجني عليه لما أتلفه من الغاصب ا ا 
الفرع الأول: حكم فعل الجاني " الصائل” AES‏ 
الفرع الثاني : حكم دفع الصائل ا e A‏ 
الفرع الثالث: أثر ماتقدم على عدم ضمان المجني عليه لما يفعله بالغاصب 
JEEZ: UGHFKOEHE‏ ع OEE I 1 NEDINE]‏ 
المطلب الأول: أنواع التعويض الواجب على الجاني في القانون الوضعي . 
المطلب الثاني: شروط الضرر المادي الواجب للتعويض E‏ 
المطلب الثالث: مقدار التعويض O‏ 


المطلب الرابع: العناصر الجوهرية لتقدير التعويض SE‏ 
المطلب الخامس: التعويض عن الضرر الأدبي O‏ 
NEDE zJNYI dMEDIVZ:2 7212137‏ ا e Î‏ 
المطلب الأول: معنى الدفاع عن النفس e‏ 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على العمل بهذا الحق E‏ 


ويل 


المطلب الثالث: شروط استعمال هذا الحق E TE AO‏ 
[EKO‏ عل Y1 Î YX NFDNNÎ DE ÛELAFÎ z JAAFDERfED:Z2‏ 
المطلب الأول: ضمان الجاني 1 
المطلب الثاني: عدم ضمان المجني عليها لما يترتب عن دفاعها عن عرضها .. +7" 
الفصل السابع: مسقطات عقوبة الاغتصاب ومخففاتها i O‏ 
0212232 عل[ \ هلك 121 1ز O f‏ 1007000000 
المطلب الأول: معنى الإسقاط لغة واصطلاحا وأسباب الإسقاط. ل 
الفرع الأول: الإسقاط لغة : SS‏ 0 
الفر ع الثاني الإسقاط اصطلاحا : O‏ 
الف ر ع الثالث: أسباب الإسقاط إجمالا ل a‏ 
المطلب الثانى” أسباب اسقاط العقوبة فى الفقه الإسلامى FE‏ 
التوبة من مسقطات العقوية o ES‏ ل 10 
أثر التوبة بعد تنفيذ الجريمة وبعد التمكن منه N O‏ 
أن التورجة كيل N‏ ا م م ل 
الإسلام ا Oo O‏ 
التقادم اا 
العفو ال ا aS‏ ا SSR‏ ا 11 
المطلب الثالث: أسباب إسقاط العقوبة في القانون الوضعي 00000000000009 
الف رع الأول: أسباب الإسقاط عموما .... e a‏ 
الفر ع الثاني وفاة الجاني قبل عقوبته A‏ 
الف ر ع الثالث: العفو عن العقوبة E O OE‏ 
المسألة الأولى: العفو عن العقوبة 0000 
المسألة الثانية: مشروعيته القانونة EO‏ 
المسألة الثالثة: الذي يملك حق العفو: a O OS‏ 
الفر ع الرابع: حدود العفو OO E‏ 
الفر ع الخامس: نتيجة العفو E‏ 
الفرع السادس: حكم الغاء العفو ل 
الفر ع السابع: العفو الشامل ا SES SSS‏ 
OO ROE EE‏ 
المسألة الت اة :مترو ع Ee‏ 
المسألة الثالثة: الفرق بين العفو الشخصي والعفو الشامل: E‏ 
الفرع الثامن؛ التقادم 20111110001 0 
المسألة الأولى: zd‏ ل ل ا SARE‏ 5 
المسألة الثانية: والمراد به خصوصا: OT RS‏ 


المسألة الثالثة: مدة سقوط العقوبة في التقادم: o1۱‏ 


المسألة الرابعة: آثار سقوط العقوبة بالتقادم: O a‏ 
الفرع التاسع: التوبة 1 
مفهرة اريم OT SRE SAR‏ 
FAD: 92137‏ 1 3ن 13121 E oS f FI‏ 
المطلب الأول: مفهوم تخفيف عقوبة الاغتصاب o EO E OE‏ 
المطلب الثاني: تخفيف العقوبة بتأجيل تنفيذها ا 
المطلب الثالث: تخفيف العقوبة عن طريق تنفيذها بوسيلة أخف 0 
الحالات التي لا يتصور فيها تخفيف العقوبة عن المغتصب FTO‏ 
المطلب الرابع: مخففات عقوبة الاغتصاب في القانون eS‏ 


JD rfêD KIRE Ke‏ ع عضا Î JUNE DHFpIjÎ E ÛE‏ وها 
FT FUENGEY ١ be 2‏ تداز O‏ 


الفصل الثامن: الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة في عقوبة الاغتصاب 


في المملكة العربية السعودية ا ا و اا ا NS‏ 
أولآ: العلم بوقوع الجريمة O‏ ل 
ثانياً: : أعمال التحقيق PV E A SS E‏ 
تنظيم عقوبة التغريب ااا ااا 
تنظيم عقوبة الصلب O RR SC A‏ 
تنظيم عقوبة القطع في الحرابة ا ا ا E‏ 
الفصل التاسع: التطبيقات القضائية في جريمة اغتصاب الأعراض GAs.‏ 
التطبيق الأول: اغتصاب رجل لنساء e OOO IE SONE‏ 
التطبيق الثاني: اغتصاب رجل امرأة ذات محرم O TT‏ 
التطبيق الثالث: اغتصاب رجل لحدث ا N SS‏ 
التطبيق الرابع: اغتصاب رجل لامرأة فاقدة الأهلية 11 00 
التطبيق الخامس: اغتصاب رجال لرجل E‏ ااا 
التطبيق السادس: اغتصاب رجل بحالة سكر لامرأة E‏ 
التطبيق السابع: اغتصاب نساء لرجل CTR‏ 
التطبيق الثامن: اغتصاب امرأة لامرأة A‏ 
التطبيق التاسع: اغتصاب امرأة لحدث دون الإيلاج اه 
التطبيق العاشر: اغتصاب امرأة لامرأة قاصر a‏ ااا 
الخاتمة O‏ ا ل 
Da EE E‏ 


8م JOE2‏ اعاستا 0 ااا 
8م ãNgfğÈKicife‏ 001010000 0000 
8م ععالان! ا ا ايا E‏ 
89م 272162 o Ye IM‏ [ [ [ [ 1 1 01 
OO EC EASA ES urge 089‏ 

۸ 


